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 شكركلمة 

، والصلاة والسلام العالمينربي الحمد لله و الرحمن الرحيم بسم الله           

  .على أشرف الأنبياء والمرسلين

، التي أنارت دربنا نحو طريق العلم الذي وهبنا نعمة العقل اللهأحمد           

وحطّـمت عبوديـة الجهل والظـلام، وقادتنا لاكتشاف آياته في الأفاق، 

 وميزتنا تفضيلا عن بقية خلقـه.

بعد إنجاز هذا البحث المتواضع أتقدم بالشكر الجزيل، والعرفان الجـميل          

م لي يد المساعدة من قريب ومن بعيد لإتمام هذا العمل.  إلى كل من قَدَّ

إلى جميع أساتذتي من الابتدائي إلى  عبارات الشكروبادئ ذي بدء أوجه          

دايم "الدكتور المشرف الأستاذ الجامعة، كما أقدّم شكري الخاص لأستاذي 

، كما لا وملاحظاته الذي منحني الثقة والثبات بفضـل توجيهـاته "بلقاسم

لى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد   أنسى بالشكر لجنة المناقشة وا 

 لإتمام هذا العمل.

 



 

 

 

 

 إهداء

 

 

 :ىـجهد إلهذا اليسُرُّني في هذا المقام العلمـي أن أهدي ثمرة 

 كل أفراد عائلتـي الذين كانوا لي دعما وسنـدا في السراء والضـراء -

لــى  إلـى أصدقائي -  علم طالب كلوزملاء العمـل، وا 

    إلى كل من تَسِعُهُ ذاكراتي، ولا تَسِعُهُ مذكرتي.        -

  

 

 

 



 المختصرات أهم قائمة
 

 أولا: المختصرات باللغة العربية
 ب ط: بدون طبعة -
 ةالجريدة الرسميج ر:  -
 ج: جزء -

  

 

- 
 ط: طبعة -
 ق إ م إ: قانون الإجراءات المدنية والإدارية -
 ص : صفحة -
 

 ثانيا: المختصرات باللغة الفرنسية
 - art: article 

- T A: tribunal administratif 

- CCF: code civil français 

- C E: conseil d'état français 

- C E D H: Convention européenne des droits de l'homme 

- CJA: Code de justice administrative 

- C.E.R.C.R.I.D: centre de recherches critiques sur le droit. 

- CPCF: code de procédure civile français  

- Ed: édition 

- Ibid: ouvrage déjà cité dans une note précédente 

-J O  R F: journal officiel de la république française.  

- OP, cit: ouvrage précédemment cite 

- P: page 

- RFDA: revue française de droit administratif 

- UFR: unités de formation et de recherche en droit 
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 مقدمة
 

في إطار تسییر المرافق العامة وزیادة تدخل السلطات العمومیة ممثلة بمختلف مؤسساتها 
في جمیع المجالات وجوانب الحیاة العامة، عن طریق أنشطتها المتعددة وما تصدره من قرارات 

التي قد تمس حقوقهم وحریاتهم، لاسیما و  ،یخلوا من احتكاكها بمصالح الأفراد إداریة وتصرفات لا
وأنها تمتلك من الامتیازات ما یسهل لها أو یخولها ذلك، الأمر الذي ینجر عنه حتما زیادة 

لدور الرقابة الإداریة  -السلطات العمومیة –الخلافات والمنازعات، رغم أن ممارسة هذه الأخیرة 
هي لیست  التيواجب لحمایة حقوق الأفراد، إلا أنها لیست كافیة لضمان هذه الحمایة المنوط لها 

الأصلي، لأن هدف الرقابة الإداریة هو السیر وفقا للسیاسة التي ترسمها الإدارة العامة  هاغرض
  .ممثلة للسلطة التنفیذیة

وبالتالي لابد من وجود رقابة قضائیة تتسم بالحیدة والاستقلال والتحقیق والدرایة بتطبیق  
، من خلال هیئات قضائیة إداریة مؤهلة ومختصة، وآلیات وقواعد لفض النزاعات بالطرق 1القانون

ة أطراف النزاع، تكفل المصلحة العاممراكز الملائمة والإجراءات المناسبة بالنظر لعدم تكافؤ 
وتحمي حقوق وحریات الأفراد، ولا یتجسد هذا الدور إلا بإقامة نظام قضائي ملائم حسب طبیعة 

  . 2المنازعات التي تتطلب إجراءات متباینة وخاصة بكل منازعة
أنظمة تجعل الإدارة في  :یمكن تقسیم الأنظمة القضائیة المقارنة إلى نموذجین اثنین

رة نفس معاملة الفرد أمام القاضي، تخضعهما لقانون واحد تعامل الإدا ؛مركز متساو مع الأفراد
نفس الإجراءات، تطبیقا لحمایة مبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ الشرعیة وسیادة القانون، لو 

                                                             
أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  حمد عمر حمد، السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها، -1

 .82و 81ص ،2003الطبعة الأولى الریاض، سنة 
- Marie Christine ROUAULT, Droit Administratif, 4e éd, Gualino  éditeur, paris, France, 2007, p 205. 

  .5الجزائر، ص  عنابة ،2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع  -2
العادلة، طبعة ثالثة منقحة موفم عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ترجمة للمحاكمة -

  .19ص ، 2012 ، الجزائر، سنةللنشر
دیوان  مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، الهیئات والإجراءات، دیوان المطبوعات-

   .5و  4، ص 2013سنة المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .5و 4، ص 2013-09الجزائر، الجامعیة، 2013-09الجامعیة، الجزائر، 
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. 2، وتعرف بنظام القضاء الموحد1ومقتضیات حمایة النظام القانوني لحقوق وحریات الإنسان
ة بین المتقاضین؛ یرى فیه الإدارة في مركز أسمى من غیرها ونموذج ثاني یقوم على عدم المساوا

متیازات السلطة العامة، وبذلك تخضع هذه العلاقة لقواعد لا استعمالهااتصافها و الفرد، بحكم 
جرائیة مختلفة ومتمیزة، وتعرف بنظام القضاء المزدوج ٕ    .3موضوعیة وا

 هذه الدراسة هو فرنسا ودولاالأخیر والذي یهمنا في  والمثال الواضح على هذا النظام
لابد فیه أن یكون القاضي الإداري متمیزا  وكان ،4أخرى، حیث انبثق هذا القضاء من قلب الإدارة

  :عن القاضي العادي
ز المنازعة الإداریة وخصوصیتها یتطلب في القاضي الذي سیختص  :أولا ّ لأن تمی

ما بطبیعة وأهداف ودرایة واسعة في المسائل  امتخصص ابالفصل فیها، تكوین الإداریة بما یجعله ملّ
في خلق بعض القواعد الضروریة في سبیل  اابتكاری ایعطیه أهمیة كقاضي له دور و نشاط الإدارة، 

 ،5حل المنازعات المعروضة علیه، لیتجاوز بذلك دوره التقلیدي المنوط له بنص الدستور والقوانین
ن كانت الفترة الطویلة لإنشاء هذا النظام  ٕ وتباینها خاصة بین القضاء  - القضاء المزدوج -وا

 .6الإداري الفرنسي والمصري قد بلورت معالم النظریات الأساسیة في القضاء واستقرت دعائمها
باعتبار ما سیواجهه القاضي الإداري من ضوابط في التعامل مع الإدارة العامة،  :اوثانی 

ة وأن اختصاص القاضي الإداري جاء نتاج نصوص ومبادئ منعت تدخل القاضي العادي خاص
، الأمر الذي لم یزد هذا المنع بمقتضى 7ولم تعترف له بالرقابة على أعمال ونشاط السلطة التنفیذیة

، إلا من وجود محاكم أخرى تحل محلها وتتفادى منه 13في مادته  1790أوت  24-16قانون 
                                                             

، دیوان المطبوعات 1عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ج  -1
  .21، الجزائر، ص 1998الجامعیة 

م تعرف الدول الانجلوسكسونیة هذا النوع من القضاء الموحد، كما یمكن إدراج قضاء أو ولایة المظالم في النظا -2
الإسلامي إلى هذا النوع من النظام القضائي، وهناك من اعتبرها وظیفة غیر قضائیة، والبعض اعتبرها وظیفة 

  .إداریة وآخرین اعتبروها قضاء من نوع خاص
  .7مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  -3
  .32المرجع نفسه، ص  -4
جامعة  ،والاقتصادیة والسیاسیة الجزائریة العلوم القانونیةبدران مراد، القرار المبدئي في المجال الإداري، المجلة  -5

  .وما بعدها 165، ص 2009لسنة  3العدد  - الجزائر
الطماوي، القضاء الإداري قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد سلیمان  -6

  .5، ص 2013مصر، 
7 - Marie Christine ROUAULT, op cit, p 209. 
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عزلا في مواجهة السلطات الإداریة، ومن ثم صار للإدارة قضاء تنظر أمامه  وقوف الأفراد
  . 1قضایاها

اللذان یعتبران السباقان الجزائري مقارنة بالتشریع الفرنسي والمصري  لتشریعوكدراسة ل
، بدایة نوضح الأطر القانونیة لتمكیننا من إبراز دور في إطار هذا النظام القضائيولفترة أطول 

ت بها المنازعة الإداریة، في ظل  القاضي ّ الإداري ومدى تعزیزه في ظلها، نظر للمحطات التي مر
التطورات والجهود التي بذلتها الجهات القضائیة الإداریة الجزائریة، أسوة بالنظام الفرنسي في مجال 
تخصص القضاء الإداري، والتي تكرست بدایة بالأخذ بنظام الازدواجیة القضائیة بموجب 

الذي أدخل مؤسسات قضائیة خاصة بالقضاء الإداري، المتمثلة في مجلس الدولة  1996وردست
، وبدایة تنصیب المحاكم 3قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صدور، إلى غایة 2ومحكمة التنازع
، وبالموازاة مع هذا التطور الهیكلي والإجرائي 1998التي أنشئت منذ سنة و ، فقطالإداریة مؤخرا 

على المستوى الداخلي، وكذا لفائدة القضاة تعمل الجزائر على مضاعفة وتعزیز التكوین الأولي 
  .5أو في الخارج 4في الداخلالتكوین المستمر سواء 

                                                             
  .61عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -1
 .15، الجزائر، ص 2010شفیقة بن صاولة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دار هومه  -

- CHAPUS René. Droit Du Contentieux Administratif. 12 Ed Montchrestien. 2006. P 43,44. 
- Michel Rousset Et Olivier Rousset, Droit Administratif I Action Administrative, presse universitaire de 
Grenoble, deuxième édition, France, p 21.   
- LEBED Nasser, la naissance du droit administratif, revue algérienne, des sciences juridiques, écono-
miques et politiques, université d’Alger, faculté de droit, n° 03, 2009 p 130.  

  .1996لسنة  76، ج ر العدد رقم 1996من الدستور الجزائري لسنة  153و 152المادتین  -2
المتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  -3

  .2008 لسنة 21ج ر العدد ، المدنیة والإداریة
یهدف التكوین المستمر إلى تحسین : "من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء 42تنص المادة  -4

یخضع للتكوین المستمر : " منه 43، وتنص المادة "المدارك المهنیة والعلمیة للقضاة الموجودین في حالة الخدمة
 2005المؤرخ في  303-05من المرسوم التنفیذي رقم  35، وتنص المادة "كل القضاة الموجودین في الخدمة

تقدم المدرسة تكوینا مستمرا :" یلي المتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء والمحددة لكیفیات سیرها على ما
وزارة العدل، ویحدد وزیر العدل وحافظ الأختام بقرار التخصصات متخصصا للقضاة العاملین بناء على طلب من 

  ."الواجب فتحها وعدد القضاة المعنیین بالتكوین، وبرنامج كل تكوین مستمر متخصص ومدته
، قصیر علي وبونعاس نادیة، تفعیل أكثر تفاصیل. 1997لقد تم تنفیذ برنامج المنح الجزائري الفرنسي منذ سنة  -5

، جامعة محمد خیضر 11داري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة الفكر العدد دور القاضي الإ
عبد الحفیظ بن عبیدة، استقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري وكذلك،  .212بسكرة ص 

  .وما بعدها 125ص  2008والممارسات، الجزائر، دار بغدادي، 
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عدم وجود نظام قانوني  هومن خلال العودة إلى النصوص القانونیة  یتضحلكن ما 
القضاة العادیین،  هم مثلیخضعون إلى تكوین موحد مثل باعتبارهممتمیز خاص بالقضاة الإداریین، 

  .1كما أن حقیقة تشكیلة الهیاكل القضائیة الإداریة تتكون من قضاة القانون الخاص
القاضي بالنسبة للتكوین القاعدي للقاضي الإداري الفرنسي فهو یختلف عن نظیرة أما 

 يالعادي، بحیث یوظف القاضي الإداري من بین خریجي المدرسة الوطنیة للإدارة واستثناء من ذو 
، والتي تطرح الجمیع في نظر، غیر أن هذه الحالة تمس صورة القضاة 2الخبرة في قطاعات وظیفیة

الاستئناف  استقلالیة القاضي الإداري، بما أن أعضاء المحاكم الإداریة ومحاكممدى حول  إشكالا
وكعنصر لضمان استقلالیة الهیئات القضائیة  .3الإداریة یبقون خاضعین لأحكام الوظیفة العامة

، 4، وأكدها إجتهاد المجلس الدستوريالفرنسي من الدستور 64بصفة عامة نصت علیها المادة 
من L232-2 والمادة   L231-3بالإضافة إلى نظام أعضاء المحاكم الإداریة لاسیما نص المادة 

، وكعنصر آخر 5تسییر المحاكم الإداریة من جهة قانون القضاء الإداري الحالي، وكذا استقلالیة
لضمان هذه الاستقلالیة الاعتراف بتطور مختلف أدوار الرقابة القضائیة التي یمارسها القاضي 

  . ، والتي سنتطرق إلیها في هذه الدراسة6الإداري
ولایة الفصل في المنازعات الإداریة وتحدید أدواره  إن تحدید اختصاص القضاء الإداري

لكیفیة تطبیق القواعد الإجرائیة المتمیزة عن القواعد العادیة، له أهمیة عملیة لأنه یمس أصل الحق 
، عین على المتقاضین معرفته وسلوكهالمتنازع علیه، كما أنه یرسم الطریق القانوني السلیم الذي یت

  . بالوسائل القانونیة لحمایة حقوقهم ةلاوذلك للوصول ولرفع الجه
ومن الطبیعي أن تتمیز إجراءات التقاضي الإداریة عن إجراءات التقاضي العادیة، 
بالنظر إلى اختلاف طبیعة العلاقات التي یحكمها القانون الإداري عن تلك التي یحكمها القانون 

                                                             
 المحاكم الإداریةإختصاصات المتعلق ب ،1998مایو  30المؤرخ في  02- 98لقانون من ا 03نص المادة  -1

تشكیلة الهیاكل القضائیة الإداریة سواء برتبة مستشار أو الذین ( 1998لسنة  37وتنظیمها وعملها، ج ر العدد 
  ).أمضوا سنوات في أداء العمل القضائي في دوائر مختلفة في القضاء العادي

2 - art L233-6 , art L233-5 du CJA 
3 - Pierre-Olivier Parguel, Le Président du tribunal administratif, édition publilook, France 2008, p 105-
106. 
4 - Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 DC , J O R F du 24 juillet 1980, p 1868, Recueil, p. 46 
5 - Jean Massot, Les pouvoirs et les devoirs du juge administratif dans l’examen des requêtes, Zbornik 
radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 47, 3/2010, p 503  
6 - Jean Massot, op-cit p 504 
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ایة حق المتقاضي، حمایة مبدأ الخاص، وبالنظر إلى أن الدعوى الإداریة تستهدف إلى جانب حم
  . 1المشروعیة وسیادة القانون

في فرنسا تواترت سلسلة النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم إجراءات الدعاوى الإداریة 
القضائیة أمام جهات القضاء الإداري عبر التطور التاریخي حتى كسبت خصائص الاكتمال 

سع عشر میلادي، وأصبحت تشكل في مجموعها قانون والثبات والوضوح ابتداء من نهایة القرن التا
، مستقلة مبدئیا عن أحكام قانون الإجراءات المدنیة واستثناء یمكن الرجوع 2الإجراءات القضائیة

، حیث تجد مصدرها الأساسي حالیا في 3إلیها عن طریق الإحالة باعتبارها مبادئ عامة للإجراءات
بعض القوانین والمراسیم المتفرقة والتي جاءت لتنظیم ، بالإضافة إلى 4قانون القضاء الإداري

   .5مختلف الهیاكل والهیئات القضائیة الإداریة
في مصر تجد إجراءات التقاضي الإداریة مصدرها الأساسي حالیا في قانون مجلس 

، بالإضافة إلى قانون المرافعات المدنیة 1972لسنة  47الدولة الصادر بموجب القانون رقم 
من  3بعض القوانین المتفرقة، حیث تنص المادة و المعدل،  1983الصادر في  13ة رقم والتجاری

تطبق الإجراءات المنصوص علیها في هذا القانون : "مواد إصدار قانون مجلس الدولة على أنه
، ومعنى تطبیق قانون المرافعات لیس على ..."وتطبق أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد فیه نص

  .6بل فیما خلا منه قانون مجلس الدولة ولم یتعارض مع طبیعة الخصومة الإداریةإطلاقه، 
فقد عرفت القواعد الإجرائیة تطورا وتحولا من نظام قضائي موحد إلى  بالنسبة للجزائر

 نظام قضائي ثنائي، حیث أخذت بدایة بمبدأ النظام القضائي الموحد على إطلاقه لاسیما خلال فترة

                                                             
سنة  1علوم الشریعة والقانون العدد ، دراساتمجلة محمد علي الخلایلة، مظاهر استقلال إجراءات التقاضي،  -1

  .27ص  ،، الأردن2013
، 264، مرجع سابق، ص 2عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ج  -2

265.  
  .122مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص  -3

4- ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, 
modifiée et complétée, J O R F n° 107 – 2000. 
5  - R. Chapus . Droit Du Contentieux Administratif  op cit. Pages 08  

الفقهیة، عبد الناصر عبد االله أبوسمهدانة، مبادئ الخصومة الإداریة، دراسة تحلیلیة في ضوء أحدث الآراء  -6
 .216و 196، ص 2012المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، الطبعة الأولى، 
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كرس  مهمین؛، لیشهد بعد ذلك النظام القضائي الجزائري إصلاحین 1القدیم المدنیة قانون الإجراءات
الذي أنشأ مجلسا للدولة كهیئة مقومة  1996بموجب دستور  وهذامبدأ ازدواجیة القضاء،  أولهما

، هذا 2بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وجاء الثانيلأعمال الجهات القضائیة الإداریة، 
یوضح طرق وكیفیات لجاء و القانون الذي أعاد بصفة جذریة النظر في مادة الإجراءات المدنیة، 
، وخصص جزء مهما من رفع الدعاوى ومبادئ التقاضي وسلطات القاضي وضمانات الدفاع

إجراءات الدعوى الإداریة بعدما كانت قواعد الإجراءات المدنیة تطبق على المنازعات الإداریة، 
. ذو على طریقة النظام القضائي الفرنسي فصل جهات القضاء الإداري عن القضاء العاديلیح
محاولة لإصلاحات فعلیة لإزالة العوائق التي كانت تعرقل المتقاضي في الوصول إلى حقه، في ك

   .3مواجهة الإدارة من أجل إجبارها على احترام القانون في حالة تعسفها
وجود  یتحتم خصوصیة تختلف عن الدعوى العادیة، فإنه یةلدعوى الإدار لومن منطلق أن 

طبق القاضي الإداري بعض الإجراءات المدنیة  إنحتى فخصوصیة لإجراءات التقاضي الإداریة، 
فإنه یتعامل معها في ضوء خصوصیة المتشابهة في إطارها العام مع إجراءات التقاضي الإداریة 

النظام القضائي هذا القواعد الإجرائیة نتیجة مباشرة لازدواجیة هذه المنازعة الإداریة، فازدواجیة 
، 4لاعتراف للإدارة بالامتیازات غیر المألوفة بهدف تحقیق المصلحة العامةنتیجة لوالقانوني معا، و 

في إطار احترام مبدأ  الإدارة هذه لمراقبة أعمال تعزیز دور القاضي الإداريفإنه ینبغي ومن جهة 
لاستخلاص القواعد القانونیة في حالة  -الأصیل-عتراف له بالدور الإنشائي والاالمشروعیة، 
وتوسیع دوره في مجال لیكون له موقفا حرا نوعا ما في توفیر الضمانات القانونیة،  ،سكوت النص

   .لنصوص القانونیةهذه ا، لكي لا یصبح مجرد خادم لكتفعیل لهذا الدور تنفیذ الأحكام الإداریة
ضم في قانون واحد نوعین من الإجراءات المدنیة والإداریة، فقد بالنسبة للمشرع الجزائري 

تجنب بعض ذلك لالویبرر وخصص كتاب یتضمن الإجراءات أمام الجهات القضائیة الإداریة، 

                                                             
لسنة  47المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر العدد  1966-06- 08المؤرخ في  154-66الأمر رقم  -1

1966.  
2 - KHALOUFI Rachid, la reforme de la justice administrative algérienne depuis 1996, revue algérienne, 
des sciences juridiques, économiques et politiques, université d’Alger, faculté de droit, n° 04, 2008 p 45. 

مجلة مجلس الدولة  -دراسة تطبیقیة - تطورها وخصائصها:  عبد العزیز، المنازعة الإداریة في الجزائر نویري -3
  .05ص  2006لسنة،  8العدد 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، -تنظیم واختصاص القضاء الإداري - خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة -4
  .42، ص 2005الجزائر الطبعة الثانیة، سنة 
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تكرار القواعد المشتركة بین الإجراءات أمام محاكم القانون العام والمحاكم الإداریة التي تتبع كل 
حالة إلى الأحكام المشتركة، كما أفرد قسما كاملا للإ اوضع نصوصحیث ، 1نها للسلطة القضائیةم

 .2لإجراءات التحقیق القضائي في المواد الإداریة، ووسائله وعوارضه
التقارب بین القواعد الإجرائیة في الخصومة المدنیة والخصومة الإداریة نتیجة كان  ذاإ

قلص من الفوارق التي تخضع لها الخصومتین، وجعلهما في قد التأثر المتبادل والمستمر بینهما، 
هذا التقارب لا یعني عدم فإن  ،الكثیر من الحالات تلتقیان عند قواعد إجرائیة مشتركة بینهما

بینهما وهذا بسبب الخصوصیات التي تمییزهما، من خلال تمیز إجراءات الخصومة الاختلاف 
بحیث یظهر  ؛، على عكس المادة المدنیة فإن معظم الإجراءات القضائیة الإداریة تحقیقیة3الإداریة

الدور التوجیهي خلال بالمراقبة و الدور الایجابي للقاضي الإداري في تسییر وتوجیه الدعوى، بدایة 
 ا، بما له من سلطات في سبیل ذلك، إلى أن یضع حد4رفع الدعوى ومنذ بدایة الخصومة فترة

ل بنائه للحكم لنهایة هذه الخصومة، یعمل فیه القاضي على احترام القانون وروح العدالة، من خلا
  .سلیما یعتمد على منهجیته واقتناعه الشخصي الصادر فیها بناء

نوع الدعوى، فسلطته ملازمة للسلطة القضائیة، تبعا ل ة القاضي الإداريتتنوع سلط
 وسیلةلا ینبغي أن یكون مجرد الإداري ، لأن القاضي 5وقوامها النشاط الذهني والنظر العقلي

لسلوكه أو اختصاصه، بل  امحدد اصماء في غیاب النصوص، أو حینما لا یرسم له القانون طریق
 ُ نمي ملكة الابتكار یتعین منحه القدرة على الاختیار والاعتراف له بقدر من حریة التصرف، لی

المرجوة منه بما یكفل حسن سیر العدالة والفصل في المنازعات عن طریق أحكام أو قرارات 
  .هذا من جهة یصدرها

التي یصدرها  ت القضائیة الإداریةلا قیمة لهذه الأحكام والقرارافإنه من جهة أخرى و 
بدون تنفیذها، ولا جدوى من الاجتهاد القضائي الإداري في إیجاد الحلول لحمایة  القاضي الإداري

                                                             
 .16، صمرجع سابقعبد السلام ذیب،  -1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 873إلى  838المواد من  -2
، 2008افة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، دار الثقعلي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،  -3

  .518ص
4 - R. CHAPUS ,Op- cit. P 817 

محمد محمود ناصر بركات، السلطة التقدیریة للقاضي في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع الطبعة  - 5
  .82الأردن، ص ، 2007الأولى 
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 التشریعات تالحقوق الأساسیة والحریات العامة، إذا كان مصیرها هو عدم الاعتراف بها، لذا أعط
للقاضي الإداري وسائل لحمل الإدارة على التنفیذ، ویعتبر إصدار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
الجزائري ثورة في مجال التشریع بما تضمنه من أحكام مهمة تتعلق بمسألة الامتثال لمبدأ 

ها بالتفصیل المشروعیة بما في ذلك تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة، هذه الأحكام سنقف عند
  .اللازم في موضعها

كیفیة تحقیق معرفة سلطات القاضي الإداري لفي  الموضوعدراسة هذا ترجع أهمیة 
محاولة القیام و في ظل جهود الدولة التوازن بین حقوق الأفراد وحریاتهم والمصلحة العامة، 

فرض على الإدارة في علاقاتها ل، 1منه 34لاسیما المادة  131-88بإصلاحات بدایة من مرسوم 
مع المواطن جزء هاما من الواجبات تجاهه، كواجب إعلام المواطن وحقه في تلقي مبررات مكتوبة 

طلبات أو التظلمات التي الكل في حالة وجود أسباب تحول دون تمكینه من حقه، والرد عن 
لإصلاح نقائص وعیوب الإدارة الموطنون، كمحاولة لتحسین علاقة الإدارة بالمواطن و إلیها یوجهها 

خلال إیجاد  من .ضمانات للمواطن لمواجهة أي تملص من طرف الإدارة وتوفیرفي تعاملاتها، 
رقابة قضائیة فعالة تواجه صعوبة التعامل مع الإدارة العامة المنوط لها إدارة المرافق العامة عن 

اختصاص القاضي الإداري ولایة الفصل في  تحدیدو العامة، طریق استعمال وسائل السلطة 
المنازعات الإداریة وتحدید أدواره لكیفیة تطبیق القواعد الموضوعیة والإجرائیة المتمیزة عن القواعد 
العادیة، والاعتراف له بسلطات تتسع وتضیق في إطار احترام مبدأ الفصل بین السلطات ومفهوم 

اسیة لقیام الدولة، لیلعب الدور الإیجابي في توازن هذه استقلال القضاء الذي یعتبر الدعامة الأس
  :التساؤل التالي نامن خلال طرح. وضمانات العلاقة غیر المتكافئة، وفقا لضوابط محددة

سلطات القاضي الإداري في إطار مختلف أدواره في الدعوى الإداریة لتحقیق مبدأ  حدود هيما 
عادلة في ظل مفهوم استقلالیة كل من القضاء المشروعیة ولكفالة حق الفرد في محاكمة 

 والإدارة؟
مقارنة بین النظام الفرنسي والمصري الدراسة هذه ال بحصر قمنالمعالجة هذه الإشكالیة 

، باعتبار أن النظام الفرنسي هو المصدر التاریخي والقانوني والقضائي الأصیل والأكثر والجزائري

                                                             
لسنة  27، ج ر العدد والمواطن الإدارةینظم العلاقات بین  1988یولیو سنة  4مؤرخ في  131-88مرسوم رقم  -1

1988. 
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 الجزائر الوضع فيیة، وعلاقة التأثر والتفاعل بینه وبین نضجا لتنظیم وتطبیق المنازعات الإدار 
وكأهمیته باعتبار أن جانب كبیر من أحكامه تضمنها التشریع الجزائري وأخذ بحرفیة النصوص في 
الكثیر منها، واختیارنا للنظام المصري كمقارنة أیضا في الدراسة، للصلة الوثیقة بین القانون 

باعتباره تشریعا عربیا یراعي العدید من العوامل المشتركة والكشف عنها الإداري في فرنسا ومصر، 
استقراء  من خلال، يالتحلیلو الاستقرائي  ینالمنهجبذلك  استعملنا .كتجربة یمكن الاقتداء بها

الوصفي ین المنهج اتبعنا وكذلك .، والمقارنة بین القوانیناء بعض الفقهومناقشة مختلف آر 
ن كانت والتاریخي أحیانا، و  ٕ ذلك بنقل بعض أقوال الفقه من مختلف مصادرها، وكذلك النصوص، وا

  .الموضوع یرتكز على نطاق الدراسة الحدیثة
كما أن نطاق هذه الدراسة سیكون حول سلطة القاضي الإداري بصفة عامة دون الخوض 

ین بالمبادئ ، مستهدف أدواره داخل المنازعة الإداریةفي طوائف القضاة الإداریین في إطار مختل
القانونیة والنصوص القانونیة والتنظیمیة وأحكام القضاء الإداري المستقر علیها، وكتابات من سبقونا 
من فقهاء القانون الإداري من خلال عرض آرائهم مشفوعة بأحكام القضاء، مبرزین أكثر نظامنا 

  .الإداري الجزائري
جعله التشریع والفقه سبلا وضیاء قد استنباط ما ب قمنا اتهذه السلطدراسة للوقوف عند 

یهتدي به القاضي الإداري، وفقا لضوابط وقیود سیاسیة وقانونیة أهمها مبدأ الفصل بین السلطات 
لاستخدام القاضي لسلطته في التقدیر من خلال مختلف الأدوار  1ومبدأ التخصص والاختصاص

  . المنوط له في الفصل في المنازعة الإداریة
، باعتبار )ولالأباب ال( الدعوىالقاضي الإداري في تسییر إجراءات  اتل دراسة سلطمن خلا :أولا

فیكفي أن تصل الدعوى إلى القاضي "أن الإجراءات الإداریة هي إجراءات یوجهها القاضي، 
القاضي  اتمن خلال دراسة سلط :وثانیا ،2"الإداري حتى یتحمل هو عبء السیر فیها حتى نهایتها

  .)ثانيالباب ال( الإداري في مرحلة الحكم وتنفیذ الأحكام القضائیة
  

                                                             
، دیوان المطبوعات 2عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ج  -1

  .244، ص 1998الجامعیة الجزائر طبعة 
حمدي یاسین عكاشة، المرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف الاسكندریة، مصر، سنة  -2

  .451ص ، 1997
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 الباب الأول
 یر إجراءات الدعوى الإداریةیالقاضي الإداري في تس اتسلط

 
لاختلاف طبیعة الخصومة الإداریة والخصومة العادیة الأثر الفعال في اختلاف القواعد 
القانونیة التي تحكمهما، وانطلاقا من الخصائص التي تتسم بها قواعد القانون الإداري سواء 
الموضوعیة منها أو الإجرائیة التي تظهر أهمیة وضرورة دور القاضي الإداري في حل المنازعات 

یة، وبالنظر إلى أهداف الدعوى الإداریة التي ترمي إلى حمایة مصلحة عامة تمثلها الإدارة الإدار 
حتم تی فإنهتتسلح وتستعمل امتیازات السلطة العامة والتي تكون في غالب الأحیان مدعى علیها، 

بین تدخل القاضي الإداري كقاضي مشروعیة بما یخول له من سلطات واسعة لإحداث التوازن 
بمظاهره، حتى لا  والالتزام وعدم الخروج عن مبدأ الحیادأطراف هذه العلاقة في الخصومة الواحدة، 

یكون في خدمة الإدارة أو مؤسسات الدولة أكثر منه كآلیة من آلیات التحكیم والتطبیق السلیم 
  .للقانون

ید دوره أهمیة، وعلیه فوجود نظام القاضي المقرر أمام المحاكم الإداریة بصفة عامة، یز 
، بحیث یلعب 1بسبب دوره التدخلي الذي یتمیز به عن غیره القاضي العادي في القانون الخاص

دارة إجراءات التحقیق بما له من سلطات  ٕ الدور المهم والجزء الأكبر في إطار تسییر الخصومة وا
لیغات ومنح الآجال ؛ ابتداء من الإشراف على التب2مراقبةال، و استقصائیة في مجال إجراء التحقیق

فالتحقیق إلى غایة تهیئة القضیة للفصل، ثم إحالتها إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب، ولا 
نما یمتد دوره  ٕ یتوقف دور القاضي الإداري عند تطبیق القانون على المنازعات المعروضة أمامه، وا

بما یتلائم مع المصلحة العامة التي تتكفل الإدارة  ،إلى حد إنشاء القواعد القانونیة في غیابها
  .بتحقیقها وفي إطار روابط القانون العام

یستعمل القاضي الإداري عند نظره في الدعوى المعروضة أمامه سلطات عدیدة، قد تتسع 
تضیق خصوصا في مواجهة الإدارة؛ فتتسع من خلال رقابته لإجراءات الدعوى الإداریة، وقد 

ا یجد القاضي الإداري نفسه في مهمة صعبة وشاقة في تكییف وتوظیف هذه وتضیق عندم
ز المنازعة الإداریة وخصوصیتها یتطلب كما أنه السلطات أمام الإدارة العامة،  ّ من الضروري أن تمی

                                                             
  .284 مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص -1
  .156عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص  -2
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في القاضي الإداري الذي سیختص بالفصل فیها تكوینا خاصا ومتخصصا، بما یجعله على علم 
ما بطبیعة وأهداف نشاط الإدارةودرایة واسعة في المس   .ائل الإداریة ویكون ملّ

وفي إطار إبراز مدى تعزیز المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
وبعض القوانین المتفرقة مقارنة مع التشریع الفرنسي والمصري لدور القاضي الإداري في مجال 

لتحقیق التوازن بین المتقاضین وضمان مبدأ المشروعیة  سیر الخصومة بما یكفل المحاكمة العادلة
في مواجهة الإدارة، تتعلق بالسلطات والصلاحیات التي یتمتع بها القاضي الإداري والتي تبقى 
مرهونة بكیفیة تفعیلها وتطبیقها، تتمحور دراستنا في هذا الباب الأول حول سلطة القاضي الإداري 

لال التطرق إلى مدى إمكانیة القاضي الإداري في التدخل من ، من خالدعوىفي تسییر إجراءات 
أجل مراقبة سیر الخصومة منذ بدایتها إلى غایة تهیئتها للفصل فیها، واقتضت هذه الدراسة تقسیم 
الباب إلى فصلین، تضمن الفصل الأول؛ سلطات القاضي الإداري في مراقبة إجراءات رفع 

 .طة القاضي الإداري في توجیه إجراءات سیر الخصومةالدعوى، أما الفصل الثاني؛ فتضمن سل
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 الفصل الأول
 القاضي الإداري في مراقبة إجراءات رفع الدعوى اتسلط

 
تبعه و متأثرا في ذلك برأي المشرع الفرنسي القضائیة لدعوى االمشرع الجزائري  یعرفلم 

في ذلك المشرع المصري، اعتقادا منهم بأنه یغلب علیها الصفة الفقهیة، وتعددت محاولات تعریفها 
بحتة، أو من الجرائیة والإ شكلیةالعضویة النظرة كانت من المن وجهات النظر إلى الدعوى، سواء 

الإداري بنظرة جانب آخر من فقه القانون العام والقانون وجهات نظر جاءت و  .موضوعیةالزاویة ال
بین مفهوم الحق وبین حق ممارستها أمام القضاء،  الدعوى ، نظرا لتأرجح مفهوم1مختلطة أو مركبة

  .ونظرا لارتباطها بالوسائل والإجراءات المتبعة أمام مرفق القضاء
فقد عرفت الدعوى عند أصحاب النظریة التقلیدیة الذین لم یفرقوا بین الدعوى والحق بأنها 

أما أصحاب النظریة الحدیثة فعرفوها  .فعندهم الدعوى هي حق متحرك ؛"ق الموضوعيذات الح"
سلطة "، أو بأنها "سلطة الإلتجاء إلى القضاء بقصد الحصول على تقریر حق أو حمایته"بأنها 

، وعرفها جانب من الفقه الفرنسي بأنها "الإلتجاء إلى القضاء بقصد الحصول إلى إحترام القانون
سلسلة من الإجراءات أو الأشكال التي تتخذ أمام القضاء بغرض الوصول إلى حل عبارة عن "

حق "بأنها " أحمد أبو الوفا"وعرفها   ،3"حمایة مقررة في القانون"بأنها  "دوجي"، كما عرفها 2"للنزاع
هي الحالة "وعرفها أنها   ،4"الشخص في المطالبة أمام القضاء ما یملكه أو یكون واجب الأداء

  .5"نیة التي تنشأ عن رفع الدعوى إلى المحكمةالقانو 

                                                             
  .227، مرجع سابق، ص2عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ج  -1
عبد الناصر عبد االله أبوسمهدانة، إجراءات الخصومة الإداریة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة في ضوء أحدث آراء الفقه  -2

  .16، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ص 2014والقضاء، الطبعة الأولى 
- Debbach (Ch) Et Ricci (j), Contentieux Administratif, Dalloz, 6e éd, 1994, p23. 

 سلیمان بن أحمد العلیوي، الدعوى القضائیة بین الشریعة والأنظمة الوضعیة، مكتبة التوبة الطبعة الأولى -3
  .  55، ص 2012، ، السعودیةالریاض

  .137، ص 1983 الأردن، أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنیة، بیروت الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة، -4

، ص 1987أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، نشأة المعارف الأسكندریة، مصر، الطبعة  -5
718.  
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وما زاد في غموض هذا المفهوم هو خلط رجال القانون بین الدعوى والخصومة   
والمطالبة القضائیة، فالدعوى تستند دائما إلى الحق، أما الخصومة فهي تقوم بمجرد إتخاذ 
الإجراءات الشكلیة، وأن انقضائها لأي سبب من الأسباب دون الفصل في موضوعها لا یؤثر على 

أن هذا الانقضاء لا یمنع من تجدید المطالبة القضائیة، ویضیف البعض أن  حق رافع الدعوى، كما
  .1الخصومة لا تكون إلا أمام القاضي بخلاف الدعوى التي یجوز رفعها إلى من یرضون تحكیمه

، فمنهم من یرى أن 2كما أثارت مسألة الطبیعة القانونیة للخصومة نقاشا في الفقه
العقد أو شبه العقد، بلجوء المتعاقدین إلى المحكمة لحسم النزاع  مصدرها النزاع القائم حول رابطة

یغیر حالة المتعاقدین إلى حالة متخاصمین، فیصبح أحدهما مدعى والآخر مدعى علیه، وبالتالي 
أن مصدرها علاقة قانونیة تنشأ بین الأطراف  3تنشأ بینهما رابطة الخصومة، ویرى البعض الآخر

 . أو بینهم وبین الدولة
مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة "وعرفتها محكمة القضاء الإداري المصریة بأنها 

الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إیجابي یتخذ من جانب المدعي، وتنتهي بحكم فاصل في 
النزاع، أو تنازل أو صلح أو بسبب عیب أو خطأ في الإجراءات وبأمر عارض في حالة قانونیة 

، وفي حكم آخر أكدت أن الخصومة الإداریة یجب أن تكون نتیجة نشاط 4"ن الدعوىتنشأ مباشرة ع
وأعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إداریة، وبالتالي إستبعاد مجرد الأعمال المادیة من مفهومها، 

من قانون مجلس  4فهي لا ترقى لأن تكون منازعة إداریة تخضع لنص المادة العاشرة الفقرة 
  . 5الدولة

ومهما یكن فإذا كانت الخصومة هي الحالة القانونیة التي تنشأ منذ رفع الدعوى إلى 
القضاء، متمثلة في مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإیداع صحیفة الدعوى والمطالبة القضائیة إلى 

                                                             
  .  58و 57سلیمان بن أحمد العلیوي، الدعوى القضائیة بین الشریعة والأنظمة الوضعیة، مرجع سابق، ص  -1
  .11الخصومة الإداریة، مرجع سابق، ص عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، إجراءات  -2
  .231ص ، 2002 الجزائر، سنة محمد إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -3
  .226، مرجع سابق، ص 2عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ج  -4

  .17أبوسمهدانة، مرجع سابق، صعبد الناصر عبد االله  -
  .21و 20، ص سابقعبد الناصر عبد االله أبوسمهدانة، مرجع  -5
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حین صدور الحكم فیها أو انقضائها، فإن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على 
 .قانونیة للحق المدعى بهالحمایة ال

سیتم التطرق في هذا الفصل إلى سلطات القاضي الإداري في مراقبة إجراءات رفع 
الدعوى، من خلال التطرق إلى سلطته في تقدیر ومراقبة شروط الدعوى بدایة من انعقاد الخصومة 

 .المستحدثة ومراقبة حالة العریضة الافتتاحیة، ثم سلطته في إجراء ومراقبة الوسائل البدیلة
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 مبحث الأولال
 القاضي الإداري في تقدیر ومراقبة شروط رفع الدعوى اتسلط

 
للجمیع، واستعماله هو الوسیلة التي بواسطتها یمكن  إذا كان حق رفع الدعوى مكفولا

الحصول على الحمایة القضائیة، فإن المشرع قیده  من أجلللشخص أن یتصل بمرفق القضاء 
بشروط معینة یجب على القاضي البحث فیها، والتحقق من مدى توافرها قبل الخوض في 

 .موضوعها، بدایة من إیداع العریضة الافتتاحیة وانعقاد الخصومة ثم السیر في إجراءات الدعوى
، ولذلك یجب احترام جملة من القواعد فعریضة افتتاح الدعوى تعتبر العنصر المحرك للخصومة

موضوع الطلب،  بموجبها الشكلیة والموضوعیة مسبقا كضوابط یتوقف علیها قبولها، لیتضح
علاما  ٕ  للمتقاضیینوأطراف الخصومة والوثائق التي تأسست علیها هذه الطلبات، رفعا للجهالة وا

  .صول إلى الحلواستعلاما للقاضي بالتفاصیل التي تساعده في الو  ،ومواجهتهم
وعموما فإن إجراءات التقاضي أغلبها منصوص علیها في القوانین الإجرائیة، كما سبق 
الإشارة في المقدمة، وبالتالي یجد القاضي الإداري نفسه في هذه المرحلة ملزما فیما یفرضه علیه 

ء أو قرار غیر لأي إجرا اتخاذهیحد من سلطته في  ، الأمر الذيالقانون سواء بالمنع أو بالإلزام
حالات غموض  حالة تقدیر الظروف أو عندتضیق سلطته  وأالمنصوص علیه، فیما تتوسع 

النصوص أو في غیابها، وعلیه سنتطرق إلى مختلف هذه السلطات التي یستعملها القاضي الإداري 
لنبین سلطته في مراقبة شكل وبیانات العریضة ) مطلب أول(في مراقبة العریضة الافتتاحیة 

الافتتاحیة، والشروط الخاصة للعریضة الافتتاحیة لبعض الدعاوى سواء الضریبیة أو العقاریة، ثم 
، ثم إلى سلطة القاضي )مطلب ثاني(سنتطرق إلى سلطة القاضي الإداري في مرحلة الإدعاء 

 ).مطلب ثالث(الإداري في إثارة الأوجه في الخصومة 
 

  المطلب الأول
  القاضي الإداري في مراقبة العریضة الافتتاحیة اتسلط

  
كرس المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كشریعة عامة للقواعد 

ما لم یرد نص یخالف هذا المبدأ، ووضع قواعد  ،أمام المحاكم العادیة كمبدأ عامالمطبقة الإجرائیة 
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تخضع لرقابة القاضي، وقواعد خاصة ) فرع أول( مشتركة في الدعوى الإداریة ینبغي توفرها 
تخضع هي الأخرى لرقابة القاضي الإداري مرتبطة بكل دعوى على ) فرع ثاني( ببعض الدعاوى 

  .خاصة إضافة للشروط العامةال هاشروطلها   حدا،
  

  فرع أول
  مراقبة شروط مشتركة خاصة بالعریضة الافتتاحیة في الدعوى الإداریة

  
بموجب عریضة افتتاحیة وهي التي تخطر المحكمة وتفتتح الدعوى، عموما ترفع الدعوى 

ً وهي عبارة عن ورقة یحررها  المدعي بنفسه أو وكیله قصد عرض وقائع قضیته وتحدید سواء
من ق إ م إ الجزائري بأن المتقاضي یحرر عریضة  14حیث تنص المادة طلباته على المحكمة، 

 1یله أو محامیه، تحمل هذه العریضة بیانات معینة ومحددةمكتوبة إما بنفسه أو عن طریق وك
  .وشكل ووثائق مرفقة، كما یجب أن تحمل هذه العریضة تاریخ إیداعها

أن تحتوى  لابدشكلیة ومن ثم  ورقةأنها  ؛الأولى: ولعریضة الدعوى خاصیتان رئیسیتان
من هذه البیانات عن طریق البیانات التي یتطلبها القانون، ولا یصح استكمال ما نقص  جمیععلى 

حیث یتم  ارسمی امحرر تصبح أنها  ؛والخاصیة الثانیة. دلیل آخر مهما كانت قوته في الإثبات
  . ونقصد به هنا القاضي استكمال تحریر بیاناتها بواسطة موظف عام

  :تحریر صحیفة الدعوى -أولا
 الطلب بها ذلكویقصد  الإداریة، الدعوى إجراءات خصائصل مظهر أهم الكتابة تعتبر

 مقابل كتاب المحكمة قلمفي  تودعأو شكوى شفاهیة، و 2 برقیة مجرد ولیس عریضة شكل یأخذ الذي
إن شرط الكتابة من الشروط الممیزة للإجراءات وبذلك ف. 3الدعاوى سجل في تسجیلها وصل یثبت

وقائع دعواه  ضمانات كبیرة للمتقاضي بخصوص بیانله من  لماالإداري،  القضاءالمتبعة أمام 
أن یلحقها أي تغییر أو تبدیل،  الخوف منأوجه دفاعه دون  لإظهاروشرح الوسائل المستعملة 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 816المادة  -1
  .123ص  2003سنة  4، مجلة مجلس الدولة العدد 2003-04-01بتاریخ  الجزائري قرار مجلس الدولة -2
الثاني، دیوان  الجزء الهیئات والإجراءات أمامها، - الإداریة  للمنازعات العامة المبادئ شیهوب، مسعود -3

  .254ص  ،1999طبعة  - المطبوعات الجامعیة الجزائر 
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فتح المجال قد تتحتمل عدم الدقة في تحدید الطلبات أو قد عكس التصریحات الشفویة التي 
  .1مختلفة لتأویلات

یأخذ الطابع الكتابي للإجراءات منحى خاص بالنسبة للمنازعات : الفرنسي للتشریعبالنسبة 
الإداریة، ویخضع لمراقبة صارمة من طرف القاضي، بحیث یلتزم الأطراف بتقدیم طلباتهم 
ووسائلهم في شكل مذكرات مكتوبة إلى القاضي، الذي یشرف على عملیة تبلیغ هذه المذكرات إلى 

أن تكون محررة من طرف المتقاضین أو محامیهم أو وكلائهم، غیر  الأطراف، هذه المذكرات یجب
أن هذا لا یمنع من إمكانیة تقدیم ملاحظات شفویة خلال الجلسة، على ألا تضیف هذه الملاحظات 

، أما أمام مجلس الدولة فإنه لا یحق إلا للمحامي تقدیم هذه 2عناصر جدیدة إلى المذكرات المقدمة
هنا القاضي لا ینظر إلا إلى الوثائق المكونة للملف ولا یتفحص و . 3الملاحظات الشفویة

الملاحظات المقدمة إلا المذكورة في المذكرة الكتابیة المودعة خلال الجلسة قبل تقدیم طلبات 
في التحقیق في  ، هذا وأنه یعتبر الطابع الشفوي مقبولا-المقرر العام حالیا –مفوض الحكومة 

  .4إجراءات الاستعجال
سبة لشكل العریضة الافتتاحیة فإنه یمكن تحریر العرائض والمذكرات مثل معظم بالن

الطعون والشكاوى المقدمة للإدارة، غیر أنه یجب أن تحرر باللغة الفرنسیة، وعند الاقتضاء، في 
  .   5حالة إعدادها أو إرفاقها بوثائق بلغة أجنبیة، یجب ترجمتها ترجمة رسمیة إلى اللغة الفرنسیة

یأخذ مجلس الدولة بنظام المرافعات التحریریة أي المكتوبة ولا : المصري للتشریعبة بالنس
بعض  ومعرفة ستیضاحلإالمحكمة شفویة إلا بصفة إستثنائیة أو عندما تحتاج یأخذ بالمرافعات ال

من قانون مجلس الدولة المصري على وجوب إنطواء  25النقاط من الحضور، وقد نصت المادة 
من اللائحة الداخلیة لمجلس  09البیانات العامة، ونصت المادة  من على جملة صحیفة الدعوى

                                                             
مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، سنة  -1

  .291، ص2013
2- R.731-3 du Code de justice administrative 
3- Rémy Schwartz & Myriam Kaczmarek ,la procédure contentieuse devant les juridictions administra-
tive, la Gazette, 26 avril 2004, France, p 211. 
4- art. L.552-1 du Code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure 
contradictoire écrite ou orale ». 
- R. CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, op- cit. P 879. 
5 - Rémy Schwartz & Myriam Kaczmarek .op-cit . p 212. 
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یجوز تقدیم المستندات بلغة أجنبیة على أن تكون مشفوعة بترجمة إلى : "الدولة المصري على أنه
  .1"اللغة العربیة 

على غرار التشریعات المقارنة ومن أجل حسن سیر فإنه  الجزائري للتشریعبالنسبة  
العدالة لمواجهة زیادة عدد القضایا على نحو لا یتسع للقاضي سماع مناقشات الخصوم ومرافعاتهم، 

من ق إ م إ  09أقر من خلال المادة  -على الخصوص-ونظرا للطابع التحقیقي للمنازعة الإداریة 
من نفس القانون نجد  14، وبالرجوع إلى نص المادة "بةأن الأصل في إجراءات التقاضي هي الكتا"

  .أنه نص صراحة على أن الدعوى ترفع أمام المحكمة بعریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة
كما یتم تحریر صحیفة الدعوى باللغة العربیة ولا تقبل أیة أوراق أو مستندات إلا إذا كانت 

من نفس القانون على  08بیة، كما نصت المادة محررة باللغة العربیة أو مرفقا بها ترجمتها بالعر 
 05-91من القانون رقم  07استعمال اللغة العربیة تكریسا لمبادئ الدستور وأحكام المادة 

، بحیث تجعل كل من طریقة تحریر العرائض والمذكرات 2المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة
ارات یتم باللغة العربیة وهذا تحت طائلة وكل عمل یصدر عن الجهات القضائیة سواء أحكام أو قر 

  .عدم القبول
 ذلك كافة الإجراءات دون استثناء بما في شمل الإلزام لشرط اللغة العربیة وبما أن هذا 

الوثائق والمستندات التي یقدمها الأطراف والتي یرونها ضروریة لتعزیز إدعاءاتهم أو دفوعهم، وعند 
وجوب  هوجمة رسمیة إلى اللغة العربیة، إذن فالأصل الاقتضاء یجب أن تكون مصحوبة بتر 

أما الاستثناء فهو التخییر والجواز بتقدیم هذه الوثائق بلغتها الأصلیة شرط أن  باللغة العربیة هاتقدیم
تكون مصحوبة بترجمة رسمیة إلى اللغة العربیة، خاصة في ظل اعتماد الكثیر من المؤسسات 

                                                             
ص  2007سنة . جمهوریة مصر العربیة –مجلس الدولة  –محمد أمین المهدي، دلیل القاضي الإداري  -  1

109.  
المتضمن تعمیم استعمال اللغة  1991جانفي  16المؤرخ في  05-91من القانون رقم  07تنص المادة  -2

أمام الجهات القضائیة باللغة تحرر العرائض والاستشارات وتجرى المرافق :" 1991لسنة  03ج ر عدد . العربیة
  ."العربیة، تصدر الأحكام والقرارات وأراء المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة وقراراتها باللغة العربیة وحدها

في حین أن تحریر الوثائق :" حیث جاء فیه أن 2011-01-27بتاریخ  056506قرار لمجلس الدولة رقم القرار  -
ة یعتبر من النظام العام، بل ویمنع على المحافظ العقاري إشهارها إذا كانت محررة بیر الرسمیة والعقود باللغة العربی

  .1675، سایس جمال وخلوفي رشید، مرجع سابق، ص ..."اللغة العربیة



 یر إجراءات الدعوى الإداریةیسلطة القاضي الإداري في تس: الباب الأول
 

 

19 

كلغة عادیة ) أجنبیة(العمومیة وبعض الإدارات العمومیة على اختلاف درجاتها اللغة الفرنسیة 
  . لاسیما في التعامل واستعمال الوثائق والمستندات الإداریة

أنه من المنطق وتطبیقا للقانون، یجب إحترام ب 1البعضیساند الباحث ما یذهب إلیه 
متضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة بشكل صارم، لنزع ثقل تفعیلا للقانون ال 08أحكام هذه المادة 

الترجمة عن كاهل القضاة، ومن جهة أخرى إعفاء المواطن مصاریف ترجمة الوثائق والمستندات 
  .التي یراها المتقاضي ضروریة لتعزیز إدعاءاته بسبب أخطاء الإدارة

ن هذا الشرط بنص ونخلص إلى أنه تتقید سلطة القاضي الإداري في إطار التحقق م
المواد القانونیة المشار إلیها في جمیع التشریعات محل الدراسة، من خلال التحقق وجوبا من شرط 
الكتابة كركن لرفع الدعوى ولقبولها، والتحقق من وجوب كتابة العریضة باللغة الرسمیة، مع عدم 

إلا المذكورة في المذكرة  النظر إلا إلى الوثائق المكونة للملف وعدم تفحص الملاحظات المقدمة
  .الكتابیة المودعة خلال الجلسة قبل تقدیم طلبات القاضي المقرر

تظهر من خلال إمكانیة قبول الاستفسارات غیر الكتابیة بصفة فأما سلطته التقدیریة 
استثنائیة لاسیما في حالات الاستعجال، أو من أجل معرفة أكثر واستیضاح بعض النقاط، وله 

تقدیریة في قبول إرفاق الوثائق بغیر اللغة الرسمیة إذا كانت مشفوعة بترجمة إلى اللغة سلطة 
الرسمیة، غیر أن جزاء تخلف هذا الشرط لا یعني عدم قبول الدعوى أو الحق المطالب بحمایته، 

نما عدم قبول الوثیقة المعدة للإثبات فقط ٕ   .2وا
  :لافتتاحیةمراقبة صحة البیانات الخاصة بالعریضة ا: ثانیا 

یشترط لصحة العریضة الافتتاحیة للدعوى أن تشمل على بیانات متعلقة بالخصوم 
من قانون القضاء الإداري الفرنسي، یجب أن  1-411وصفاتهم وعناوینهم، وحسب نص المادة 

تشیر العریضة إلى الأسماء وموطن الأطراف، وتتضمن عرض الوقائع والوسائل، وذكر الطلبات 

                                                             
یرى الاتحاد الوطني لنقابات المحامین انه من المنطق أن الترجمة إلى اللغة العربیة لا تسري على المحررات  -1

، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طبعة رابعة في مؤلفه ، بربارة عبد الرحمنأشار إلیه. الجزائرالصادرة في 
  .31، ص 2013مزیدة ومنقحة، منشورات بغدادي، الجزائر، سنة 

دد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة المحامي سطیف الع 8هرادة عبد الكریم، قراءة هادئة في المادة  -
  .17، الجزائر، ص 2009سنة  10

  .17هرادة عبد الكریم، المرجع نفسه، ص  -2
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، غیر أنه یمكن تصحیح هذه الأخیرة 2، تحت طائلة عدم قبول العریضة1القاضي المعروضة على
  .3بإیداع مذكرة تكمیلیة إلى غایة نهایة أجال رفع الدعوى -عرض الوقائع والوسائل -

من قانون مجلس الدولة المصري، یجب أن تشمل العریضة على  25حسب نص المادة 
ه، ویجب أن تشمل على اسم المدعى علیهم مشار إلیهم اسم المدعي لقبه ومهنته أو وظیفته وموطن

بالصفة، ویكفي أن یذكر اسم الجهة فقط إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهیئات أو شخص 
في حالة "، 4حسب ما استقر علیه قضاء المحكمة الإداریة العلیا المصریةو اعتباري عام أو خاص، 

ببطلان العریضة، غیر أن ذلك لا یعني أنه یتم بطریقة إغفال أحد البیانات تقضي المحكمة 
  .5"تلقائیة، بل یخضع لتقدیر المحكمة بما لها من استقلال لتقدیر كفایة البیان الوارد من عدمه

من قانون الإجراءات المدنیة  816أما بالنسبة للتشریع الجزائري فنصت المادة  
، "15البیانات المنصوص علیها في المادة  یجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدعوى:" والإداریة

تحت طائلة عدم القبول، وهذه البیانات هي ذكر الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، اسم 
ولقب المدعي وموطنه، اسم ولقب وموطن المدعى علیه، الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص 

تفاقي، ثم عرض موجز للوقائع والطلبات المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإ
والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، وعند الاقتضاء الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤیدة 

، غیر أنه یجوز للمدعي تصحیح العریضة التي لا تثیر أي وجه بإیداع مذكرة إضافیة 6للدعوى
 823ن، وبالنظر إلى المادتین من نفس القانو  817خلال أجل رفع الدعوى حسب نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد انه إلى جانب البیانات  16وبالرجوع إلى المادة  824و
ّ  ،التي یجب أن یوفرها المدعى في عریضة دعواه د حالا في سجل فإن هذه العریضة یجب أن تقی

لسنة والساعة، مع بیان أسماء وألقاب خاص تبعا لترتیب ورودها ویكون ذلك ببیان الیوم والشهر وا
من ناحیة معرفة المیعاد القانوني  االخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة، ویعتبر تاریخ القید مهم

  . لرفع الدعوى، لبدایة إنتاج كافة الآثار القانونیة المترتبة على رفعها

                                                             
1- Article R411-1 du CJA :… La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé 
des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 
2 - R. CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, op- cit. Pages 419. 
3 - Ibid, P 419, 500. 

  .246عبد الناصر عبد االله أبوسمهدانة، مرجع سابق، ص  -4
  . 109محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -5
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15المادة  -6
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اختصاصه  لإداريا ونخلص إلى أن النظام الذي یحكم الطریقة التي یؤدي بها القاضي
وسلطاته مصدرها القواعد الإجرائیة العامة والأحكام النصیة لمختلف الهیئات القضائیة بدایة من 

 ، والحدیث عن سلطات القاضي1تبلیغ المذكرات، معرفة الوثائق والمواعید النهائیة للمتقاضین
یة سلطاته في حالة في هذا الشرط لرفع الدعوى، یقتضي بالضرورة طرح الإشكال عن ماه الإداري

  تخلف إحدى البیانات المذكورة؟
من خلال النصوص الإجرائیة المقارنة لرفع الدعوى المشار إلیها، فإنه تقریبا نصت على 
نفس البیانات التي یجب أن تتضمنها العریضة الافتتاحیة للدعوى، وهنا نشیر أنه یجب التمییز بین 

وأن ى وبین تلك المشروطة في التكلیف بالحضور، البیانات المشروطة في عریضة افتتاح الدعو 
  .2تخلف هذه الأخیرة لا یؤثر على العریضة

بدایة یجب تحدید الجهة القضائیة كعنصر متصل بالاختصاص یقع على المدعي 
من قانون مجلس  25تحدیده، ثم تعیین الخصوم تعیین دقیقا لرفع الجهالة، حیث تضیف المادة 

لى تحدید المهنة والوظیفة للمدعى، ثم تحدید موضوع الطلب والوسائل الدولة المصري الإشارة إ
التي تؤسس علیها الدعوى، من خلال عرض موجز للوقائع والطلبات، وكل هذا تحت طائلة عدم 
قبول العریضة، وبالتالي فإن سلطات القاضي هنا مقیدة بنص القانون، غیر أنه یمكنه قبول 

ع الدعوى، لتصحیح العریضة والتي لا تثیر أي وجه، وهنا تظهر المذكرات الإضافیة خلال أجال رف
. ، والتي سنتطرق إلیها لاحقاسلطته في تحدید وتقدیر هذه الأوجه والتي تتعلق بوسائل المشروعیة

كما ألزمت التشریعات تضمین العریضة إلى جانب عرض الوقائع والطلبات، تقدیم الوسائل التي 
عني المبررات القانونیة والنصوص القانونیة التي یستند إلیها المدعي تؤسس علیها الدعوى، والتي ت

في دعواه، وسلطة القاضي هنا هي التحقق من تقدیم هذه الوسائل فقط، لأنه لیس بالضرورة أن 
  .الخاص بالقاضيالبحت عمل تبقى من التكون صحیحة، لأنها من 

  :مراقبة شرط توقیع العریضة: ثالثا
العریضة إجراء جوهري، لكن یبقى إختلاف من یوقع على العریضة، یعتبر التوقیع على 

  محامي؟   توقیعالمتقاضین أم یشترط  یوقعها هل

                                                             
1 - R. CHAPUS, op- cit. P 831. 

  .293مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص -2
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یبقى ضمن نطاق السلطة التنظیمیة تحدید القضایا والمنازعات : الفرنسي للتشریعبالنسبة 
هذا الشرط منصوص ، حیث نجد 1الإداریة التي یكون فیها شرط توكیل المحامي إلزامیا أو إختیاریا

من قانون القضاء R431-2 والمادة  2من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 751علیه في المادة 
غیر أنه لا یعتبر شرط توكیل المحامي في القانون الفرنسي إلزامیا أمام المحاكم  .الإداري الفرنسي

ى مؤسساتها العمومیة بدفع الإداریة إلا إذا كان موضوع العریضة هو الحكم على الإدارة أو إحد
تعویض، أما أمام محاكم الاستئناف الإداریة أو مجلس الدولة فهذا الشرط یبقى إلزامیا ویرتب 
مخالفته عدم القبول، على أن تعفى الدولة من التمثیل الوجوبي للمحامي أمام جمیع الجهات 

أمام  12- 431ونص المادة أمام المحاكم الإداریة،  7-431القضائیة الإداریة، حسب نص المادة 
 2-432أمام مجلس الدولة، كما تعفي المادة  4- 432محاكم الاستئناف الإداریة، ونص المادة 

من شرط توكیل محامي أمام مجلس الدولة في الطعون لتجاوز السلطة ضد أعمال السلطات 
عات الامتیاز ورفض الإداریة المختلفة، وطعون تقدیر المشروعیة، وفي المنازعات الإنتخابیة، ومناز 

من قانون القضاء  3- 432المعاشات، ویتم توقیع العریضة من المعني أو وكیله، كما تعفي المادة 
من ) كالیدونیا الجدیدة –بولینیزیا الفرنسیة (بعض الأقالیم التابعة لفرنسا والمستقلة إقلیما الإداري 

  .شرط توكیل محامي أمام مجلس الدولة
من اللائحة الداخلیة لمجلس الدولة المصري  09تنص المادة : ريالمص للتشریعبالنسبة 

على سكرتاریة المحكمة مراجعة عریضة الدعوى والتأكد من درجة المحامي الموقع " :السابقة الذكر
على الصحیفة والاطلاع على بطاقة النقابة الخاصة به، التأكد من وجود سند الوكالة، لصق دمغة 

شرطا ، وبالتالي یعتبر شرط توكیل المحامي في القانون المصري 3"مةالمحاماة بحسب نوع المحك
هذا إلزامیا أمام المحاكم الإداریة، غیر أنه تعفى الدعاوى المقدمة أمام المحكمة التأدیبیة من 

                                                             
1 - R. CHAPUS, op- cit. p 182 et 184.  

لاستئناف الأحكام المحاكم الإداریة  2003جوان  24الإعفاء من شرط توكیل المحامي زال تقریبا بموجب مرسوم  -
  :أكثر تفاصیللتجاوز السلطة، 

- Pierre- Laurant FRIER & Jacques Petit, Précis De Droit Administratif, Montchrestien 4 e édition, 
France, 2006, p430. 

ثار ضد هذا الشرط الكثیرین من الفرنسیین لاعتباره حاجزا یحول دون تمكین المتقاضي من رفع دعواه ضد  -2
من الدستور ونصوص الاتفاقیة الأوروبیة  55عرضه مع نص المادة المحامین لرفض زملائهم المرافعة ضدهم وت

  .لحقوق الإنسان
  .9بن صاولة شفیقة، السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في إطار التحقیق في النزاع، مرجع سابق، ص -
  ).1976لسنة  430قرار رئیس مجلس الدولة رقم . (109محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -3
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موقعا من الطعن في الطعن في أحكام المحاكم التأدیبیة أن یكون أیضا لا یشترط  كما، الشرط
المعدل  1983لسنة  17من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  37، وقد ذهبت المادة 1محام

للمحامي المقید بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور " أن إلى 1984لسنة  223بالقانون رقم 
والمرافعة أمام جمیع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا یجوز قبول صحف الدعاوى 

لا حكم ببطلان الصحیفةأمام هذه ا ٕ   .2"لمحاكم وما یعادلها إلا إذا كان موقعا علیها منه، وا
بواسطة محامي أمام جهات القضاء  الإلزاميشرط التمثیل كان : الجزائري للتشریعبالنسبة 

من قانون الإجراءات المدنیة  474، حیث نصت المادة 1969الإداري معمولا به إلى غایة سنة 
 1969الموروثة عن المحاكم الإداریة ساریة المفعول، وعلى اثر تعدیل سنة على بقاء الأوضاع 

، غیر أن 3بأنفسهم أو توكیل محام ینوب عنهمإما التقاضي إمكانیة أصبح الأطراف مخیرین بین 
أمام جهات القضاء كشرط إلزامي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید أقر توكیل محامي 

على أن تعفى الإدارات العامة المتمثلة في الدولة  كذلكصبح هذا الشرط ، وبذلك أ4الإداري
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من التمثیل  800والأشخاص المعنویة المذكورة في المادة 

- 03- 18، بعدما كان الإعفاء مقتصر على الدولة في قرار لمجلس الدولة بتاریخ 5الوجوبي
أنه إذا المستأنفة بصفتها مؤسسة عمومیة أصبحت معفاة من دفع "، حیث جاء في قرارها 2002

من قانون الإجراءات المدنیة المعدلة بقانون  241الرسم القضائي المنصوص علیه بموجب المادة 

                                                             
زیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري، المركز القومي للإصدارات عبد الع -1

-12-23ق، جلسة 43سنة  835المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم . ( 92، ص 2008القانونیة، مصر سنة 
2000.(  

  .95عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع نفسه، ص  - 2
  .الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة 1مكرر 169المادة  -3
نما بمراقبة مدى توفر شروطه، حیث جاء  -4 ٕ بخصوص تأسیس محامي أجنبي للمرافعة لا یؤخذ بمعیار الاعتماد وا

حول تأسیس الأستاذة جوال موشار  2000-05-08مؤرخ في  002111في قرار صادر عن مجلس الدولة رقم 
سنوات، ولها أن الحق في المرافعة في  10، أنها مستوفیة شرط أقدمیة 1977- 01- 12المسجلة بنقابة باریس منذ 

ن الجزائر وفرنسا قضایا والملفات الخاصة أمام الجهات الجزائریة دون استثناء تطبیقا للبروتوكول القضائي المبرم بی
مدنیة والإداریة، مرجع سابق، ، شرح قانون الإجراءات الفي مؤلفه بربارة عبد الرحمن أشار إلیه.1962-08- 28في 
  .512ص 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 905و 827، 815المادة  -5
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فإنه لا یوجد نص قانوني یعفیها من وجوب تمثیلها أمام مجلس الدولة بواسطة  1999المالیة لسنة 
  .1"محامي معتمد

الممثل وتوقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل لهذه الأشخاص من طرف  
أن جزاء مخالفة هذه القاعدة الإجرائیة التي تجبر المتقاضي الاستعانة بمحامین یمثلونهم القانوني، و 

  .جهات القضاء الإداري هو عدم قبول الدعوى شكلا أمام
في إطار سلطة القاضي الإداري في مراقبة شكل العریضة والتحقق من شرط التوقیع على 
العریضة، تظهر لنا خصوصیة في مراقبة القاضي المقرر لمدى توقیع عریضة الدعوى الضریبیة 

: ات الجبائیة، حیث تنص على أنهمن قانون الإجراء 1- 83من طرف صاحبها وفقا لنص المادة 
یجب توقیع عریضة الدعوى من قبل صاحبها، عند تقدیم هذه العریضة من قبل وكیل و تطبق، "

، ویظهر أن التوقیع شرط وجوبي یفهم منه بالمقابل رفض 2"أعلاه 75في هذه الحالة، أحكام المادة 
ى القاضي إثارة تخلف هذا الدعوى المرفوعة بعریضة غیر موقعة من طرف صاحبها، یتعین عل

به  ونجد هذا الشرط أیضا معمولا. الشرط في العریضة قبل التطرق إلى محتوى ومضمون العریضة
من قانون القضاء  4-431في القانون الفرنسي للإجراءات الجبائیة التي أحالت تطبیق المادة 

، التي توجب توقیع القانونمن نفس  2-431الإداري في الحالات التي لا تنطبق فیها أحكام المادة 
العرائض والمذكرات من طرف المعنیین، والممثلین القانونین الذین لهم صفة التقاضي بالنسبة 

  .للأشخاص الاعتباریة
أنه لا یقتضي الأمر على القاضي إثارة عدم قبول عریضة الدعوى  3یرى البعض

حامي خلافا لأحكام الضریبیة إذا كانت موقعة من طرف صاحبها وغیر موقعة من طرف م
النص :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تطبیقا للمبدأ القاضي  826و 815المادتین 

السابقة وجوب توقیع عریضة الدعوى الضریبیة  1- 83، طالما اشترطت المادة "الخاص یقید العام
ف ذلك وأنه عملیا من قبل صاحبها دون الإشارة إلى ضرورة توقیع المحامي، لكن الباحث یرى خلا

فإن المجال الذي یمارس فیه القاضي الإداري سلطته التحقیقیة بشأن صحة عریضة الدعوى هو 

                                                             
  .115ص  3، العدد 2003، الجزائري مجلة مجلس الدولة -1
  .2007لسنة  82، ج ر العدد 2008من قانون المالیة لسنة  28ة معدلة بموجب الماد: 1-  83المادة  -2
الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،  -الدعوى الضریبیة نموذجا –أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري -3

  . 73، ص 2012بجایة 
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مقرر في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالإضافة إلى النصوص الخاصة ولا مجال لتطبیق 
  ". النص الخاص یقید العام:" المبدأ السابق القاضي 

طة القاضي الإداري بضوابط النصوص القانونیة والتنظیمیة ونخلص إلى أنه تتقید سل
المعمول بها، فدوره هو التحقق من توقیع العریضة أو المذكرات، والتحقق من توقیع المحامي في 
الدعاوى والقضایا التي ألزم فیها المشرع شرط توكیل المحامي، والعملیة بالنسبة للقاضي الجزائري 

أن إلزامیة توكیل المحامي هي الأصل في جمیع الدعاوى مع إعفاء والمصري تبدو بسیطة خاصة و 
القاضي الفرنسي الذي یجد نفسه بین نصوص فالإدارة العامة من هذا الشرط، على العكس من ذلك 

  .    تعفي في كثیر من المنازعات وحسب طبیعة الطعن المتخذ
  الفصل في الإشكالات المتعلقة بالرسم القضائي: رابعا

فإنه لا یفرض أي رسوم قضائیة عند اللجوء إلى الجهات : الفرنسي للتشریعبالنسبة 
لتسهیل وتنظیم مجانیة التقاضي أمام  2003دیسمبر  22، حیث جاء أمر 1القضائیة الإداریة

، غیر أنه تبقى بعض المصاریف المتعلقة أصلا 20042جانفي  01القضاء الإداري ابتداء من 
ج ٕ   .راءات التحقیق كطلب الخبرة، وأتعاب المحاميبإجراءات الدعوى وا

یصدر أمر تقدیر المصروفات من رئیس المحكمة التي : المصري للتشریعبالنسبة 
الحصول على الحكم  من أجلأصدرت الحكم، لتقدیر المصروفات التي أنفقها كاسب الدعوى، 

تشمل المصاریف ، و 190و 189الصادر لصالحه، ویخضع لأحكام قانون المرافعات المادتان 
الدولة بقى فت، أما الرسوم القضائیة 3المحكوم بها الرسوم القضائیة وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة

لأحكام  یقوم بأدائها المدعي وفقا واجبة الأداء عند تقدیم الدعوىوتبقى صاحب الحق فیها، هي 
ند رفع الدعوى، وأمر تقدیر تقدیر الرسم عبقلم كتاب المحكمة  ویقوم، 4قانون الرسوم القضائیة

الرسوم أي قائمة الرسوم یصدر من رئیس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلیة بناء 

                                                             
1 - art R412-3 du CJA 
2 - R. CHAPUS, op- cit. Pages 518. 
3 - sur le lien : http://mhmgly104.blogspot.com/2015/07/blog-post_64.html   

( الفرق بین أمر تقدیر الرسوم وأمر تقدیر المصروفات القضائیة  -نادي موظفي العدل  )  
 133الخاص بالرسوم القضائیة ورسوم التوثیق في المواد المدنیة المعدل بالقانون  1944لسنة  90قانون رقم  -4

لسنة  73والقانون رقم  1995لسنة  7والقانون رقم  1964لسنة  66، وقرار رئیس الجمهوریة رقم 1957لسنة 
  .31/5/2009مكرر في  22لجریدة الرسمیة العدد ، ا2009لسنة  126والقانون  2007
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من  16، حیث تنص المادة 1على طلب سكرتاریة المحكمة في نطاق سلطته الولائیة التي یباشرها
ر یصدر من رئیس المحكمة تقدر الرسوم بأم"على أن  1944لسنة  90قانون الرسوم القضائیة رقم 

". أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ویعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم
نما یحصله  ٕ وتقدیر الرسم وتحصیل الرسم لا یرتبط بالحكم الصادر في الدعوى الأصلیة بالإلزام وا

 14تنادا إلى نص المادة اس ،قلم الكتاب من المدعى سواء أكان محكوماً لصالحه أو محكوما ضده
یلزم المدعى بأداء كامل  :"التي نصت على أن 1944لسنة  90من قانون الرسوم القضائیة رقم 

، كما جاء في حكم "الرسوم المستحقة كما یلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف
جمیع الرسوم القضائیة ، ویعفي القانون المصري من 2/4/19832المحكمة الإداریة العلیا بجلسة 

، 3الطعون المقامة من الوزارات والهیئات العامة والجامعات وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامة
، والطلبات التي یقدمها أعضاء 4الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم التأدیبیة أیضا تعفى كما

من  104مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة المتعلقة بأي شأن من شؤونهم حسب المادة 
قانون مجلس الدولة، ویجوز لمفوض الدولة إعفاء صاحب الشأن من الرسوم القضائیة المقررة علیه 

وحسب ، 5تكون الدعوى محتملة الكسب عجزه عن دفعها، بشرط أنبه بناء على طلب یقدمه یثبت 
لا یصلح عدم أداء الرسوم كلها أو بعضها قبل فإنه  ،من قانون مجلس الدولة 27نص المادة 

من قانون الرسوم القضائیة ورسوم التوثیق في  13المادة  ذهبت، كما الطعن صدور الحكم في

                                                             
یرى الإتجاه الحدیث في الفقه والقضاء أنه یمكن التظلم من الأعمال الولائیة، وبأسلوب معین یختلف عن طرق  -1

الطعن المقرر للأعمال القضائیة ، غیر أنه بالنسبة للقضاء الفرنسي لم یمض في هذا الطریق أمد بعید، وبالتالي 
في  إسماعیل إبراهیم البدوي: أشار إلیه. لا یتفق مع الأعمال الولائیةفإن الطعن في الأعمال الولائیة لا یتلاءم و 

  . 23و  22، مصر، ص 2015، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة، دار الفكر الجامعي مؤلفه
  :الرابط علىموسوعة الأحكام المحكمة الإداریة العلیا مصر،  -شیماء عطا االله. منتدى د -2

 http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=2798  
المتعلق بالرسوم القضائیة ورسوم التوثیق في المواد المدنیة من  1944لسنة  90من القانون رقم  50المادة  -3

  .القانون المصري
 92من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، والمادة  90المادة ( .29ي، مرجع سابق، ص محمد أمین المهد -4

  ). ون نظام العاملین بالقطاع العاممن قان
عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، إجراءات الخصومة الإداریة دراسة تحلیلیة تطبیقیة في ضوء أحدث آراء  -5

  .251الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص 
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نما یتعین على المحكمة عدم أداء الرسوم لا یرتب علیه بطلان ا"المواد المدنیة على أن  ٕ لدعوى، وا
  .1"استبعاد الطعن من جدول الجلسة إذا تبین لها عدم أداء الرسوم المقررة قانونا

من  17یجوز لذوي الشأن أن یعارض في مقدار الرسوم الصادر بها حسب نص المادة 
أمر ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان 1944لسنة  90قانون الرسوم القضائیة رقم 

التقدیر، أو بتقریر في قلم الكتاب في أجل ثمانیة الأیام التالیة لتاریخ إعلان الأمر، ویحدد له 
المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقریر الیوم الذي تنظر فیه المعارضة، كما یجوز 

  .من نفس قانون 18استئناف الحكم في میعاد خمسة عشر یوماً حسب نص المادة 
من قانون الإجراءات  821والمادة  17بالرجوع لنص المادة : الجزائري للتشریعبالنسبة 

المدنیة والإداریة نجد أن القانون یشترط قبل تسجیل أي عریضة تسدید الرسوم المحددة قانونا، ما لم 
ویكون الإعفاء من الرسم القضائي في حالة المساعدة القضائیة،   ،2ینص القانون على خلاف ذلك

أو بالنسبة لبعض الإدارات العمومیة المعفیة من الرسوم والمصاریف القضائیة بموجب قوانین 
في  –رئیس الجهة القضائیة  –، وفي حالة الخلاف على الرسوم یفصل القاضي الإداري 3المالیة

لات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي والإشكالات المتعلقة إطار سلطته الولائیة في الإشكا
 .بإیداع وجرد المذكرات والمستندات بأمر غیر قابل لأي طعن

ونخلص إلى أنه تتقید سلطة القاضي الإداري الجزائري في تحدید الرسوم بموجب القوانین 
صاحب الشأن جزئیا من ، أما بالنسبة للقاضي الإداري المصري له سلطة إعفاء 4المعمول بها

من  27الرسوم القضائیة المقررة علیه بناء على طلب یقدمه صاحب الشأن طبقا لنص المادة 

                                                             
  .29محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .251عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، المرجع نفسه، ص  -
إ فإن هذه الرسوم تدخل ضمن المصاریف القضائیة بحیث تشمل .م.إ.من ق 418بالرجوع إلى نص المادة  -2

ریف إجراءات التبلیغ الرسمي المصاریف القضائیة الرسوم المستحقة للدولة، ومصاریف سیر الدعوى لاسیما مصا
جراءات  ٕ التحقیق على أنه تعفى الإدارات والمؤسسات العمومیة من دفع الرسوم القضائیة، حسب والترجمة والخبرة وا

  .1999من قانون المالیة لسنة  64نص المادة 
  .125، ص 2013لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، دار هومه، الجزائر  -3
  .108ص  2006لسنة  8العدد رقم  ،الدولةمجلس مجلة  -
قد ینص القانون على إعفاء بعض الفئات من رسم التسجیل كما هو الحال بالنسبة للدولة والقضایا الاجتماعیة  -4

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، المرجع السابق، : تفصیلبالنسبة للعمال، 
  .292ص
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قانون مجلس الدولة، على أنه یخضع لتقدیر القاضي الإداري بصفة عامة تحدید المصاریف 
جراءات التحقیق وطلب الخبرة ٕ   . المتعلقة بإجراءات الدعوى وا

  
  فرع ثاني

 ط خاصة في العریضة الافتتاحیة لبعض الدعاوى الإداریةمراقبة شرو 
  

  .تخضع بعض الدعاوى الإداریة نظرا لطبیعتها إلى شروط خاصة تخضع لرقابة القاضي
  :مراقبة إشهار العریضة: أولا

 30/5المادة  بالنسبة للنظام الفرنسي تبنى القانون نظام الشهر الشخصي، حیث نصت
، 20101جوان  10المؤرخ في  2010-638المعدلة بالأمر رقم  1955- 01- 04لمرسوم  من

 عن الناتجة للحقوق النقض بالفسخ أو الإلغاء أو الإبطال أو الحكم إلى الرامیة الطلبات أن على
 2الرهون بمحافظة ما لم تكن قد أشهرت المحاكم أمام قبولها یمكن لا للشهر الخاضعة التصرفات

  .2016أوت  8المؤرخ في  2016 -1087دلة بالقانون رقم المع c/4فقرة  28وفقا للمادة 
 أما شهرها، عدم حالة في سالفة الذكر الطعن دعاوى قبول عدم قررت إذن المادة فهذه 

لأنها لا  ،العام النظام من العقاریة هذه الدعاوى شهر عدم جعل نحو اتجه قد النقض محكمة قضاء
نفسها، وباستقراء  تلقاء من تثیره أن لمحكمةل ولیس للأطراف، الخاصة الحقوق لحمایة إلا تهدف

، باعتبار أن انصوص قانون القضاء الإداري الفرنسي لم ینص على هذا الشرط ولم یجعله إلزامی
هو القضاء العادي، وبالنظر  المنازعات التي یختص بها في المجال العقاري اختصاصها الأصیل

المنازعات العقاریة،  والقضاء الإداري في مجال لتداخل تنازع الاختصاص بین القضاء العادي
، ومن جهة هذا من جهة وحتى في القضاء العادي یتقاسمها القاضي المدني والقاضي العقاري

أخرى بالنظر إلى استقلالیة إجراءات القضاء الإداري والعادي، وعدم وجود إحالة في قانون 
  .ريالإجراءات الإداریة إلى نصوص قانون الإشهار العقا

                                                             
1 - le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 
portant réforme de la publicité foncière. 
2- Bulletin d'information, diffusion de jurisprudence, doctrine et communication n°725, bulletin bimen-
suelle 1 juillet 2010, les éditions des journaux officiels, France, p 58. 
- art 28, 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sur le lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006060731 
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 1964لسنة  142  یخضع العقار في مصر إلى نظام الشهر العیني الذي یخضع للقانون
نظام ) القاهرة والإسكندریة(المطبق على أغلب القرى، غیر أنه لایزال یطبق في المدن الكبرى 

، ففي هذا النظام الأخیر أوجب شهر 1946لسنة  144الشهر الشخصي والذي یخضع للقانون رقم 
ى إلا أنه لم یشترط شهرها قبل رفع الدعوى كما فعل قانون التسجیل العیني، ومع ذلك جمیع الدعاو 

من قانون المرافعات الذي یلزم شهر  65تم استثناء دعوى صحة ونفاذ العقد بالتعدیل للمادة 
لا تقبل دعوى : " على أنه نفس المادة من  3العریضة تحت طائلة عدم القبول، حیث نصت الفقرة 

  ."اقد على حق من الحقوق العینیة العقاریة إلا إذا أُشهرت صحیفتهاصحة التع
، یجب التأشیر على هامش 1946لسنة  144من القانون رقم  15وطبقا للمادة  

المحررات الواجبة الشهر، وتحصل هذه التأشیرات والتسجیلات بعد إعلان صحیفة الدعوى وقیدها 
بالمحكمة، ولم یشترط حدوثه قبل رفع الدعوى أو یعلق قبولها على الشهر، غیر أن هذا التأشیر 

إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو علیه  إلزامیافهو لیس  ؛لغیر في الاحتجاجیكون له حجة على ا
في حین الأمر . لانتقال ملكیة هذه الحقوق وحجیتها اولكنه لازم ،الحال في دعوى الصحة والنفاذ

یختلف بالنسبة لنظام الشهر العیني، حیث أوجب المشرع صراحة وجوب تسجیل هذه الدعاوى 
لا حكم بعدم قبول الدعوىواشترط قیدها وتقدیم شه ٕ ، وترتیبا على ذلك فإن عدم إشهار 1ادة بذلك وا

صحیفة دعاوى الحقوق العینیة هو عدم قبول الدعوى ویحق للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها 
 .2لتعلقه بالنظام العام
، 74-75الجزائر تبنى المشرع نظام الشهر العیني بصدور الأمر رقم  للوضع فيبالنسبة 

النظام الذي ترتب علیه إلغاء سلطان الإرادة في التصرفات المتعلقة بالملكیة العقاریة والحقوق  هذا
الاعتماد على التسجیل أو القید  وحده لإثبات هذه التصرفات، والذي یعتبر شرط و العینیة الأخرى، 

لا وجود لأي  لنقل ملكیة هذه الحقوق، والضمانة الأساسیة لتسلسل انتقال الحقوق العقاریة، بحیث

                                                             
القول الفصل في إشهار عرائض منتدى المحامین العرب، مقال منشور حمدي صبحي محامي الإسكندریة،  - 1

  :على الرابط التالي 2011- 11- 01ما لها وما علیها، بتاریخ  –الدعاوى العینیة العقاریة 
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=109186&Type=3 

إجراءات شهر الدعاوى في الشهر العقاري حفاظا على الحقوق، منشور على رابط  : ابتسام حبیب، مقال بعنوان -2
  :دائم

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/375976.aspx 
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إلا بقیده بمصلحة الشهر العقاري والذي  1تصرف فیها ولا یمكن الاحتجاج به في مواجهة الغیر
من النظام العام، ویعد التأشیر الهامشي أحد طرق الشهر العقاري بالنسبة للدعاوى القضائیة  یعتبر

أو إبطال أو نقض حقوق بفسخ إما ، إذا كان موضوعها یتعلق 2المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة
بأن أیضا وتحذیر للغیر تكون بمثابة إعلام  حتىناتجة عن وثائق تم إشهارها بالمحافظة العقاریة، 

، ویجدر 3وما یترتب على ذلك من آثار أمام القضاء أو نزاع خلاف محلالحق المراد التصرف فیه 
العام، عندما قضى في قراره بتاریخ التنبیه إلى أن مجلس الدولة اعتبر شرط الإشهار من النظام 

، لكنه لم یعتبره كذلك في وقت 20025-02-18، وفي قرار آخر له بتاریخ 24-09-20014
، لیعود مرة أخرى ویعتبره من النظام العام في قرار آخر 20036-09-16لاحق في قراره بتاریخ 

                                                             
، ص 3، العدد 2003، مجلة مجلس الدولة، 2002-07-15المؤرخ في  4983قرار مجلس الدولة رقم  -1

155.  
الحقوق العینیة الأصلیة تشهر بالمحافظة العقاریة بالتسجیل على البطاقة العقاریة، وتشهر الحقوق العینیة  -2

  .في المحافظة العقاریة التبعیة بالقید، أما الدعاوى العقاریة فتشهر بالتأشیر الهامشي على البطاقة العقاریة للعقار
  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976مارس  25المؤرخ في  63-76من المرسوم التنفیذي رقم  85المادة  -
  . 178، دار هومه، الجزائر، ص 2015حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، الطبعة  -
  .182، 181حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص  -3
، 2014جمیلة زایدي، إجراءات نقل الملكیة في عقد بیع العقار في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة،  -

  .138الجزائر، ي 
الدعاوى الرامیة إلى النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا تكون مقبولة إلا في حالة ما إذا "  -4

المتضمن إعداد مسح  1975-11- 12المؤرخ في  74-75من الأمر رقم  4الفقرة  14أشهرت مسبقا طبقا للمادة 
  .105ص  2006لسنة  8مجلة الدولة العدد رقم  ". الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

، بأن دعوى القضاء الرامیة 1976-03- 25المؤرخ في  63-76من المرسوم  85حیث یستخلص من المادة  -5
إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها 

  .مسح الأراضي المتضمن إعداد 1975-11-12المؤرخ في  74-75الأمر رقم مسبقا عملا 
دار هومه، الجزائر، سنة  ،3، الجزء 2009المنتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسین بن شیخ أث ملویا،  -

   .221ص  ،2009
، منشورات كلیك 2013سایس جمال ورشید خلوفي، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الطبعة الأولى،  -

  .1624الجزائر، ص 
  .106ص  2006لسنة  8الدولة العدد رقم  مجلس مجلة -6
 هومة دار العقاریة، المنازعات القید، عن المترتبة والآثار الشهر الواجبة القانونیة التصرفات زروقي، لیلى -

  .7ص ، 2002الجزائري والتوزیع والنشر للطباعة
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یة للمحكمة العلیا لم تعتبر ، كما تجدر الإشارة إلى أن قضاء الغرفة المدن20041 -01- 06بتاریخ 
العریضة من النظام العام، واعتبرت إثارتها تلقائیا من القضاة یعد تجاوزا للسلطة،  شهر شرط

 17المادة  نص ، خلافا لقضاء مجلس الدولة، وبالرجوع إلى2ویعرض القرار المطعون فیه للنقض
ت طائلة عدم القبول على صراحة وتح من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدها قد نصت

عریضة الدعوى لدى المحافظة العقاریة إذا تعلقت بعقار أو حق عیني عقاري مشهر  وجوبیة إشهار
طبقا للقانون وتقدیمها في أول جلسة، حیث تخضع عریضة افتتاح الدعوى لعملیة الشهر العقاري 

ما یثبت الإشهار في أول  لدى المحافظة العقاریة المختصة تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ویقدم
  .جلسة ینادى فیها على القضیة

ونخلص إلى أنه تتقید سلطة القاضي الإداري في مراقبة هذا الشرط في النظام الجزائري 
ن لم یكن  ٕ الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا ومجلس الدولة وحتى  3الفقهفي القضاء الإداري، وا

كما نجده یختلف عن غیر من القضاء المقارن محل الجزائري موحدا ومستقرا بهذا الخصوص، 
عتبره من النظام العام في یي لا ذأخذ بهذا الشرط في أنظمة الشهر الشخصي، والیي لا ذالدراسة، ال

یجوز القیام به كإجراء لاحق فقط للاحتجاج به أمام الغیر، أما بخصوص  حیثالقانون المصري 
 . له من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسهاالعقارات التي تخضع للنظام العیني فتجع

  :مراقبة دمغ العریضة : ثانیا 
فإن المشرع الجزائري أخضع  1والمصریة 4على خلاف القوانین الإجرائیة المقارنة الفرنسیة

وحده، وعلى خلاف باقي الدعاوى أخضع الدعاوى  المنازعات الضریبیة إلى القضاء الإداري

                                                             
  .359ص  مرجع سابق، ،3المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء لحسین بن شیخ أث ملویا،  -1
   .1606سایس جمال ورشید خلوفي، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -
  .107ص  2006لسنة  8الدولة العدد رقم مجلس مجلة  -2
  .179، 178حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  -3
یستبعد فیها بحكم تشریعي ولایتها صراحة، في النظام الفرنسي تختص المحكمة الإداریة في المنازعات التي لم  -4

من قانون الإجراءات الجبائیة في منازعات الضرائب المباشرة وعلى رقم  199وعموما تختص حسب نص المادة 
الأعمال أو الضرائب المماثلة، بشأن القرارات التي تصدرها الإدارة التي لا ترضي الأشخاص المعنیین، وكذلك 

من القانون العام  1700بشأن تحدید مبلغ الاشتراكات المنصوص علیها في المادة  القرارات المتخذة بخصوص
القوانین المتعلقة بالضرائب المفروضة للضرائب بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للضریبة على الأداء، أو بموجب 

ازعات ، كما تخضع منمن القانون العام للضرائب، وفي الطعون تجاوز السلطة 1723حدیثا حسب المادة 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة L279الاستعجال في مادة الضرائب المباشرة وعلى رقم الأعمال إلى نص المادة 
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على  2002نون المالیة لسنة من قا 123/1حق الطابع، حیث نصت المادة  الجبائیة إلى
یجب تحریر الدعوى على ورق مدموغ وتوقیعها من قبل صاحبها عند تقدیم هذه الدعوى من :"أنه

، في حین لم ینص المشرع الفرنسي على هذا الشرط، ولم یرتب علیه المشرع ..."قبل وكیل
رتب قانون ضریبة الدمغة بطلان الورقة التي تقدم إلى الجهات المصري جزاء البطلان، بحیث لم ی

نما منع القضاة والموظفین إجراء أي عمل من  ٕ القضائیة أو الإداریة غیر المستوفاة للدمغة، وا
  .2اختصاصهم ما لم یؤد الرسم المستحق علیه

بضوابط تبقى سلطات القاضي في التحقق من هذا الشرط وفي تقریر جزاء تخلفه مقیدة 
ونشیر أنه تم إعفاء القاضي الإداري من التحقق من  .منصوص علیها في مختلف قوانین الضرائب

من قانون الضرائب المباشرة  338توفر شرط الورق المدموغ للعریضة، وفقا لما نصت علیه المادة 
ذف عبارة من قانون الإجراءات الجبائیة قبل تعدیلها، بدلیل ح 1-83والرسوم المماثلة والمادة 

 حیثالسابقة الذكر،  1-83في بیان شكل العریضة بعد التعدیل نص المادة " الورق المدموغ"
تحت طائلة عدم ، وضع علیه طابع الدمغة ویتم أصبحت العرائض الجبائیة تحرر على ورق عادي

القبول، بعدما كانت تحرر على أوراق خاصة مدموغة بطابع رسمي جاف تسلمها إدارة الضرائب 
   .3قابل دفع رسم الدمغةم

بالإضافة إلى أن "أنه  2001-06-11بتاریخ  الجزائري مجلس الدولةلوجاء في قرار 
عریضة الدعوى الأولى أمام قضاة الدرجة الأولى وحتى أمام الاستئناف لم تكن مدموغة وفقا 

أما بخصوص تحریر . 4"من قانون الضرائب مما یستوجب رفضها شكلا 344لأحكام المادة 
الوكالة فیجب أن تحرر على ورق مدموغ مع إعفاء المحامین من هذه الشكلیة المطلوبة، حیث 
                                                                                                                                                                                   

تراجع التشریع المصري إلى إخضاع المنازعات الضریبیة إلى إختصاص القضاء الإداري بعدما كانت بعض  -1
المنازعات من اختصاص القضاء العادي، بحیث أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا حكما بعدم دستوریة نص المادة 

، وعدم إختصاص القضاء العادي 2005لسنة  91من قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ) 123(
بنظر منازعات ضرائب الداخل، كما قضت من قبل أیضا بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات الضریبة 

 علىالعامة على المبیعات، وكذا منازعات الحجز الإداري بأن یكون اختصاص القضاء الإداري، دون العادي، 
  :الرابط

 http://alalamelyoum.com/news/15088 
  : الرابط علىزكریا محمد بیومي، مقال بعنوان، الموسوعة الشاملة في المنازعات الضریبیة،  -2

http://drzakariabaioumy.blogspot.com  
  .102ص  2006سنة  8عبد العزیز، المنازعة الإداریة في الجزائر، مجلة مجلس الدولة العدد  نویري -3
  .123، ص 1العدد  2002مجلة مجلس الدولة،  -4
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یجب على كل شخص یقدم شكوى أو یساند :" من قانون الضرائب المباشرة  332تنص المادة 
شكوى لحساب الغیر أن یستظهر وكالة قانونیة، ویجب تحت طائلة البطلان، أن تحرر الوكالة 

من قانون  75وتنص المادة ". ومسجل قبل تنفیذ العمل المخول له بموجبهاعلى ورق مدموغ 
یجب تحت طائلة البطلان، أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل :" ... الإجراءات الجبائیة

  ". قبل تنفیذ العمل المخول بموجبها
  :مراقبة شرط إرفاق القرار الإداري محل الطعن: ثالثا

في  1اختصام القرار الإداري الغایة منها ؛هي خصومة عینیة بما أن دعاوى المشروعیة
نه یتعین لقبول الدعوى أن یكون القرار إذاته استهدافا لمراقبة مشروعیته، فحصه أو إلغائه، ف

القرار هذا المطعون فیه قائما ومنتجا لأثاره عند إقامة الدعوى إلى غایة الفصل فیها، فإذا زال 
 .2الحالتین تكون غیر مقبولةهاتین و لم یصدر بعد فإن الدعوى في الإداري بعد رفع الدعوى أ

لقبول الدعوى حتى یستطیع القاضي  اإلزامییكون وترتیبا لذلك فإن شرط إرفاق القرار الإداري 
في حقیقة الأمر نتیجة حتمیة  ذا الإلزاموهالإداري فحص أوجه الطعن المثارة من طرف الطاعن، 

ولم یتأكد حتى أبحیث لا یمكن للقاضي القیام بالرقابة القضائیة على قرارات إداریة لم یطلع علیها 
  .من وجودها

الفرنسي  من قانون القضاء الإداري R412-1تنص المادة : الفرنسي للتشریعبالنسبة 
لات على أنه یجب إرفاق مع العریضة القرار المطعون فیه، تحت طائلة عدم القبول، في الحا

، ما لم یوجد مانع مبرر، یرفق )الطعن في القرار الإداري( R421-2المنصوص علیها في المادة 
   .R.411-33القرار بنسخ المذكورة في المادة 

على : " من قانون مجلس الدولة المصري 25نصت المادة : المصري للتشریعبالنسبة 
المدعي أو وكیله إیداع صحیفة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة على أن یرفقها به صورة أو 
ملخص من القرار المطعون فیه، تقضي المحكمة ببطلان عریضة الدعوى حال إغفالها أیا من 

                                                             
هو إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عامة بموجب القوانین واللوائح عن إرادتها الملزمة في : القرار الإداري -1

الشكل الذي یحدده القانون، بقصد إحداث مركز قانوني، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا بهدف تحقیق المصلحة 
  .)188 صمرجع سابق،  فوع الإداریة،الد ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة (. العامة

  .189عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الدفوع الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
3- Art R412-1 du CJA 
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لا یعني أن الحكم ببطلان عریضة الدعوى یتم بطریقة تلقائیة،  البیانات السابق ذكرها، إلا أن ذلك
  ".بل هو أمر خاضع لتقدیر المحكمة ترتیبا على استقلالها بتقدیر كفایة البیان الوارد من عدمه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  819تنص المادة : الجزائري للتشریعبالنسبة 
الافتتاحیة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة یجب أن ترفق مع العریضة :"أنه

 ،"القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر
من قانون  904لاختصاص مجلس الدولة، فقد أحالت المادة  التي تعودبالنسبة للدعاوى الإداریة و 

من نفس القانون بالنسبة للمحاكم  825و 815داریة إلى تطبیق المواد الإجراءات المدنیة والإ
هي المطبقة بهذا الخصوص، ونشیر إلى أنه لا  819الإداریة أمام مجلس الدولة وعلیه فإن المادة 

تستوجب كل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري وجود قرار إداري مكتوب، كما جاء في قرار 
لا یشترط وجود قرار إداري مكتوب "أنه  1996- 05- 05محكمة العلیا بتاریخ للغرفة الإداریة لل

وجود القرارات  یمكن تصور واحتمال، وبالتالي 1"حتى تكون الجهة القضائیة في أول درجة مختصة
السلبیة أو القرارات الضمنیة، كما لا یلزم المدعي بتقدیم القرار الإداري متى إمتنعت الإدارة المدعى 

  .2مكینه بهعلیها ت
ونخلص إلى أنه أوجبت مختلف التشریعات المقارنة محل الدراسة، شرط إرفاق القرار 

عریضة الدعوى، تحت طائلة عدم القبول، وهو في الحقیقة شرط طبیعي  الإداري محل الاختصام
لتأسیس إدعاء المدعي یضطر القاضي البحث فیه عن الأوجه التي یمكن إثارتها للفصل في 

هنا تظهر سلطة أخرى للقاضي الإداري في تقدیر المانع الذي قد یحول دون حصول النزاع، و 
المدعي على هذا القرار أو أن یكون بحوزته، واستعمال في حدود سلطته ما یعمل على موازنة كفة 
الإثبات بین الفرد المجرد من الدلیل والإدارة التي امتنعت عن تقدیم القرار الإداري، كما سوف 

 . حقانوضحه لا
  :مراقبة شرط التظلم الإداري المسبق: رابعا

الطعن الذي یرفعه مفهوم تجدر الإشارة إلى توضیح مفهوم التظلم الذي یختلف عن 
له  تكون متظلم یدعىفالتظلم فهو إجراء یقوم به شخص  ؛المدعي أمام جهات القضاء المختصة

قبل الشروع في مقاضاتها، ویمكن أن  الذي أصدرته لقرارنفسها لمراجعة الإدارة  بهدفمصلحة 
                                                             

  ).147، ص 2، العدد 1996المجلة القضائیة، ( ، 724رشید خلوفي وسایس جمال، مرجع سابق، ص  -1
  .221ص  2006سنة  8الدولة العدد مجلة مجلس ، 2006-06- 28قرار مجلس الدولة بتاریخ  -2
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أو شكوى، ویثبت إیداع هذا التظلم أمام الجهات  اأو احتجاج اطعنسواء سمي شكل أي یأخذ 
التظلم إلى  هذا ترجع جذور إجراءتاریخیا یرفق مع العریضة، و و القضائیة بكل الوسائل المكتوبة 

الذي تضمن  1790أوت  24- 16نظریة الوزیر القاضي في فرنسا، حیث بعد إصدار قانون 
ضد أعمالها غیر المشروعة بعد  ترفعالتنظیم القضائي، أصبحت الإدارة تفصل في المنازعات التي 

وطعون الأفراد التي توجه إلى المسؤول الإداري المباشر وتظلمات تلقي شكاوى واحتجاجات 
  .1لهذا الغرض م إحداثهایتأو إلى لجنة  نفسهلمصدر العمل الإداري، أو إلى مصدر العمل الإداري 

تجسید شرط التظلم الإداري المسبق وشرط المیعاد في بعض الدعاوى الإداریة  یعود سبب
لى تحقیق استقرار المراكز القانونیة والحقوق المكتسبة، و إلى  ٕ استقرار الأوضاع الإداریة والتوازن ا

ثر في بلورة الأبین الأفراد والإدارة لتصحیح القرارات المعیبة في آجال محددة قبل تحصنها، كما له 
قضائي، بحیث لا تقبل الدعوى الإداریة التي یختلف الطعن الوحصر مضمون الوسائل محل 

   .2مضمونها عن مضمون التظلم الإداري المسبق
م قبول الوسائل الجدیدة لیس على إطلاقه وفقا لأحكام خاصة فقط بالمنازعة غیر أن عد

لها الحریة في إثارة الأوجه في النزاع سواء كانت مدعیة التي لإدارة الضریبیة بخلاف ا، 3الضریبیة
  . 4أو مدعى علیها إلى غایة غلق التحقیق

الخروج عن الإطار العام أما بالنسبة للقضاء الجزائري فإن المكلف بالضریبة لا یمكنه 
الذي رسمه وحدده في شكواه المقدمة لإدارة الضرائب، إذا تعلق الأمر بإجراءات التحصیل 
واسترجاع المحجوزات، غیر أنه یمكنه المنازعة في فرض إجراءات الضریبة حتى ولو لم یشر إلیها 

لأن النزاع هنا یتمثل في في الشكایة الأولى التي تضمنت سوى مبالغ الضریبة موضوع النزاع فقط، 

                                                             
  .17ص  2006سنة  8المنازعة الإداریة في الجزائر، مجلة مجلس الدولة العدد  -عبد العزیز نویري -1
، مجلة 260083، ملف رقم 2006- 10-31، الغرفة الثالثة الصادر بتاریخ الجزائري قرار مجلس الدولة -2

  .212ص  8، العدد 2006مجلس الدولة لسنة 
- R. CHAPUS, op- cit. P 397  
3 - Ibid, P 664. :  « …le contribuable qui demande un dégrèvement ou une restitution d’impôt peut faire 
valoir tout moyen nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction » 
- Article 2000-2  code général des impôts français. 
4 - Ibid,. P 664. 

  .73الجزائر، ص  2005أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة،  -
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، كما یمكنه أن یضیف طلبات جدیدة غیر 1كیفیة تحدید المبلغ المتنازع عنه وطریقة حسابه وربطه
  .2التي تقدم بها، لكن علیه أن یعبر عنها في عریضته الخاصة بافتتاح الدعوىتلك 

الجزائري لم یعد إجراء التظلم الإداري وجوبیا بالنسبة لبعض  للوضع في التشریعبالنسبة 
الواقع على قانون الإجراءات المدنیة لأول مرة  1969الدعاوى الإداریة، حیث وبعد تعدیل سنة 

 169المادة  تضمنتوضع التظلم الإداري المسبق أمام الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة، و 
 1990تعدیل سنة جاء قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، ثم  مسبقرفع طعن إداري  وجوبمكرر 

به في منازعات إداریة  محتفظالیستبعد هذا الإجراء من توجیهه مبدئیا إلى الإدارة، لكن بقي 
جوازیا كقاعدة عامة بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب بذلك ، لیصبح 3نوعیة
ً  830و 829المواد  یبقى وجوبیا في بعض النصوص الخاصة التي تفرض اللجوء إلى منه واستثناء

  . التظلم قبل رفع أي دعوى
- 02المؤرخ في  1480-2016أما بالنسبة للتشریع الفرنسي الحالي فقد جاء مرسوم 

المعدل لقانون القضاء الإداري لیوسع من شرط الطعن المسبق أمام الإدارة قبل اللجوء  11-2016
قبل انتهاء میعاد الطعن وهذا في منازعات الأشغال العمومیة، وكذلك فیما مباشرة إلى القضاء 

یخص منازعات التعویض المتضمنة طلب دفع مبالغ معینة ضد الإدارة، بحیث لا یتم قبول هذه 
  .4الطلبات إلا بعد التظلم أمام الإدارة

المصري إضافة إلى شرط التظلم الإداري في طلبات الإلغاء  للوضع في التشریعبالنسبة 
من قانون مجلس الدولة، أضاف المشرع شرط  24و المادة  2فقرة  12 المنصوص علیه في المادة

المتضمن إنشاء لجان التوفیق في بعض  2000لسنة  7اللجوء إلى لجان التوفیق بقانون رقم 
                                                             

  .74أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، المرجع نفسه، ص  -1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري 3- 83المادة  -2
 101و 100في المواد  434-91بالنسبة لقانون الصفقات العمومیة كان وجوبیا في ظل المرسوم التنفیذي  -3

  . منه 115و 114الأخیر في المادتین  236-10منه، لیصبح اختیاریا حسب الموسوم الرئاسي 
ة العقوبة التأدیبیة من اختیاریا في حالرفع التظلم إجراء  القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 175جعلت المادة  -

، القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، المتضمن 2006یولیو  15المؤرخ في  03-06الأمر  .الدرجة الثالثة والرابعة
  .2006لسنة  46ج ر العدد 

منه القانون  40والمادة  154إلى  153و من  74، 73إلى  70قانون الإجراءات الضریبیة، لاسیما المواد من  -
  .المعدل والمتمم 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  2001- 12-22المؤرخ في  21-01رقم 

4 - l'art 10 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du CJA, publié au JORF le 4 
novembre 2016, entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 
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على  أوجب، حیث 1شخاص الاعتباریة العامة طرفا فیهاالمنازعات التي تكون فیها الوزارات والأ
المحكمة التأكد من تقدیم طلب التوفیق إلى اللجنة المختصة في المواعید المقررة، وبعد فوات 

  .المیعاد المقرر لإصدارها التوصیة أو لعرضها دون قبول
تقدیم  ونخلص إلى أنه تتقید سلطة القاضي الإداري في هذا الشرط في التحقق من وجوب

تظلم إداري مسبق في الدعاوى التي ألزم المشرع تضمینها صراحة حسب النصوص، تحت طائلة 
  .  عدم القبول، وكذلك التحقق من مضمون التظلم أو الشكوى والطلبات المقدمة والمثارة في العریضة

  
 المطلب الثاني

 القاضي الإداري في مرحلة الادعاء اتسلط
  

یبسط القاضي الإداري في الدعوى المعروضة أمامه النظر إلى كل أوجه النزاع 
منه من المطروح، سواء ما تعلق منه من الناحیة الشكلیة كالاختصاص والمواعید، أو ما تعلق 

الناحیة الموضوعیة، غیر أن هذه الرقابة تجد حدودها وضوابطها في أن یكون وزنه ووصوله للحكم 
 Ultra"وهو ما یطلق علیه دون تجاوزهاأمامه الطلبات المعروضة  هي وحدوده ،القانونفي میزان 

Petita"2.  
المطالبة القضائیة من خلال الطلب الأصلي للخصومة؛ الذي یتضمن الرغبة  هذه وتبدأ

، على یلزم المحكمة بالتقید بهنطاق الدعوى و  افي الحصول على الحمایة القضائیة والذي یتحدد به
د یقابله  ّ   .التكییف القانوني الصحیح لهذه الطلبات سلطة محكمةلل منحأن هذا التقی

  
  

                                                             
المتضمن إنشاء لجان التوفیق في بعض المنازعات التي تكون فیها  2000لسنة  7رقم  بقانونمن  11المادة  -1

أفریل سنة  14بتاریخ ) مكرر( 13الجریدة الرسمیة لمصر، العدد  الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فیها،
2000.  

  .321حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -2
- R CHAPUS, op cit, p 913, 915. 
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  فرع أول
  القاضي الإداري في تقدیر الادعاء اتسلط

  
یعتبر مبدأ حیاد القاضي من بین الضمانات الأساسیة لتحقیق المحاكمة العادلة، 

ً على طلب ، حتى ولو علم القاضي أو كان المحكمةیقدم إلى  فالقاضي لا یباشر وظیفته إلا بناء
طلب یجعل منه مدعیا وحكما في نفس هذا التدخله دون فإن على علم بوجود نزاع بین طرفین، 

منحازا إلى طرف معین، ویخرجه عن دائرة مبدأ الحیاد، طرفا  أو فرضا بالضرورة بما یجعلهالوقت، 
رمزا للعدالة، وعقلها المفكر الذي التحكیم و آلیة من آلیات هذا الأخیر الذي یجعل من القاضي 

، والالتزام بطلبات الخصوم التي بواسطتها یتحدد السلیم في روح القوانین قبل تطبیق النصیبحث 
   .Ultra Petita""1وهو ما یعرف كما سبق القول بـ   به نطاق النزاع المعروض علیه

یتحدد موضوع : "اریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإد 25حیث تنص المادة 
النزاع بالادعاءات التي یقدمها الخصوم في عریضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد، غیر أنه یمكن 

، "تعدیله بناء على تقدیم طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلیة
لمحكمة نطاق قضائها، وتنص وبالتالي تحدد طلبات المدعي نطاق الدعوى الإداریة كما تحدد ل

تكون المحكمة الإداریة مختصة إقلیمیا بالنظر في الطلبات : "من نفس القانون على أنه 805المادة 
الأصلیة، مختصة في الطلبات الإضافیة أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص 

 . 2..."المحاكم الإداریة
  الادعاءتحدید سلطة القاضي في : أولا

دعاء بالحق الذي الإیقصد بالمطالبة القضائیة أن یذكر المدعي في دعواه المطالبة أو 
فادته بطلب منه لا بدونههذا المدعى علیه، لأن شخص آخر یدعیه ضد  ٕ فلا  3حق یجب إیفاؤه وا

ً على طلب،  القضائیة ن الخصومةفإ وبالتاليمن تلقاء نفسه،  به یعمل القاضي لا تنشأ إلا بناء
  . سواء من حیث الأشخاص أو المحل أو السببفي الدعوى موضوع الطلب بالقاضي یلتزم ف

                                                             
1 - R CHAPUS, op cit, p p 913, 915. 
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 :تحدید نطاق الإدعاءفي سلطة القاضي  -1
تحدید  في 1أهمیةإن دراسة سلطة القاضي في تقدیر نطاق الادعاء المطروح أمامه له 

الحق بالفصل فیه وما لا یجوز له الفصل فیه، ومن خلال تحدید صفات  لهالمجال الذي یكون 
 .الخصوم الأطراف ومراكزهم في الإدعاء المتمثل في الطلبات القضائیة

 :تقدیر مركز الخصم في الادعاء - أ
 یقوم بتقدیم اخصمین، مدعیعلى الأقل یفترض أن كل طلب قضائي یتضمن وجود 

الخصوم في جمیع یقوم القاضي بتقدیر مراكز  وحتىالطلب ومدعى علیه یوجه إلیه هذا الطلب، 
والأسس القانونیة التي  أمامه المعروضةالادعاء الأصلي، لابد له أن یفحص وقائع النزاع هذا 

 من ویتأكدالوقائع المعروضة، لیصل إلى صفة الخصوم في الوقائع، هذه علیها لحكم  یستند ویبني
   .2العلاقة القانونیة التي تربط المدعي أو المدعى علیه لطرح هذا الادعاء

جراءاتها،  اتحدید مراكز الخصوم في الادعاء الأصلي أثار یرتب  ٕ هامة بالنسبة للخصومة وا
یعتبر مركز الخصم مركزا كما قانونیة خاصة،  اتحكمه أحكام في الخصومة بحیث أن كل مركز

كما أنه لا  .3الخصومة، یختلف عن المركز الموضوعي المطلوب حمایتهإجرائیا ینشأ بإنعقاد 
یشترط لوجود وصحة مركز الخصم أن یوجد تطابق بین المركز الإجرائي الذي ینشأ من المطالبة 

ذلك في حالات التمثیل القانوني لصاحب الصفة ومثال القضائیة وبین مركز صاحب الدعوى، 
، 4صفة الموضوعیة یؤدي حتما إلى تخلف الصفة الإجرائیةالهذه الموضوعیة، على أنه تخلف 

توافر الصفة في الدعوى، عن طریق البحث وتقدیر مدى هو ن أول ما یبحثه القاضي فإ وبالتالي
العلاقة التي تربط أشخاص الادعاء بالمركز الموضوعي المتنازع عنه، فإذا تبین للقاضي أنه لا 

الادعاء هذا قرر عدم قبول فإنه یي المتنازع علیه، المركز الموضوع تجاهتوجد صفة للخصم 
  .لتخلف شرط من شروطه

                                                             
محمد علي خلیل الطعاني، سلطة القاضي في توجیه إجراءات الخصومة المدنیة، دراسة مقارنة، دار المسیرة  -1

  .33ص  ،2009عمان، سنة  ،1لتوزیع والطباعة ط للنشر وا
  .35المرجع نفسه، مرجع سابق، ص  -2
  .35المرجع نفسه، ص  -3
  .35المرجع نفسه، ص  -4
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التي تحتاج إلى تصدیق من جهة إداریة أخرى مسألة تحدید  الإداریة تثیر القراراتو 
الخصم في الدعوى، وبالتالي هل تعد هذه الجهة الأخیرة المختصة بالتصدیق هي مصدرة القرار أم 

  .1فیه؟ وبالتالي مخاصمتها إلى جانب السلطة مصدرة القرارمجرد مشاركة أو مساهمة 
الأعمال الإداریة السابقة أو المعاصرة لهذه القرارات لا یمكن تنفیذها إلا بعد  أنبما 

هي مجرد أعمال  فإنها لا ترقى إلى القرارات الإداریة وبالتالي فهذه الأعمال الإداریة ،التصدیق
وبالتالي لا  ،2عن طریق التصدیق ةیذها إلا إذا أصبحت نهائیلا یمكن تنف تحضیریة أو تمهیدیة

یمكن وهنا  ،قابلة للانفصال بصفة مستقلة وبشروط معینة أعمالایمكن الطعن فیها إلا إذا كانت 
كما  مخاصمة الجهة الإداریة التي أصدرتها، وكمثال على ذلك مداولات المجالس البلدیة المحلیة،

  .إلیه لاحقا ضر عسنت
  :تحدید محل الادعاء -ب

یعتبر محل الادعاء هو محل المطالبة القضائیة أو محل الدعوى، حیث یتبع القاضي 
خلال هذه المرحلة فحص الدعوى وتهیئتها للفصل فیها، من خلال البحث في الطلبات والدفوع 

فبالنسبة للطلبات یمكن تقسیمها إلى طلبات أصلیة، وطلبات  .حول موضوع النزاع المعروض علیه
عریضة دعواه مدعما إیاها  متنفالطلبات الأصلیة هي التي یقدمها المدعي ویوردها في  ؛عارضة

أما  .3تحدد بها نطاقهاتیترتب علیها افتتاح الخصومة القضائیة و ، و بما یراه من أسانید قانونیة
ترتبط بالطلب الأصلي هي و  ،طرح أثناء سیر الدعوى وقیام الخصومةتف 4لطلبات العارضةبالنسبة ل

، 5تصحیح أو تعدیل الطلب الأصلي بعد رفع الدعوى طلببالنقص أو  بالتغییر أو تهدف إماو 
  :وبدورها تنقسم إلى

یلحقها المدعي بطلبه الأصلي والذي یغیر بمقتضاها نطاق  ؛طلبات إضافیة :أولا
  .الخصومة المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزیادة أو بالنقصان

                                                             
  .487علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -1
  .60،61عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، مرجع سابق، ص  -2
  .118المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد  -3
  .135و 134عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، مرجع سابق، ص -
    إ.م.إ.من ق 868و  866،867المادة  -4
  .95محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -5
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على الطلب الأصلي للمدعي بهدف  للردیقدمها المدعى علیه ة؛ طلبات مقابل: ثانیاو  
م طلبات یجوز للمدعي الأصلي تقدی ةومن ثم .ورده مع طلب الحكم لصالحه ضد المدعيه رفض

من قانون الإجراءات المدنیة  868مقابلة لدعوى المدعى علیه الأصلي، وحسب نص المادة 
  . "عدم قبول الطلب الأصلي یترتب علیه عدم قبول الطلب المقابل"والإداریة فإن 

إن سلطة القاضي في إطار تحدید محل الادعاء تتمثل من خلال تولیه فحص مجموع 
الأصلي لخصم لیتمكن بما له من سلطة تقدیریة من تحدید محل الادعاء الوقائع التي یتقدم بها ا
لإصدار القرار  والتحقق من ارتباط الطلبات المقابلة بالطلب الأصلي بصفة دقیقة وصحیحة

المطلوب منه الحكم به في النزاع، والذي قد یكون تقریر حقوق ومراكز أو إنشائها، أو قرارات وقتیة 
  . ما یطلب منهجاوز تمع احترام مبدأ عدم 

  :تقدیر سبب الادعاء - ج
، إذ یعتبر سبب الادعاء 1تبقى فكرة السبب من الأفكار الغامضة في جمیع فروع القانون

وهو مجموع الوقائع القانونیة التي یدلي بها الخصم  ،أو الطلب هو الأساس الذي یبنى علیه الإدعاء
لا  من أجل منحهأمام القضاء  ٕ الحمایة القانونیة، ونشیر إلى أن سبب الطلب القضائي لا یتغیر وا

فإنه یصبح طلبا جدیدا، وعلیه فإنه لیس كل الوقائع القانونیة التي یحددها المدعي كأساس لدعواه 
تعتبر سببا، بل تقتصر على الوقائع المنتجة في تكوین القاعدة القانونیة في الدعوى المرفوعة، هذا 

للدعوى أكثر من سبب، وبالتالي یصبح الطلب القضائي هو مجموع الوقائع المطروحة وقد یكون 
ویبقى على القاضي في  .الحق الذي یتضمنه الادعاء القضائي ایتنج عنه التيو على القاضي 

تولید الحق المطالب به، في إطار  للنظر في مدى ،إطار سلطته تقدیر الوقائع المطروحة علیه
ویستند بذلك القاضي على تمسك بها الخصوم، طار المراكز الموضوعیة التي یبحثه العملي وفي إ

التطبیق على هذه الوقائع، على ضوء قاعدة قانونیة یراها  لنموذج القانوني الذي یراه محتملاا
 .2صالحة لحكم النزاع

  :تقدیر شروط قبول الادعاء -2
 هتقدیره لقانونیة مضمونتظهر سلطة القاضي في تقدیر شروط قبول الادعاء، من خلال 

یتحقق القاضي من أوصاف هذه المصلحة لیتأكد من نشأة الحق فوالمصلحة المرجوة منه،  هوغرض
                                                             

  .39محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  - 1
  .41، صنفسهمرجع ال -2
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ولكي یعمل القاضي  .المدعى به، ولذلك یشترط أن تكون هذه المصلحة شخصیة، قائمة وحالة
 تهجوب حمایو لضمن شروط  جاءأن الادعاء  یتأكد منأیضا لتقدیر هذه المصلحة لابد له أن 

الجانب من القانونیة، فینظر للمصلحة حینها في الادعاء من الجانب المادي أو الموضوعي وكذلك 
لیتأكد القاضي  موضوع الادعاء إلى قاعدة قانونیة مجردة كأساس قانونيیجب أن یستند و  .قانونيال

نا نشیر ة، غیر أنأن ما یدعیه المدعي تتوافر فیه مصلحة یحمیها القانون بصفة مجرد همن خلال
القاضي إلى غایة هذه المرحلة في إطار هذا التقدیر لا یحسم النزاع، لأنه لا یزال في  إلى أن

  . 1المرحلة الإجرائیة لقبول أو لعدم قبول الادعاء
إذن یستعمل القاضي الإداري كغیره القاضي العادي بهدف التوصل إلى تقدیر شروط 

الموضوعیة المتعلقة بمضمون الادعاء  القانونیة ن الأدواتالتحقق من مجموعة م بغیةالإدعاء 
 استعمالالقواعد القانونیة الإجرائیة المحددة لشروط قبول الادعاء، من خلال  وكذلك المطروح علیه

حول الوقائع المطروحة علیه، وبحثه عن القواعد القانونیة الموضوعیة  نشاطه الذهني ونظره العقلي
  .2والإجرائیة المتعلقة بهذا الإدعاء

من  03القواعد القانونیة المحددة لشروط قبول الادعاء، تنص المادة احترام في إطار 
ع لا تكون لصاحبه فیه مصلحة قائمة لا یقبل أي طلب أو دف:"قانون المرافعات المصري على أنه

یقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المتحملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاطي لدفع 
  .3"ستبثاق لحق یخشى زوال دلیلة عند النزاع فیهالاضرر محدق أو 

لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم : "من ق إ م إ الجزائري على أنه 13وتنص المادة 
 القضاء ولقد سار القضاء العادي وكذا". له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونتكن 

دعاوى بین الإداري بنفس الاتجاه للتمییز بین طبیعة شرط المصلحة في دعوى الإلغاء من جهة و 
حیث لا ب، في دعوى الإلغاء أخذ بالتوسع في شرط المصلحةو القضاء الكامل من جهة أخرى، 

 تكفيلطاعن حق معتدى علیه أو مهدد بالاعتداء في إلغاء القرار الإداري المطعون فیه، و یشترط ل

                                                             
  .46ص ، محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق -1
  .82محمد محمود ناصر بركات، السلطة التقدیریة للقاضي في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  -2
  .1986لسنة  13من قانون المرافعات المصري رقم  03المادة  -3
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في حالة قانونیة أو مركز قانوني أثر فیه القرار المطلوب إلغاؤها تأثیرا أن یكون  لرافع الدعوى
  .1في مصلحة شخصیة له مباشرا

، لأن القصد من الشخصیة نشیر إلى أن الصفة في دعاوى الإلغاء تندمج في المصلحة
هذه الدعاوى تصحیح الحالات القانونیة بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإداریة غیر المشروعة 

ومن حیث إن الصفة في دعاوى الإلغاء :" والمخالفة، حیث قضت محكمة القضاء الإداري المصریة
اوى ومن أنها دعاوى عامة حیث القاعدة المتقدمة مؤسسة على طبیعة الدع... تندمج في المصلحة

وموضوعیة القصد منها تصحیح الحالات القانونیة بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإداریة غیر 
كذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي حیث ذهب في أحد أحكامه إلى أن لرئیس ". المشروعة والمخالفة

قرار مجلس إدارة هذا القسم في المركز الطبي مصلحة مباشرة تخوله الصفة في طلب إلغاء 
  .2المركز

تطرح مسألة توفر المصلحة إشكالا آخر، هل یكفي توفرها عند رفع الدعوى، أم یلزم 
استمرارها حتى الفصل النهائي فیها، وما هو أثر زوالها أثناء النظر في الدعوى بسبب زوال عدم 

  مشروعیة القرار الإداري؟
في جمیع مراحل النزاع، فإن زواله بعد  ازامیإذا كان شرط المصلحة في الدعوى المدنیة إل

إقامة الدعوى یستوجب الحكم بعدم القبول، وهذا الوصف للمصلحة في إطار دعوى الإلغاء لم یكن 
فهناك إتجاه تأثر بالنظام القانوني للدعوى المدنیة، وفي  ؛محل اتفاق لدى الفقه والقضاء الإداریین

ت أحكامه على ضرورة توافر شرط المصلحة في دعوى هذا نجد أن مجلس الدولة المصري استقر 
أن مجلس فیه واتجاه ثاني على العكس من ذلك، نجد  .الفصل في النزاع حتىالإلغاء من البدایة 

، خاصة وأن طبیعة الدفع 3فقط دعوى الإلغاء حین رفعشرط المصلحة  حصر توافرالدولة الفرنسي 
بانعدام هذا الشرط هو دفع بعدم القبول كما سنتطرق إلیه، أما بالنسبة لموقف القضاء والفقه 

                                                             
الإلغاء في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري  منصور إبراهیم العتوم، أثر زوال المصلحة على السیر في دعوى -1

كلیة القانون،  2012لسنة  49الأردني والمقارن، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، مجلة الشریعة والقانون، العدد 
  .وما بعدها 179جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص 

  182، ص السابقمنصور إبراهیم العتوم، المرجع  - 2
  .196م العتوم، المرجع نفسه، ص منصور إبراهی -3
جهاد ضیف االله الجازي، وقت توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، دراسة تحلیلیة مقارنة، دراسات علوم  -

  .21و  17، الأردن، ص 2015، سنة 1، العدد 42الشریعة والقانون، المجلد 



 یر إجراءات الدعوى الإداریةیسلطة القاضي الإداري في تس: الباب الأول
 

 

44 

إلى غایة إصدار الحكم، فلم نجد أي أحكام قضائیة تثیر  المصلحةالجزائري حول شرط استمراریة 
إلیه القضاء الفرنسي وهو ما هذا الإشكال، وبالتالي فإننا نعتقد أنه القضاء یذهب إلى ما ذهب 

   .   من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13نستنتجه أیضا من أحكام المادة 
  سلطة القاضي في التكییف : ثانیا

إذا كان من حق المدعي أن یبدي ما یشاء من طلبات، وحتى یصل العمل القضائي إلى 
النزاع المطروح إعطائها التكییف القانوني غایته المنشودة، فإنه یتوجب على القاضي المختص في 

ویقصد بالتكییف بوجه عام إعطاء النزاع المطروح على القاضي وصفا . السلیم وفقا لأحكام القانون
تكییف الأساس الذي "قاعدة قانونیة معینة علیه، وعرفه البعض بأنه  وتطبیق قانونیا یسمح بإعمال

نزال حكم القانون السلیم ي الملائمتقوم علیه الدعوى بإعطاء الأساس القانون ٕ   .1"وا
كانت مهمة القاضي إعطاء الأساس القانوني الذي تقوم علیه الدعوى من خلال  ذاإ

ن كانت قد توصف بعض الوقائع المجردة والنزاعات تحت  ٕ الوقائع والطلبات المعروضة علیه، وا
لتكییف هو عقدة النزاع ، یبقى ا2من عمل المشرع بمعنى أنهاأوصاف حددها وعرفها القانون، 

لإیجاد القاعدة القانونیة الموضوعیة الواجبة التطبیق على ذلك  وعمل القاضي ومحور المناقشة
  .النزاع

یتمتع القاضي في إطار سلطته التقدیریة في التكییف من حیث استخلاص الوقائع 
یف العارض المنتجة في الدعوى أو من حیث إعادة تصحیح التكییف الخاطئ المستمد من تكی

 12من قانون القضاء الإداري الفرنسي والمادة  6الفقرة  R222-1 والدفاع، وحسب نص المادة
فإنه یجب على القاضي إعطاء أو إعادة تصحیح تكییف "من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، 

 . 3"الوقائع دون الوقوف على التكییف المستمد من تكییف الأطراف

                                                             
  .64محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -1
  .65، ص نفسهمرجع ال -2

3 -Art 12 du code de procédure civile français :"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit 
qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans 
s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée". 
Art R222-1  du CJA :" Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-
président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des 
cours peuvent, par ordonnance :.......... 
6) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification 
de faits" 
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من قانون  29قاضي في التشریع الجزائري من خلال نص المادة ویتجلى هذا الدور لل
القاضي غیر مقید بحدود في تقدیر النزاع باستثناء تلك أن الإجراءات المدنیة والإداریة بحیث نجد 

التي یفرضها القانون، كما أنه حر في إعطاء تكییف قانوني جدید للنزاع إذا رأى عدم ملاءمة 
  .1التكییف الذي قدمه مسبقا

إن جعل سلطة التكییف من عمل القاضي وعدم تركه بالضرورة لطلبات الخصوم وأرائهم، 
نما هو  ٕ سلطة القضاء وواجب المحكمة لتطبیق القواعد من یجعله لیس واجبا على الخصوم، وا

القانونیة على ضوء الوقائع المطروحة في حدود الطلبات الواردة في الدعوى وصولا بذلك للأحكام 
  .السویة

  
  فرع ثاني

  القاضي الإداري في تقدیر الطلب الإستعجالي اتسلط
  

لم یستعمل المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لفظ دعوى استعجالیة 
في المواد " عریضة"منه واستعمل مصطلح  924في المادة " طلب"إداریة، بل استعمل مصطلح 

، "مادة الاستعجال"ل في الكثیر من المواضع لفظ واستعم، 2من نفس القانون 928و 926، 924
 اعتبارمن نفس القانون لفظ دعوى وقف التنفیذ، بما یثیر مسألة  833غیر أنه استعمل في المادة 

في  هبمثابة قضاء إداري ثاني أو مستقل بذاته، ویرى البعض أنه جزء منه یشارك الاستعجالقضاء 
 و «référé» مصطلحي، كما أن 3القضایا الإستعجالیةالخصوم في الأطراف إرساء التوازن بین 

«urgence»  لا تفیدان نفس المعنى، بحیث تهدف الكلمة الأولى إلى دعوى إداریة كاملة وقائمة
بذاتها، في حین تفید الكلمة الثانیة وضعیة أو حالة تتطلب السرعة في معالجتها، بخلاف الوضع 

من قانون مجلس الدولة  102، ونصت المادة 4ستعجالیةالذي یستعمل عبارة الدعوى الإ فرنسافي 

                                                             
  . 74بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
  .82و 81، ص2012نازعات الإداریة، دار هومه الجزائر، سنة عدو عبد القادر، الم -
  .121رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
  .119المرجع نفسه، ص  -3
  .121المرجع نفسه، ص  -4
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تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائیة في نظر الدعاوى التأدیبیة والمستعجل :" المصري على أنه
  .1"من القضایا وتعین هذه القضایا بقرار من رئیس مجلس الدولة

ریة ثمانیة حالات لقد عدد المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإدا
كدراسة لتقدیر الإدعاء، حالات الطلب  خاصة، وما یهمنا في هذا الفرع بصفة 2للإستعجال

الاستعجالي المتعلق بدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه، فهو استجابة مؤقتة یحكم بها 
القاضي المختص لفائدة الطاعن، من أجل دفع أضرار لا یمكن تدارك نتائجها، ویبقى هذا الأخیر 

لك وفي إطار توفر شروط ذلك، في حین اعتبره من صلاحیات القاضي وفقا لسلطته التقدیریة في ذ
مجلس الدولة مجرد رخصة للقاضي، یتعین على القاضي عند الفصل في هذا الطلب الإلتزام 
بالقیود المحیطة به عند فصله في موضوع الدعوى، بإعتباره جزء من ولایته في نظر دعوى 

  . 3الإلغاء
داري حیز التنفیذ منذ علم المخاطب به إذا كانت القاعدة العامة تقضي بدخول القرار الإ

من أجل حسن سیر المرافق العامة، لتحقیق التناسق  4وفقا لمبدأ الامتیاز السابق أو المباشر
، نظرا 5والتطابق بین النظام القانوني والآثار القانونیة للقرارات الإداریة وبین الحقیقة المادیة الواقعیة

كمقابل لهذا الامتیاز الممنوح للإدارة فإنه مة والمشروعیة، لما یفترض في هذه القرارات من السلا
لكن حتى هذا الطعن نفسه لا  .6منح المشرع للأفراد حق الطعن بإلغاء هذه القرارات أمام القضاء

تنفیذ القرارات الإداریة المشوبة بأحد عیوب عدم وفي ظل  .یؤدي إلى وقف تنفیذ القرار الإداري
نتائج خطیرة قد یتعذر تداركها في بعض الأحیان، إضافة إلى ما  ترتیب امن شأنهالتي المشروعیة 

                                                             
  .من قانون مجلس الدولة المصري 102المادة  -1
من قانون الإجراءات  946و  941، 940، 939، 921، 920، 919، 911في المواد،  مذكورة هذه الحالات -2

  .المدنیة والإداریة الجزائري
بن عبد االله عادل وحسام الدین داودي، وقف تنفیذ القرار الإداري بین التشریع الجزائري والفرنسي، مجلة العلوم  -3

  .372، ص 2014سنة  مارس 34/35الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
من بین دعاة فكرة الطابع غیر الواقف للطعون القضائیة، العمید هوریو بالنظر لامتیاز القرار الإداري بطابع  -4

السلطة المعترف بها للإدارة لتقوم بنفسها بتنفیذ القرارات التي : " التنفیذ المباشر، حیث عرف القرار التنفیذي بأنه
، بن عزة محمد الأمین، وقف تنفیذ "قاضي وذلك حتى ولو كان تنفیذ القرار یهم الغیرتتخذها دون اللجوء إلى ال

 .2009/2010القرارات الإداریة وفقا لأحكام القضاء، رسالة ماجستیر في القانون الإداري، جامعة باتنة، سنة 
  .329الإداري، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء  -5
  .359بن عبد االله عادل وحسام الدین داودي، مرجع سابق، ص  -6
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معظم  تاتجهحیث  .1ینطوي علیه من مساس بمبدأ المشروعیة، جاءت فكرة وقف تنفیذ القرارات
وذلك  ،بتقریر قبول تقدیم طلب وقف تنفیذ القرار الإداري لفترة مؤقتة عن المبدأ التشریعات كاستثناء

ً على نص قانوني أو قرار قضائي، حمایة للمصالح الفردیة للإدارة مصدرة منها وتنبیها  ،إما بناء
بعد تنفیذ هذه  وتداركها یصعب معالجتهاقد لتفادي الأخطاء القانونیة المفترضة التي المعیب القرار 

ً في حالة أو رفع دعوى استعجالی  حیث خول للطاعن رفع دعوى وقف التنفیذب، 2القرارات ة استثناء
عد التحقق من لاستصدار قرار قضائي یقضي بذلك، وهذا ب 3التعدي أو الإستیلاء أو الغلق الإداري

تباع إجراءات قانونیة ٕ ، تخضع بطبیعة الحال إلى رقابة القاضي الإداري 4توفر شروط معینة وا
  .قبول الوسائل المقدمة ومدىصحة الطلبات  تمسالمختص 

الفرنسي، تعتبر إجراءات خضوع وقف التنفیذ للطلب من إبتكار القانون  بالنسبة للتشریع
فكرة تعلیق تنفیذ  ةونشأ. ، التي كانت مقتصرة فقط على المحاكم ومحاكم الاستئناف1995فبرایر  8

القرار جاءت مراعاة للبطء في حكم القاضي على النتائج لوقف تنفیذ القرار، حیث ذهبت المادة 
L10 من قانون القضاء الإداري،  4حاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الملغاة بالمادة من قانون الم

حیث یمكن لرئیس المحكمة بعد إخطاره بالطلب أن یأمر بعد بإلى فكرة تعلیق القرار مؤقتا، 
أشهر تعلیق القرار الإداري موضوع طلب وقف التنفیذ الذي  03إجراءات المواجهة، لمدة تصل إلى 

 أن تحتوي: وجود خطر یهدد بإحداث عواقب لا یمكن تداركها، وثانیا: أولا ؛رطینیخضع لتحقق ش
  .5العریضة على وسائل جدیة

من قانون القضاء الإداري الفرنسي على جواز القاضي  L521-1وجاء في نص المادة 
ما الذي ینظر في طلب اتخاذ تدابیر مؤقتة أن یأمر بتعلیق تنفیذ ذلك القرار أو بعض آثاره، عند

شكوكا خطیرة تتعلق بمشروعیة  إذا أثار هذا الطلبتستدعي الضرورة ذلك، في مرحلة التحقیق، 
    .القرار

                                                             
  .1236حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص  -1
بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دراسة تشریعیة، فقهیة وقضائیة، دار الهدى عین ملیلة  -2

  .57و 56، ص 2011الجزائر، سنة 
  .ق إ م إ 919اختصاص قاضي الاستعجال في حالات التعدي والاستیلاء والغلق الإداري وفقا لنص المادة -3
، دار الهدى، الجزائر، ص 2010صونیة بن طیبة، الاستیلاء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري، طبعة  -4

  .وما بعدها 168
5 -sur le lien : http://www.senat.fr/rap/l98-380/l98-3806.html 
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خر بفكرة وقف تنفیذ القرارات المطعون فیها، وبین بالنسبة للمشرع المصري عنى هو الآ
تبین شروط شروطها وأحوالها، كما عنى القضاء الإداري المصري بإرساء المبادئ القانونیة التي 

 خروجالمحكمة تتأكد من "إن من قانون مجلس الدولة ف 49المادة نص ، وحسب 1طلب وقف التنفیذ
محل طلب وقف التنفیذ عن نطاق القرارات الإداریة الواجبة التظلم منها المنصوص علیها في البنود 

تنفیذ القرارات وبالتالي فإنه یجوز طلب وقف . 2"من قانون مجلس الدولة 10من المادة  9و 4، 3
یجب احترام وانتظار المواعید المقررة و ، االإداریة النهائیة ما عدا التي یكون فیها إجراء التظلم إلزامی

ً "للبت في التظلم قبل اللجوء للقضاء بطلب إلغائها، على أنه استثناء  على طلب  یجوز للمحكمة بناء
المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادر بالفصل، فإذا 
حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم یرفع دعوى الإلغاء في المیعاد اعتبر الحكم كأن لم یكن 

  .3"واسترد منه ما قبضه
ً من القاعدة العامة، وتصدى بالنسبة للمشرع الجزائري أخذ بفكرة طلب وقف التنفیذ ا ستثناء

من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لموضوع وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام القضاء 
، ثم وضع قسما خاصا بوقف تنفیذ القرارات 910والمادة  837إلى  833الإداري من خلال المواد 

الذي ینظر كدرجة أولى في  914إلى  911د الإداریة والقضائیة أمام مجلس الدولة من خلال الموا
الطلبات المتضمنة وقف تنفیذ القرارات الإداریة المركزیة، وما یدخل في اختصاصه بموجب 

  . نصوص خاصة
أن الطعون القضائیة المرفوعة أمام المحاكم : " من ق إ م إ 833حیث نصت المادة 

ً  الإداریة كأصل عام لا توقف تنفیذ القرارات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك صراحة واستثناء
من ذلك یجوز للمحكمة الإداریة المختصة النظر في الطلبات المرفوعة إلیها والرامیة لوقف تنفیذ 

على  یتقف، وان كان التشریع الجزائري على غرار التشریع الفرنسي والمصري "القرار الإداري
المشرع إن ف .الاستعجال والجدیة كما سنبینه الشروط الموضوعیة لطلب وقف التنفیذ المتمثلة في

الجزائري اعتبر طلب وقف التنفیذ دعوى مستقلة، یتقدم به الطاعن سعیا منه لتجنب أثار هذا القرار 

                                                             
  .1236حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق ص  -1
  .136محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -2
   .المصري من قانون مجلس الدولة 49المادة  -3
  .1237ص حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق،  -
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التي قد یتعذر تداركها في حال قبول دعوى الإلغاء، وبالتالي تخضع هي الأخرى كغیرها من 
قق القاضي المختص منها لقبول الطلب، كما أن الدعاوى إلى شروط شكلیة وأخرى موضوعیة، یتح
سلطة  لمحكمةتكون سلطة جوازیة ول الحكم به سلطة المحكمة في الحكم بوقف التنفیذ من عدم

     .تقدیریة في تقریر توافر الشروط الموضوعیة للقضاء بوقف التنفیذ من عدمه
  الشروط الشكلیة أو الإجرائیة: أولا

إضافة إلى توافر الشروط العامة في كل دعوى ترفع أمام القضاء، فإنه یجب أن یتوفر 
في طلب وقف القرارات الإداریة شروط إجرائیة معینة، تتحقق منها المحكمة لقبول الطلب، وتتأكد 
من الوضعیة والحالة القانونیة لطالب وقف التنفیذ ومصلحته الشخصیة في ذلك، لأن قبول هذا 

شرط ن شأنه أن یؤثر في تنفیذ القرار تأثیرا مباشرا، وتجدر الإشارة إلى أنه یجب تمییز الطلب م
الأخیرة یتعلق بمدى هذه المصلحة بین دعوى الإلغاء ودعوى طلب وقف التنفیذ، إذ أن الأمر في 

 الإداري فشرط المصلحة قد لا یقوم بالنسبة لطلب وقف التنفیذ للقرار"توافر ركن الاستعجال، 
  .1"ات القراریكون قائما بالنسبة لطلب الإلغاء لذ غیر أنهمطلوب الحكم بإلغائه، ال

إضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها، وحتى تقبل دعوى طلب وقف تنفیذ القرار 
الإداري یوجد شروط أخرى خاصة، والمتعلقة بمحل الطلب، وطبیعته التبعیة لدعوى الموضوع 

 .ء، بالإضافة إلى الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداريالأصلیة وهي دعوى الإلغا
  :الطابع التبعي لطلب وقف التنفیذ -1

یقتضي الطابع التبعي لطلب وقف التنفیذ تحقق القاضي الإداري المختص من وجود 
د ذلك أن سلطة وقف تنفیذ القرارات وبین  هارتباط بین ّ الطلب الرئیسي موضوع دعوى الإلغاء، ومر
  . 2مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منهاالإداریة 

مستقل عن طلب  بالنسبة للمشرع الفرنسي أوجب تقدیم وقف تنفیذ القرارات الإداریة بطلب
من قانون القضاء الإداري، وبما أنه لم یحدد   r522-1، وتم النص علیه في المادةالإلغاء

الإجراءات المتبعة في طلب وقف التنفیذ، فیجب الرجوع إلى القواعد العامة في إجراءات رفع 
  .3الدعوى، على أنه یبقى شرط توكیل المحامي المعتمد إذا كانت دعوى الموضوع تستلزم ذلك

                                                             
  ).1990-12-1ق جلسة  34لسنة  3104طعن رقم ( ، 1268، ص سابقحمدي یاسین عكاشة، مرجع  -1
  .169صونیة بن طیبة، مرجع سابق، ص  -2
  .361بن عبد االله عادل وحسام الدین داودي، مرجع سابق ص  -3
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من  834خلال نص في المادة اتبع المشرع الجزائري نفس نهج المشرع الفرنسي من 
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یخص تقدیم طلب وقف التنفیذ في شكل دعوى مستقلة

من نفس القانون على أنه  926كما نص في الباب الثالث في الاستعجال في المادة  
دم القبول بنسخة یجب أن ترفق العریضة الرامیة لوقف القرار الإداري أو بعض أثاره تحت طائلة ع

من عریضة دعوى الموضوع، بخلاف المشرع المصري الذي لا یقبل طلبات وقف التنفیذ في 
صحیفة مستقلة عن دعوى الموضوع أو إبداؤها على استقلال في أثناء المرافعة، ماعدا في حالة 

في طلب استمرار صرف الراتب حیث لم یتم النص على وجوب اقتران هذا الطلب بطلب الإلغاء 
وبالتالي یختلف دور القاضي أثناء التحقق في طبیعة ارتباط طلب وقف التنفیذ، . 1صحیفة واحدة

من شرط وجود دعوى في الموضوع خاصة بإلغاء القرار الإداري، وسواء هذه  حیث یتحقق القاضي
الدعوى سابقة أو متزامنة مع طلب وقف التنفیذ، یجب إثبات ذلك قبل الفصل في طلب وقف 

ً من حیث اعتماد محامي معتمد قانونا ووفقا التنف یذ، ثم شروط رفع هذه الدعوى الأخیرة سواء
  .2للأشكال المعتادة

-01-07لهذا الشرط قرار مجلس الدولة بتاریخ في الجزائر ومن التطبیقات القضائیة 
حیث ثابت من عناصر الملف أن النزاع یتعلق بقرار فردي یرجع الفصل فیه :" حیث جاء 2003

من  283إلى مجلس الدولة لكن حیث من الثابت أن إجراء وقف التنفیذ یشكل طبقا لأحكام المادة 
ق إ م إجراء تبعیا لدعوى أصلیة لبطلان القرار محل الطلب وبما أن الدعوى لم ترفع فیتعین رفض 

ران یتأكد من اقتفإنه ، أما بالنسبة للقاضي المصري عند نظر طلب وقف التنفیذ، 3"الطلب شكلا
  .4هذا الطلب بطلب الإلغاء في صحیفة واحدة

 ً  كما أن طابع التبعیة للطلب یفرض على القاضي في إطار دعوى وقف التنفیذ استثناء
من قاعدة وجود دعوى رئیسیة لطلب الإلغاء التحقق من وجود ما یثبت إجراء التظلم الإداري 

محل طلب وقف التنفیذ عن نطاق م ق إ م إ، في حین یخرج  834السابق وهذا حسب نص المادة 

                                                             
  .1270حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص  -1

2 - Marie-Christine ROUAULT, l’essentiel du contentieux administratif, Gualino lextenso , 4 édition, 
France, 2013, p 80. 

  .135ص  2003، سنة 04مجلة مجلس الدولة، العدد  -3
  .135محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -4
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من قانون مجلس الدولة المصري  49المادة ما نصت حسب وذلك القرارات الإداریة الواجبة التظلم 
  .كما سبق الإشارة إلیه

  محل الطلب -2
یصلح القرار الإداري وحده أن یكون محلا لطلب وقف التنفیذ، وقد ذهبت المحكمة 

سلطة المحكمة في وقف تنفیذ القرار الإداري مشتقة "أن إلى أن الإداریة العلیا في مصر في هذا الش
 اومنتج اوقائم اموجود  انهائی اإداری ا، فیشترط لقبول وقف التنفیذ أن یكون ثمة قرار "من سلطة الإلغاء

لأثاره عند إقامة الدعوى، وعدم وجود القرار قبل إقامة الدعوى یجعلها غیر مقبولة، وكذلك الأمر 
نفسه ینطبق في حالة زوال القرار بعد إقامة الدعوى أو أثناء نظرها كما لو استجابت الإدارة لطلب 

ما ثبت "إذا أو  المدعي، فتصبح الدعوى حینها بلا موضوع مما یستوجب الحكم بانتهاء الخصومة،
ف التنفیذ أو مؤجل السریان لسبب أو آخر، فإن طلب وقفه یكون قد ورد على غیر و أن القرار موق

، وكذلك الأمر إذا تم الفصل في دعوى الموضوع فإنه یجعل طلب وقف التنفیذ بدون 1"محل
  .2موضوع

كالأعمال  بالنظر إلى مفهوم القرار الإداري فهناك بعض الأعمال التي تقوم بها الإدارة
تنفي عنها صفة التي التحضیریة ومختلف الإجراءات وأعمال الإدارة الداخلیة أو الآراء والاقتراحات 

قانونیة  مراكزأو تعدل قانونیة ولا تنشئ أو تلغي  ا، فهي لا ترتب أثار ولا ترقى إلیه القرار الإداري
وبالتالي لا یمكن أن تكون محلا لطلب وقف التنفیذ، لأن القرارات التي یجوز الطعن فیها هي 

تنفیذیة عند صدورها دون حاجة إلى التصدیق الصفة الالنهائیة وهي التي تأخذ الإداریة القرارات 
رة بصفة عامة، یثور التي تصدرها الإدا الإداریة ، من جهة أخرى وبالنظر إلى أنواع القرارات3علیها

 نوعوواضح أن هناك  ؟إشكال حول قابلیة كافة القرارات الإداریة للتنفیذ وما هي حالات وقف التنفیذ
  .من القرارات الإداریة تخرج عن إطار وقف التنفیذ

  : القرارات السلبیة -
لم یفرق القضاء الإداري المصري بین القرارات الإیجابیة والقرارات السلبیة في مجال وقف 

ولم یفرق القانون في هذا :"... التنفیذ، حیث قضت محكمة القضاء الإداري المصري في حكم لها

                                                             
  .)1990-12-1ق جلسة  34لسنة  3104طعن رقم . ( 1266حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص  -1
  .84، ص 06، العدد 2005مجلة مجلس الدولة لسنة  -2
  .426على خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -3
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نفیذ الصدد بین قرار وقرار، فمادام قد طعن في القرار بالإلغاء وطلب وقف تنفیذه ومادامت نتائج الت
، كما تقبل القرارات 1"قد یتعذر تداركها، فإن للمحكمة أن تقضي بوقف التنفیذ متى رأت وجها لذلك

السلبیة بالإمتناع عن إنهاء الخدمة وقف التنفیذ مؤقتا لحین الفصل في موضوع الدعوى المقامة 
من  49المادة بإلغائه، وفقا لما استقر علیه القضاء الإداري المصري بإعتبارها تخرج عن نطاق 

 9و 4، 3قانون مجلس الدولة المصري، ولا تندمج ضمن المنازعات المنصوص علیها في البنود 
  .2من نفس القانون 10من المادة 

غیر أنه بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد ضیق المجال بالنسبة لوقف تنفیذ القرارات السلبیة، 
وقف التنفیذ  یقبل طلبلا  أنه 1970-01-23الصادر بتاریخ  Amorosحیث تضمن حكم 

یعتبر بمثابة أمر موجه للإدارة من  تنفیذها لقرارات الإداریة السلبیة كقاعدة عامة، لأن الحكم بوقفا
حالة تسبب القرار  ماعدا فيأجل الاستجابة للطلب المرفوض أو الذي امتنعت الإدارة الرد علیه، 

  .3أو الواقعي لأصحاب الشأن الإداري السلبي في إحداث تعدیل في المركز القانوني
  القرارات المتعلقة بالنظام العام  -

من تقنین  1953- 12- 30الصادر في  934- 53من مرسوم  09طبقا لأحكام المادة 
لم یكن یسمح بوقف تنفیذ القرارات الإداریة المتعلقة بالنظام العام إلا المحاكم الإداریة في فرنسا، 

-01-27الصادر في  59- 83القید بمقتضى المرسوم رقم لمجلس الدولة، بعدما ألغي هذا 
، حیث أصبح یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بالتدابیر الاستعجالیة اللازمة، حتى ولو 1983

الكامل تدریجیا لذلك الحظر، وأصبح  التخليهذا التنظیم إلى  سارو  4كانت متعلقة بالنظام العام
  .5نفیذ القرارات الإداریة المتعلقة بالنظام العامبوقف ت أن تأمربإمكان المحاكم الإداریة 

بالنسبة للتشریع الجزائري، على خلاف قانون الإجراءات المدنیة القدیم وطبقا للمادتین 
ً  3مكرر 171و 170/12 بالنسبة لدعوى وقف التنفیذ أو الدعوى الاستعجالیة على  منه سواء

                                                             
  ).1951-12- 12بتاریخ  1460قرار رقم (، 1245حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص -1
  .1271، ص نفسهمرجع ال -2
  .189و 188ص ،ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، مرجع سابقلحسین بن شیخ أث  -3
  .361بن عبد االله عادل وحسام الدین داودي، مرجع سابق، ص -4
 .210سابق، ص  لحسین بن شیخ أث ملویا، مرجع -5
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ى حظر وقف تنفیذ القرارات الإداریة التي قانون الإجراءات الجدید صراحة عللم ینص التوالي، 
  ، وبالتالي هل یعني ذلك ترك هذا الحظر؟1تمس النظام العام والأمن والهدوء

إلى أن القرارات الإداریة المتعلقة بالنظام والأمن العمومي تصدر في الغالب  :نشیر أولا
حسب الصلاحیات ، 2عن الواليطة، رئیس المجلس الشعبي البلدي و عن مصالح الأمن والشر 

  .4أو الولایة 3الممنوحة لهم في إطار القوانین المعمول بها سواء البلدیة
لم یحظر المشرع وقف تنفیذها أمام فأما بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطات المركزیة 

لم یشترط أن یكون القرار غیر متعلق بالنظام العام، سواء بالنسبة لقانون كما مجلس الدولة، 
القانون رقم في  ، وبالنسبة للقانون الجدید أو2الفقرة  283اءات المدنیة القدیم طبقا للمادة الإجر 
  . منه 09المتعلق باختصاصات مجلس الدولة طبقا للمادة  98/01

على حظر وقف تنفیذ القرار الإداري المتعلق بالنظام صراحة النص  ه لم یتمبما أن :ثانیا
أسوة بالمشرع الفرنسي نفس المسلك الجزائري قد سلك المشرع فإنه یكون بذلك  ،والأمن العام

  .وبالتالي رفع هذا الحظر
 .الشروط الموضوعیة: ثانیا

إلى جانب الشروط الشكلیة التي تم التطرق إلیها لقبول طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة، 
بوقف تنفیذ القرار الإداري إلا إذا  یتم الأمروفقا لما استقر علیه الاجتهاد القضائي الإداري، فإنه لا 

من  ناذلالجدیة العنصر عنصر الاستعجال المبرر و  :هماو توافر شرطین أساسیین مجتمعین تم 
، ویضیف البعض شروطا أخرى تم 5شك حول مشروعیة القرار الإداري المطعون فیهالا خلق مشأنه

ر المطلوب تنفیذه، للقاضي الإداري التطرق إلیها في الشروط المتعلقة بمحل الطلب وبطبیعة القرا
أن یستجیب أو لا یستجیب لطلب وقف تنفیذ القرار حسب ملابسات كل قضیة السلطة التقدیریة في 

                                                             
  .171صونیة بن طیبة، مرجع سابق،  -1
  .211، ص سابقلحسین بن شیخ أث ملویا، مرجع  -2
  .2011لسنة  37ج ر العدد  2011یونیو 22المؤرخ في  11/10ن قانون البلدیة رقم م 94المادة  -3
لسنة  12، ج ر العدد 2012فبرایر  21المؤرخ في  12/07وما بعدها من قانون الولایة رقم  114المادة  -4

2012.  
5 - Marie-Christine ROUAULT, l’essentiel du contentieux administratif, op cit, p 83. 
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: تطرق إلى هذه الشروط كالتاليبال وعلیه سنكتفي .1وفحصها من حیث مدى توفر هذه العناصر
  .وجود وسائل جدیةو عنصر الاستعجال، 

  .الاستعجالعنصر : الشرط الأول
، ویقصد به أن یترتب على تنفیذ القرار الإداري نتائج 2هذا الشرط أوجده القضاء الفرنسي

الضرر والأذى الذي یمس الطاعن جراء تنفیذ  هو وبذلك فإن قوام هذا العنصریتعذر تداركها، 
القرار والذي ینجم عنه نتائج یتعذر تداركها، ویعتبره القضاء الإداري شرطا جوهریا یترتب على عدم 
توافره رفض طلب وقف التنفیذ، وسلطة القاضي الإداري هنا تكمن في التحقق من هذا الشرط 

قضیة، وفحص الأسس التي بنیت علیها حسب الحالات المعروضة علیه وحسب ملابسات كل 
دون أن یمس بأصل الحق المتنازع علیه  المقدمة إلیه الأوراق دعوى الإلغاء، واستظهاره من ظاهر

عن  في جانبها القضائيتختلف وتتمیز فكرة الاستعجال وبذلك فإن في أصل طلب الإلغاء،  أو
حالة الاستعجال ویلمسها بأكثر  یعیشالإداري على خلاف الفقه  القاضي، لأن الجانب الفقهي

ر لها فقط، بواقعیة،  ظّ نَ ُ التكییف للحكم على الحالة  استعماللقاضي مما یتیح لعكس الفقیه الذي ی
  .المعروضة أمامه للوصول لمدى استعجالیتها

جرى الاجتهاد القضائي المصري على توافر عنصر الاستعجال عندما یترتب على  لقد
لمطعون فیه نتائج لا یمكن تداركها، كأن یكون من شأن تنفیذ القرار حرمان تنفیذ القرار الإداري ا

طالب من اجتیاز امتحان مما یتعذر معه تدارك النتیجة التي قد تترتب على ذلك، فإذا نفذ القرار 
تقیید الحریة الشخصیة هو بطبیعته أبرز صور الاستعجال، "حیث أن . المطعون فیه استنفذ غرضه

  .3"هذا التقیید من نتائج یتعذر تداركها لما یترتب على
، إیجاد تعریف مانع جامع للاستعجالق إ م إ  تبدو صعوبة  919باستقراء نص المادة 

أن هذه  غیر، كل حالة یراهالسلطته التقدیریة حسب  نطاق أكبر الإداري للقاضي مما یضیف
قاضي الاستعجال والمتمثلة في تبقى مرتبطة بعناصر یتقید بها لیست على إطلاقها فهي السلطة 

  .الطلب المقدم، موضوعه وأطرافه

                                                             
  .118، ص 2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1
   217عمار بوضیاف، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، مرجع سابق، ص  -2
-7-30تاریخ  6 -1142 –محكمة القضاء الإداري . ( 1242ي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص حمد -3

1951.(  
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  .عنصر الجدیة: الشرط الثاني
التأكد و  ،هذا الشرط في أحكامه المتعددةمثل الاجتهاد القضائي الإداري على تردید  دأب
المتعلق  597-2000، وتبنى المشرع الفرنسي هذا الشرط في القانون رقم 1في الطلبعلى وجوده 

مع استعمال : "1- 521بالاستعجال الإداري والمدمج في قانون القضاء الإداري حیث نصت المادة 
، ومن "وسیلة قابلة لأن تخلق في الوضعیة الحالیة للتحقیق، شكا جدیا بخصوص مشروعیة القرار

 1951-7-30ذلك ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري المصریة في حكمها الصادر بتاریخ 
أولهما أن یتوافر الاستعجال بأن : طلب وقف التنفیذ یجب أن یقوم على ركنین" :اء فیهوالذي ج

یظهر للمحكمة أن نتائج التنفیذ یتعذر تداركها، وثانیهما أن تتبین المحكمة أن الدعوى تستند إلى 
على  وفیما یتعلق بالركن الثاني، یجب أن یكون القرار الذي تتخذ السلطة القائمة... أسباب جدیة، 

إجراء الأحكام العرفیة في حدود الدستور والقانون خصوصا في أمر یتصل بالحریة الشخصیة قائما 
لا فقد أساسه القانوني ٕ   .2"على سبب یبرر إصداره مستمدا هذا السبب من وقائع صحیحة تنتجه وا

شرط الجدیة في وقف تنفیذ ق إ م إ  912المادة بالنسبة للقانون الجزائري تضمنت 
عندما تبدو الأوجه المثارة في العریضة من خلال ما "... :حیث جاءت كالتاليرات الإداریة القرا

المادة في نص ، و "توصل إلیه التحقیق جدیة، ومن شأنها تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیه
متى ظهر من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول :" من نفس القانون 919

حیث أن وقف التنفیذ :"  2002- 4-30، وقضى مجلس الدولة الجزائري بتاریخ "ة القرارمشروعی
ینبغي أن یؤسس على أوجه جدیة من شأنها أن تحدث شكوكا فیما یخص الفصل النهائي في 

  .3..."النزاع
وبالتالي یتمثل هذا الشرط في أن یكون طلب وقف التنفیذ مبینا على أسباب جدیة  

المدعي، والتي من شأنها أن  یطرحهاقاضي الإداري ببحث هذه الوسائل التي وواقعیة، یقوم ال
جدیة الطلب  من بما یجعلشكوكا بشأن مشروعیة القرار الإداري،  القاضي تحدث في ذهن

قد الأمور  بما یشیر إلى أنعن دعوى الإلغاء،  امسبق اوالوسائل المقحمة ترتب حتما إصدار حكم
في دعوى الالتصریح بمصیر حول أكثر تحفظا هنا تصرف القاضي یكون  أن غیرمحسومة، تكون 

                                                             
  .169صونیة بن طیبة، مرجع سابق، ص  -1
  .1242حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص  -2
  .201و 200لحسین بن شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، مرجع سابق، ص  -3
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للوثائق والمستندات حتما سیكون عرضیا تفحصه أن هذا و  لأنه لیس من إختصاصه، موضوع،ال
 2002- 4-30بتاریخ  الجزائري مجلس الدولة وهو ما ذهب إلیه قضاء، فقط لإظهار جدیة الطلب

ل لغایة الفصل في موضوع النزاع، كون المقرر خرق حقا بوقف تنفیذ مقرر وزیر العدحیث قضى 
  .من حقوق الدفاع

دون  إذا یكون المقدمة الأوراقخلال الجدیة واستظهارها من لعنصر إن تقدیر القاضي 
غیر ملزم بالتعمق في حیثیات  فهو، الطلب غوص في الموضوع ودون التعمق في تمحیصال

لا أعتبر مساس ،الموضوعلقاضي ترك ذلك أن یالطلب، بل علیه  ٕ الذي بأصل الحق، هذا الأخیر  اوا
لم یضع المشرع الجزائري له تعریفا على غرار المشرع الفرنسي، واكتفى بالنص علیه كضابط 
لإختصاص قاضي الاستعجال، بوقف تنفیذ القرار الإداري، حیث استعمل المشرع الفرنسي 

، وهو عدم التطرق إلى 1أصل الحقعدم الفصل في الموضوع، وعدم المساس ب: مصطلحین
موضوع الدعوى الأصلیة، لأن الفصل في أصل الحق یبقى من إختصاص قاضي الموضوع، حیث 

إذا كانت المحكمة وهي "، 1954- 4-6جاء في قضاء محكمة القضاء الإداري المصري بتاریخ 
رة أولیة لا في سبیل الفصل في هذا الطلب تتناول الموضوع فإن نظرتها به یجب أن تكون نظ

تتعرض فیه إلا بالقدر الذي یسمح لها بتكوین رأي بخصوص وقف التنفیذ دون أن تسبق قضاء 
  .2"الموضوع وتنتهي إلى تكوین عقیدة فیه

  
  المطلب الثالث

  القاضي الإداري في إثارة الأوجه اتسلط
 

جهات تبرز أهمیة الدفوع باعتبارها أحد الوسائل والطرق التي تمارس بها الدعوى أمام 
یجابي لنفس النزاعو القضاء على غرار الطلبات،  ٕ   .یعتبر كل من الطلب والدفع وجهان سلبي وا

دعاءات ف  ٕ الدفوع هي الوسائل التي یعارض بها أحد أطراف الخصومة على طلب وا
تعتبر بصفة عامة ما یدلي به الخصم و ، 3هأو تأخیر صدور الحكم تفادي  بهدفوتفنیده خصمه 

                                                             
  .364الله عادل وحسام الدین داودي، مرجع سابق ص بن عبد ا -1
  .1244و  1243حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص  -2
  .109محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق ص كذلك، . 4بن صاولة شفیقة، مرجع سابق ص  -3
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دفوع شكلیة أو إجرائیة توجه : لدحض إدعاء خصمه، وتختلف بطبیعتها وأنواعها إلى ثلاث أنواع
إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها، ودفوع موضوعیة توجه إلى الحق في الدعوى، ودفوع بعدم 

  . القبول توجه لإنكار سلطة الخصم في استعمال دعواه
، منها یرون ماوع من الحقوق الإجرائیة، لأطراف الخصومة الحق في استعمال وتعد الدف

. 1ولو كانت متعلقة بالنظام العامحتى یملك صاحبها الحق في استعمالها أو عدم استعمالها  حیث
وترتیب السلطة القضائیة في الدولة، وتنظیم سیر عملها، بیان بباعتبار أن القواعد الإجرائیة تقوم 

منها ما یتصل ف ؛بالقانون الخاص تتصلبالقانون العام وأخرى  تتصلتشتمل على مسائل  والتي
بالسلطة العامة والمصلحة العامة، ومنها ما یتصل بقواعد القانون الخاص والمصلحة الخاصة، 
وبذلك تتصل بعض هذه القواعد بفكرة النظام العام، وبالأسس القضائیة التي لا یجوز المساس بها، 

خروجا منه ، ولا یعتبر ذلك لنظر عن نوعها، والتي یجب أن یثیرها القاضي من تلقاء نفسهبغض ا
  .2عن مبدأ الحیاد

إن الأوجه التي یثیرها القاضي من تلقاء نفسه، تتعدد وفقا للأحكام القانونیة الخاصة 
ها وتارة تمنعها في إطار السلطة التقدیریة وتارة أخرى تلزمه بله بالسلطة الممنوحة له، فتارة تمنح 

، ولا یعد هذا خروجا عن من تلقاء نفسه القاضيه ر یعلیه، وكل دفع یكتسي طابع النظام العام یث
  .مبدأ حیاد القاضي

من  L551-1یتم منح هذه السلطة للقاضي الإداري في التشریع الفرنسي بنص المادة 
من قانون  843، أما بالنسبة للتشریع الجزائري فإنه وفقا للمادة 3قانون القضاء الإداري الفرنسي

هذه الصلاحیة لرئیس تشكیلة المحكمة، غیر أن هذا ممارسة نح مت 4الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                             
محاضر في  - العدلوزارة  - حاجي حیاة، الدفوع الشكلیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید  -1

  . 2009إطار التكوین المستمر سنة 
مشیش عبد العزیز، الدفوع في الخصومة المدنیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عرض في إطار  -

  .2010التكوین المستمر للقضاة، مجلس قضاء إلیزي سنة 
  .118محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -2

3 - art L551-1 du CJA : « Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées 
d'office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs 
observations dans des conditions prévues par voie réglementaire ». 

عندما یتبین لرئیس تشكیلة الحكم أن الحكم یكون مؤسسا على وجه : "من ق إ م إ على أنه 843تنص المادة  -4
مثار تلقائیا، یعلم الخصوم قبل الجلسة، ویحدد الأجل الذي یمكن تقدیمه ملاحظاتهم على الوجه المثار، دون خرق 

  "اختتام التحقیق
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هذه الصلاحیة، رغم أنه هو ممارسة القاضي المقرر وعدم منحه سلطة یطرح إشكال حول استبعاد 
، وبالتالي والوثائق سهر على إجراء التحقیق فیها ویطلع على الملفالذي یدیر سیر الخصومة وی

كون خلال فترة التحقیق وقبل اختتامه تهو الأجدر بإثارة هذه الأوجه، خاصة وأن إثارة هذه الأوجه ف
  . إطلاع رئیس تشكیلة الحكم علیها بالضرورة لإطلاعه على الملف، بما ینفي

یین التي أوردهم المشرع الجزائري، سندرس بصفة ودون الخوض في طوائف القضاة الإدار 
عامة تحت مصطلح القاضي الإداري، الأوجه التي یثیرها القاضي في إطار مختلف الدفوع، غیر 

إستبعاد  یستلزموالمتعلقة بالنظام العام،  الإداري أن حدیثنا عن الأوجه المثارة من طرف القاضي
  .الخصومةتلك الدفوع القانونیة التي یثیرها أطراف 

  
  الفرع الأول

  القاضي الإداري في إثارة الدفوع الشكلیة اتسلط
  

صحة  في علیه المدعى بها یطعن التي الوسائل تلك الشكلیة أو الإجرائیة بالدفوع یقصد
وجه یوسیلة دفاع "بأنها " أبو الوفا" ، وعرفها 1المحكمة اختصاص إنكار القضائیة أو في المطالبة

دون المساس بأصل الحق المدعى به، ویقصد به تفادي الحكم مؤقتا في  إلى إجراءات الخصومة
نما  منأن عنى ، بم2"الموضوع ٕ یثیر هذا الدفع لا ینازع في الحق الموضوعي، ولا في حق الدعوى وا

  .لقواعد المستوجبة لصحة إنعقادهاالتي تخالف اینازع في صحة عمل من أعمال الخصومة 
ما ذهب  ومثال ذلكع الشكلیة على سبیل الحصر، الدفو على نصت بعض التشریعات 

الملغى أیضا، غیر أنهما هجرا  1949لسنة  77إلیه القانون الفرنسي الملغى والقانون المصري رقم 
فها المشرع الفرنسي ، 3هذا المسلك ّ من قانون  73في المادة   )exception de procédure(وعر

یتصل ببطلانها أو إعتبارها كأن لم تكن أو یتصل بوقف كل دفع "الإجراءات المدنیة الفرنسي بأنها 

                                                             
 ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ، مرجع سابق، مقتبس من إبراهیمحاجي حیاة، الدفوع الشكلیة في  -1

  .643ص الخاص، القانون القضائي سعد، نجیب
نجلاء توفیق فلیح، الدفوع الشكلیة في قانون المرافعات دراسة مقارنة، مجلة الرافدین للحقوق، كلیة القانون،  -2

   .93ص  2005سنة  25د السنة العاشرة العد 2جامعة الموصل مجلد 
  .95ص مرجع سابق، نجلاء توفیق فلیح،  -3
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فها المشرع الجزائري في المادة  .1"السیر في الدعوى ّ وسیلة تهدف إلى "من ق إ م إ، بأنها  49وعر
 الشكلیة الدفوع ، وبالتالي إقتصر المشرع2"التصریح بعدم صحة الإجراءات أو إنقضائها أو وقفها

الخصومة أو  الإجراءات، انقضاء صحة عدم إلى إما وقبولها ارتهاإث تؤدي التي من الدفوع كل في
   .وقفها

 خرقفي حالة  الخصومة إجراءات مباشرة من خلال ینشأ الإجرائي الدفع في فالحق وعلیه
 العمل بطلان إلى یؤدي مما القانون یقرره الذي لشكلامخالفة في حالة  الإجرائیة أو للقاعدة

 لحقی عیب نتیجة ینشا فالبطلان والسقوط، العمل الإجرائي بین التمییزیجب  ثمة ومن الإجرائي،
 عدم وأ الدفععدم  أو الدعوى في الحق ممارسة عدم على یترتبف السقوط الإجرائي، أما العملب

 ؛القانون یقتضیه الذي الترتیب أو القانوني المیعاد في خرآ إجراء أي عدم ممارسة أو الطعن
 ولیس الدفع هذا في الحق سقوط إلى یؤدي، وهنا للموضوع بعد التطرق الشكلیة بالدفوع كالتمسك

   .3العمل الإجرائي بطلان إلى
الجهد والنفقات التي قد یتكبدها  إهداروعدم  المنازعةوحرصا على سرعة الفصل في 

المدعي، تتفق غالبیة التشریعات على وجوب التمسك بالدفوع الشكلیة غیر المتصلة بالنظام العام 
یجب إثارة الدفوع : "من القانون الجزائري على أنه 50قبل التكلم في الموضوع، حیث تنص المادة 

، "بعدم القبول وذلك تحت طائلة عدم القبول الشكلیة في آن واحد قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع
  .وهذا ما یعرف بمبدأ عدم إدخار الدفوع الشكلیة

هذا وأن للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید ما إذا كانت إجابة الخصم تعد إسقاطا للدفع 
كطلب تأجیل الجلسة للإطلاع على  ؛الشكلي أم لا، وتقدیر ما یعد دخولا في الدعوى أم لا

وما یسقط الدفع الشكلي  .البیانات المقدمة من المدعي من أجل الاستعداد للدفع الشكليالمستندات و 
هو تقدیم دفع آخر دون إبداء الدفع الأول، مما یتوجب على الخصم إبداء جمیع الدفوع الشكلیة 

  .4دفعة واحدة

                                                             
1 - Art 73 du CCF -Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la pro-
cédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours 

  .من ق إ م إ 49المادة  -2
  . حاجي حیاة، مرجع سابق - 3
  .116محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق ص  -4
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النظام على أنه خلافا لذلك لا تنطبق هذه القواعد السابقة على الدفوع الشكلیة المتعلقة ب
العام والتي یستطیع القاضي أن یثیرها من تلقاء نفسه وفي أي حالة تكون علیها الدعوى ویجوز 
للخصم التمسك بها في أي وقت من أوقات المحاكمة حتى بعد التعرض للموضوع، وتمسك الخصم 

قة بالنظام بهذه الدفوع في الحقیقة لا یعدو أن یكون تنبیها للقاضي، كما أن الدفوع الشكلیة المتعل
  .العام لا تخضع للقیود الواردة على الدفوع الشكلیة

 :مسألة الاختصاص: أولا
الذي یعتبر الاختصاص القضائي أهلیة المحكمة للفصل في النزاعات المحددة قانونا، و 

یهدف إلى توزیع العمل بین مختلف الجهات القضائیة المختلفة، وتحدید نصیب كل جهة من 
وبالتالي فهو لا یهم الأفراد بقدر ما یهم المشرع لتحقیق المصلحة العامة والسیر جهات القضاء، 

، هذا الأخیر المستمد من 1الحسن لمرفق العدالة، وبالتالي فالأرجح أن قواعده متعلقة بالنظام العام
  . ضرورة استقرار وثبات التنظیم المستمر للدعاوى والطعون القضائیة

تصاص الإقلیمي، لم یدرج المشرع الجزائري الدفع بعدم على خلاف الدفع بعدم الاخ
تحت  66إلى  49الاختصاص النوعي ضمن وسائل الدفاع المنصوص علیها في المواد من 

عنوان الدفوع الشكلیة في الكتاب الأول المتضمن الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة، وهذا 
الجزائري قد ذهب عند تحدیده للاختصاص النوعي ونشیر إلى أن المشرع . لتعلقه بالنظام العام

 800معیار العضوي إلى جانب المعیار المادي كاستثناء، وهذا حسب نص المادة للبصفة أساسیة 
المتعلق بمجلس الدولة،  01-98من القانون العضوي رقم  9/1من ق إ م إ، وبالرجوع إلى المادة 

اضي في إثارته لهذا الدفع من خلال مدى ارتباطه وما یهمنا في هذا المطلب هو التطرق لسلطة الق
  .بالنظام العام

في  3والمصري 2نفس الاتجاه الذي انتهجه المشرع الفرنسي لقد اتبع المشرع الجزائري
من ق إ م  807 المادة مرة متعلقة بالنظام العام، حیث نص فيآاعتبار الاختصاص بنوعیه قواعد 

ختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام، یجوز الاختصاص النوعي والا: " أن  على إ
                                                             

  .207على خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -1
  .من قانون الإجراءات الإداریة الفرنسي 322/2 المادة -2
  .57عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص عبد العزیز  -3
الدفوع الإداریة في دعوى الإلغاء والدعاوى التأدیبیة والمستعجلة، دار محمود ، المنعم خلیفة العزیز عبد عبد -

  .وما بعدها 18ص  2007للنشر والتوزیع سنة 
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إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، یجب على 
وبالتالي فقد تناول بوضوح مبدأ طابع النظام العام لقواعد  ."القاضي إثارته من تلقاء نفسه

ف الإجراءات المدنیة التي تعتبر فقط الاختصاص الاختصاص في المنازعة الإداریة على خلا
من نفس القانون، واعتبار  43النوعي من النظام العام دون الاختصاص الإقلیمي تبعا لنص المادة 

القاضي، حقوق تتعلق بحقوق الأطراف وأخرى ب ایرتب أثار  النظام العام قواعد الاختصاص من
الاختصاص النوعي أو الإقلیمي في أیة مرحلة تكون لأطراف إثارة الدفع بعدم هذه ابحیث یمكن ل
مرة، أما بالنسبة للقاضي وهو ما آ، ولا یجوز الاتفاق على مخالفتها بما أن قواعدها 1علیها الدعوى

یجب علیه أن یثیر من تلقاء نفسه عدم الاختصاص النوعي أو في هذه الدراسة، فیهمنا هنا 
  .أغفله الأطراف وان وى، حتىالدع علیها كانت مرحلة أیة الإقلیمي في

مجلس الدولة أثار من تلقاء نفسه بصفته جهة أن بالرجوع إلى القضاء الجزائري نجد 
- 01استئناف، عدم اختصاص القاضي الإداري نوعیا لرقابة العقد التوثیقي في قرار له بتاریخ 

02-20052.   
قلیمي للمحاكم بشكل عام تحدید الاختصاص الإمن ق إ م إ  803لقد أحالت المادة 

الاختصاص الإقلیمي  804من نفس القانون، كما حددت المادة  38و 37الإداریة طبقا للمواد
وجوبا وعلى خلاف النصین السابقین في بعض المواد الإداریة، وكإستثناء على الاختصاص 

ون من قان 810الإقلیمي وخروجا عن الدفوع التلقائیة المرتبطة بالنظام العام، نصت المادة 
من قانون القضاء الإداري  1-342الإجراءات الإداریة الجزائري المأخوذة حرفیا من المادة 

الفرنسي، تحقیقا لمبدأ سیر العدالة بالسماح للمحكمة الإداریة بتجاوز اختصاصها الإقلیمي رغم 
إلى تعلقه بالنظام العام، لكن بشرط وجود ارتباط الطلبات المرفوعة أمامها والتي تعود منها 

 .اختصاصها الإقلیمي وطلبات أخرى مرتبطة بها تعود إلى الاختصاص الإقلیمي لمحكمة أخرى
وأخذ التشریع المصري بهذا أیضا بحیث تختص المحكمة المختصة بالموضوع الدعوى بالفصل في 

                                                             
  .78حسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص ل -1
، ص 7العدد  2005مجلة مجلس الدولة،  ،2005- 02-01 المؤرخ في 13673قرار مجلس الدولة رقم  -2

161 .  
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خاصة المنازعات الأولیة المرتبطة بها ارتباطا لا یقبل التجزئة، ما لم تكن المنازعة الأولیة ذاتیة 
 .1المنازعة الأصلیة جعل ارتباطها غیر مقصور على موضوعی

  :مسألة الارتباط: ثانیا
یتحقق الارتباط بین الدعاوى عندما توجد صلة وثیقة بین قضیتین أو أكثر تخص نفس 

یفصل الأطراف مرفوعة أمام تشكیلات مختلفة لنفس الجهة القضائیة، تكون فیه مصلحة على أن 
وخلافا لقانون الإجراءات المدنیة القدیم منح  .منع تضارب الأحكاملهذه الطلبات المختلفة معا  في

إذا رأى  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للقاضي الإداري في حالة الارتباط سلطة الأمر بالإحالة
كون قد أعطى وبذلك ی ،2والتي لم تكن له في ظل القانون القدیم ،أنه من اختصاص مجلس الدولة

حیث تنص المادة  سلطة تدخل أكبر للقاضي الإداري في سیر الدعوى دون تدخل المتقاضین،
  : من ق إ م إ على حالات الارتباط 809

البعض منها إلى یعود إخطار المحكمة الإداریة بطلبات مستقلة في نفس الدعوى لكنها مرتبطة، - 1
الدولة، یحیل رئیس المحكمة جمیع هذه  إختصاصها، البعض الأخر یعود إلى إختصاص مجلس

 .من نفس القانون 812حسب نص المادة  بأمر غیر قابل لأي طعن ، الطلبات إلى مجلس الدولة
إخطار المحكمة الإداریة بطلبات بمناسبة النظر في الدعوى تدخل في إختصاصها، وهي في  - 2

مجلس الدولة وتدخل في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام 
  .إختصاصه

إن إرتباط الطلبات المقدمة في نفس الوقت بطلبات مقدمة في دعوى أخرى أمام مجلس 
 ة، بحیث یأمر رئیس المحكماإلزامی االدولة، یخرج عن نطاق السلطة التقدیریة للقاضي لیصبح أمر 

  . 3الإداریة بإحالة هذه الطلبات أمام مجلس الدولة
 la connexitéقانون القضاء الإداري الفرنسي المتعلقة بالارتباط وبإستقراء نصوص 

، نلاحظ أن المشرع الجزائري 344إلى  341المنصوص علیها في العنوان الرابع في المواد من 

                                                             
الأحكام في ضوء مجلس  -الدفوع  -الخصومة : عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة الاختصاصعبد العزیز  -1

  .60الدولة، مرجع سابق، ص
  .06بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص -2
  .07، ص نفسهمرجع ال -3
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أخذ بحرفیة النصوص إلا ما تعلق منها بمحكمة الاستئناف الإداریة التي لا وجود لها في التنظیم 
  . 342والمادة  2و  1- 342، 3-341ي، لاسیما المادة القضائي الإداري الجزائر 

 connexité etوترى الأستاذة بن صاولة أن المشرع الجزائري لم یفرق بین المفردتین 

litispendance   حین تطرقه إلى كل من حالة الارتباط والإحالة لوحدة الموضوع في القسم الخامس
تحت عنوان في الارتباط، والباحث یرى أن المشرع الجزائري فعل ذلك ربما لعدم تصور الدفع لوحدة 
الموضوع في المادة الإداریة كما هو الحال في الإجراءات المدنیة، لأن مفهوم الدفع بوحدة 

 إقامة جواز عدم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یقتضي 53سب نص المادة الموضوع ح
 الاختصاص كان ولو النوع نفس ومن درجة واحدة في محكمتین أمام الموضوع نفس عن دعویین
إنما هو حالة إرتباط من القانون السابق  810، إلا أن ما أشارت إلیه المادة 1منهما لكل منعقدا

 342سألة الاختصاص الإقلیمي، وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي أیضا في المواد واستثناء عن م
  .من قانون الإجراءات الإداریة الفرنسي 344و

  :الدفع بالبطلان: ثالثا
ز المشرع الجزائري بین البطلان لعیب في الشكل في المواد  ّ على غرار المشرع الفرنسي می

لعیب في الموضوع في المواد وبین البطلان من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  63و 62، 61
من نفس القانون، واشترط المشرع المصري إجراءات شكلیة عدیدة لقبول السیر في  65و 64

   .من قانون المرافعات 115و 108 نص المادتین  فرد بعض النصوص الخاصة مثلالدعوى وأ
تختلف أهمیة بعض إجراءات سیر الخصومة القضائیة عن غیرها والتي یترتب على 

التنازل  وأفهناك إجراءات حتى وان كانت معیبة تكون قابلة للتصحیح . مخالفتها الجزاء الإجرائي
فتها، غیر أن هناك إجراءات ذات أهمیة استوجب المشرع احترامها عنها ولا تتأثر الخصومة بمخال

تحت طائلة الجزاء الإجرائي ولا یمكن تصحیحها لكونها جوهریة وأعطى صلاحیة للقاضي في غیر 
ما نص علیه لتطبیق الجزاء الإجرائي على مخالفة القاعدة كلما تبین له تعلق المخالفة بقاعدة 

  .جوهریة
یمكن إثارة الدفع بالبطلان المتعلق بالإجراءات أي  ؛بطلان الشكليفبالنسبة للدفع بال

بشكل عریضة افتتاح الدعوى بالتوازي في بدایة الخصومة مع الدفوع الشكلیة الأخرى قبل الدفاع 
ولا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا إذا نص القانون صراحته على ذلك . في الموضوع

                                                             
  . حاجي حیاة، مرجع سابق -1
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، ولا یمكن أن یتمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة 1ت الضرر الذي لحقهوعلى من یتمسك به أن یثب
، وفي حالة الدفع بالبطلان من أحد الخصوم یجوز للقاضي 2شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه

أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر بعد 
  .ویسري أثر هذا التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلان ،التصحیح

، 3فهو مخالفة قاعدة أساسیة أخطر من مخالفة قاعدة شكلیة ؛أما البطلان الموضوعي
إنعدام أهلیة  :ونجد أن المشرع الجزائري اعتبر هذه الحالات واردة على سبیل الحصر وهي

 ما استقر علیه، على خلاف 4ي أو المعنويالخصوم أو إنعدام التفویض لممثل الشخص الطبیع
قیام  حیث نجده اعتبراعتبرتها واردة على سبیل المثال،  حیثقضاء محكمة النقض الفرنسیة 

 . الموضوع  المحضر القضائي بتبلیغ خارج اختصاصه الإقلیمي عیب في
 إنعدام الأهلیة -1

یقصد بأهلیة التقاضي مدى صلاحیة الشخص من الناحیة القانونیة لمباشرة إجراءات 
التقاضي أمام القضاء بكافة أنواعه، ویعتبر شرط الأهلیة شرط تخضع له كل الدعاوى والطعون 

، اعلى رافع الدعوى بل یخص كل الأطراف سواء مدعیفقط القضائیة، كما أنه شرط لا یقتصر 
   .في الخصام لاعلیه أو مدخ ایمدع

، بحیث الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي أهلیة الأداء لدى ؛ویقصد بأهلیة التقاضي
، فكل شخص بلغ سن 5أن هذا الشرط یختلف بالنسبة للشخص الطبیعي عنه للشخص المعنوي

 من القانون المدني الجزائري یملك الأهلیة في 40سنة بموجب المادة  19الرشد القانوني المحدد ب 
لقاصر فإن ولیه أو ممثله القانوني هو الذي یملك بالنسبة لأما  .مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه

  .أهلیة التقاضي
نص على أهلیة التقاضي بالنسبة للشخص الطبیعي في فقد بالنسبة للمشرع المصري 

یخضع فاقدوا الأهلیة :" منه على أنه 47من القانون المدني، ونص في المادة   2-44المادة 
 فيوناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 60المادة  -1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 63المادة  -2
  .83عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص  -3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 64المادة  -4
  .ئريمن القانون المدني الجزا 50و 40المادتین  -5
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، كما نص المشرع الفرنسي على شرط الأهلیة في القانون المدني وأخضع فاقدي الأهلیة 1"القانون
، 471ا بحسب الأحوال إلى الوصایة والقوامة ووفقا للشروط المقررة في القانون في المواد وناقصیه

473 ،474 ،491 ،510   .  
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري شرط الأهلیة،  64ولقد تناولت المادة 

الموضوع،  واعتبره المشرع على خلاف شرطي الصفة والمصلحة شرط لصحة الإجراءات من حیث
واستبعده من دائرة شروط قبول الدعوى، وبالتالي إعتبره مسألة موضوعیة أدرجها ضمن الدفع 

من قانون  03والتشریع المصري أیضا في المادة  3وهو ما ذهب إلیه القضاء المصري. 2بالبطلان
في  لا یخص فقط شروط قبول الدعوى القضائیة، یتعین اعام االمرافعات، ویعتبره البعض شرط

  .4الشخص الذي یباشر أي عمل قانوني، لذا لم یضعه المشرع ضمن شرطي الصفة والمصلحة
شرط الأهلیة شرط لصحة الإجراءات، فإن مباشرة الدعوى لمن لیس له  أن ومن منطلق

أهلیة، تكون دعواه مقبولة، غیر أن إجراءات الخصومة تكون باطلة، ویكون الدفع هنا ببطلان 
الإجراءات ولیس الدفع بعد قبول الدعوى، كما أن فقدان الأهلیة بعد رفع الدعوى وأثناء سیر 

ة لكن یوقف النظر في الخصومة، واعتبر المشرع الجزائري شرط الخصومة، یبقي الدعوى صحیح
للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، أما بالنسبة  اوجوبی االأهلیة من النظام العام، وجعل إنعدامه أمر 

من ق إ م إ  65للخصوم فیمكنهم التمسك به في أي مرحلة تكون فیها الدعوى، فقد نصت المادة 
، كما أكد القضاء هذه الطبیعة الآمرة لشرط ..."ائیا إنعدام الأهلیةقاضي تلقیثیر ال:" على أنه

  .5الأهلیة واعتبارها من النظام العام في الكثیر من قرارته

                                                             
، یوم 1مكرر 108، ج ر عدد غیر اعتیادي، العدد 1947لسنة  131القانون المدني المصري، القانون رقم  -1

  .1947أوت  29
  .46بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -2
  .179ص  ،2011حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة دراسة مقارنة، دار الخلدونیة، الجزائر ط  -3
مداخلة في إطار  ،حمیدي محمد أمین، مكلف بقسم العقاري بمحكمة عین الدفلى، مجلس قضاء الشلفلقاضي ا -4

  :الموقع الإكتروني ، على 2009 -2008شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سنة 
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33875023  

الطبعة  ر،حمودي عبد الرزاق، المعین في المنازعات المدنیة والإداریة، روافد العلم للنشر والتوزیع، الجزائ -5
  .268ص ،2013سنة  ،الأولى

قرار . (126ص  ،2004، سنة محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع -
  ).1999- 02- 01و قراره في  2002-02- 22مجلس الدولة في 
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  انعدام التفویض -2
السابقة الذكر بین انعدام أهلیة الخصوم  64لقد میز المشرع الجزائري من خلال المادة 

المعنوي، فجعل إثارة انعدام الأهلیة  لممثل الشخص الطبیعي أووبین إنعدام أهلیة وانعدام التفویض 
للقاضي ضمن  امتروك اأمرا وجوبیا یثیره القاضي من تلقاء نفسه، على أن انعدام التفویض أمر 

من  65السلطة التقدیریة الممنوحة له، وبحسب تأثیره على سیر الخصومة، حیث نص في المادة 
أن یثیر تلقائیا إنعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو ویجوز له :"... ق إ م إ على أنه

. ، كتبلیغ موظف غیر مؤهل أو تبیلغ ممثل قاصر غیر مؤهل قانونا أو غیر معین قانونا"المعنوي
ضافة إلى الشروط العامة التي تتطلبها الدعوى، اشترط القانون في  1وفي إطار مفهوم التفویض ٕ وا

المرفوعة ضد القضاة أو ضد المحامین، أثناء مباشرتها  بعض الدعاوى القضائیة كالدعاوى
الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنیة التابعین لها، وبمفهوم المخالفة إذا لم یتحصل 

هذا الشرط، وقد تناولت المادة  انعدامالمدعي على هذا الإذن، جاز للقاضي ومن تلقاء نفسه إثارة 
كما یثیر :"... داریة الجزائري هذا الشرط إذ تنص على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 13

  . "القانون اشترطهالإذن إذا ما  انعدامتلقائیا 
إلى  72بالنسبة للمشرع المصري ومن خلال نصوص قانون المرافعات لاسیما المواد من 

ه على ، فإن92و 57، 56، 8المواد  1983لسنة  117، وقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 81
من وجود تفویض خاص للوكیل في حالة الإقرار بالحق المدعي أي تصرف  تتأكدالمحكمة أن 

هذا الإجراء جانبا  تطرحیتعین علیها أن  وفي غیاب ذلك ،القانون تفویضا خاصا یلزم فیهخر آ
  .2من غیر صفة باعتباره صادرا

من القانون المدني  40عبرت عن أهلیته المادة  ؛بالنسبة لتمثیل الشخص الطبیعي
وقانون الأسرة، حیث  3الجزائري، وفي حالة فاقدي الأهلیة أو ناقصیها تطبق أحكام القانون المدني

                                                             
یقصد بالتفویض أن یعهد صاحب الاختصاص الأصلي إلى غیره بمباشرة اختصاصه، بحیث لا تفویض  -1

بطلان انعدام وسحب القرار : ، عبد الحكم فوده، الخصومة الإداریةأكثر تفاصیل. اختصاص إلا بنص في القانون
، 2005، سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإداریة، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر سنة الإداري

  .وما بعدها 16ص 
  . 121محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص -2
  .من القانون المدني الجزائري 44و 43، 42المواد  -3
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یتولى الطعن مكان القاصر الوصي، أما بالنسبة للمحجور علیه فیمثله القیم أمام الجهات القضائیة 
  .1قواعد المقررة قانوناأو مدعى علیه وذلك وفقا لل اكمدعی

تجب التفرقة بین ما إذا كان هذا الشخص هیئة تابعة ف ؛أما بالنسبة للشخص المعنوي
للقانون الخاص أم هیئة إداریة عمومیة، فالشخص الاعتباري الخاص یمثل أمام القضاء من طرف 

میة الاقتصادیة للمؤسسات العمو ( الهیئات التنفیذیة التي یخولها القانون الأساسي لذلك الشخص 
، أو من یفوض لهذا الغرض، ویمثل الأشخاص )في معاملاتها العادیة والشركات الخاصة

نص المادة وحسب ، 2الاعتباریة العامة ممثلوها المحددین في قوانینها أو من یفوضون لهذه المهمة
أو باسم  م الدولةع العرائض ومذكرات التدخل باسیتوقب یقوم الممثل القانونيق إ م إ  827-2

الدولة أو الولایة أو البلدیة أو  یمثلمن نفس القانون  828نص المادة وحسب ، الأشخاص المشار
بصفة مدعى أو مدعى علیه، الوزیر  أمام القضاء سواءالمؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

سسة العمومیة المعني، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي والممثل القانوني للمؤ 
  .ذات الصبغة الإداریة

بالنسبة لقانون الإجراءات الفرنسي نص على تمثیل الأشخاص الطبیعة أو المعنویة 
 .3منه 811و 431العمومیة في المواد 

 

                                                             
  .من قانون الأسرة الجزائري 125إلى  81المواد من  -1
سنة  08مجلة مجلس الدولة العدد  ،ریة في الجزائري تطورها وخصائصهاعبد العزیز، المنازعة الإدا نویري -2

  .89و 88ص  2006
3 -  R811-8 :  «  Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent 
agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 
2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code 
de l'environnement .... » 
R811-10-1 I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour ad-
ministrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est 
né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 
R811-10-3 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national 
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière 
présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, 
lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur. 
R431-10 L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que 
soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région... 
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  الفرع الثاني
  الدفع بعدم القبولسلطات القاضي الإداري في إثارة 

 
بالتالي في تحدید قواعد القبول و إختلفت التشریعات بخصوص ماهیة وطبیعة الدفوع بعدم 

إلى  ةموجه يتوجه إلى الوسیلة التي یحمي بها صاحب الحق حقه، فه دفوعاتعتبر فتقدیمها، 
الخصم سلطة خصمه في  اي ینكر فیهتع الو الدف يأیضا ه. 1الحمایة القضائیة المطلوبة للحق

لا إلى إجراءات الخصومة، إستعمال الدعوى، وهذه الدفوع لا توجه إلى ذات الحق المدعى به، و 
نما ترمي إلى إنكار وجود الدعوى لعدم توفر أحد الشروط التي یتطلبها القانون لقبولها ٕ   .وا

 صفته ینفي أو خصمه، صفة الخصم فیها ینكر التي الحالات في وبالتالي یمكن حصرها
 في حكمال لسبق صدور خصمه لدى دعوى وجود بها ینكر أو علیه، الدعوى في إقامة شخصیا هو

الدعوى  إقامة بسبب أو ،التحكیم في النزاع على لسبق الاتفاق أو فیها، الصلح لسبق أو موضوعها،
 من رفعها لعدم أو بعد المیعاد، أو قبل سواء لرفعها المحددةو  المناسبة أو القانونیة المهلة غیر في

القانون  أوجبهلعدم إتخاذ الإجراء الذي  أو طرفهم من رفعها القانون یوجب معینین أشخاص طرف
   .2الدعوى رفعقبل 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  67في المادة  هذه الدفوعوعرف المشرع الجزائري 
، "الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام الحق في التقاضي"على أنه 

إنكار الصفة في القیام ك: وعرض بعض الحالات التي یجوز فیها الدفع بعدم قبول الدعوى منها
انعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجیة الشيء المقضي  وأبالدعوى القضائیة، 

فیه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع أو سبق الفصل فیها قضائیا، أو سبق الصلح بشأنها من 
إذا كان من  من تلقاء نفسه الدفع بعدم القبولإثارة هذا یجب على القاضي بحیث . الخ...الأطراف

  .الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى طرف یمكن التمسك به منو ، 3النظام العام
                                                             

دراسات، مجلة ) دراسة فقهیة وقانونیة( عبد االله محمد ربابعه ویوسف عبد االله الشریفین، وقت إثارة دفع الدعوى  -1
  .16، ص 2008سنة  1العدد  35علوم الشریعة والقانون، المجلد 

  . 17و 16عبد االله محمد ربابعه ویوسف عبد االله الشریفین، المرجع السابق، ص  -2
فارس علي عمر الجرجري، الدفع بعدم عبول الدعوى، مجلة الرافدین للحقوق، كلیة الحقوق جامعة الموصل،  -

  .45، ص 2008السنة  37العدد  10المجلد 
  .نیة والإداریةمن قانون الإجراءات المد 69المادة  -3
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من ق إ م الفرنسي في الكتاب الأول في الفصل  122عرفه المشرع الفرنسي في المادة و 
وذلك بسبب  - دون المساس بالموضوع -كل دفع ینكر به الخصم دعوى خصمه" :الثالث على أنه

 ."انتفاء حق التقاضي
وى في قانون لمشرع المصري فقد نص على أحكام الدفع بعدم قبول الدعبالنسبة لأما 

التدخل  في الباب السادس الخاص بالدفوع والإدخال والطلبات العارضة التجاریة المرافعات المدنیة و 
الدفع بعدم قبول : "نصتمنه حیث  115بالضبط في المادة لدفوع و الفصل الأول الخاص با

ذا رأت ٕ المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى  الدعوى یجوز إبداؤه في أیة حالة تكون علیها، وا
الدعوى لإعلان ذي الصفة ویجوز لها في هذه  لانتفاء صفة المدعى علیه قائم على أساس أجلت

إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو  خمسین جنیها لحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوزا
من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص فیكفى في تحدید  الهیئات العامة، أو مصلحة
 .1"المدعى علیها في صحیفة الدعوى الصفة أن یذكر اسم الجهة

ب إبدائه معاملة الدفع الموضوعي، فهو لا یتقید یعامل الدفع بعدم القبول من حیث ترتی
بترتیب معین، فیجوز تقدیمه في أیة مرحلة تكون علیها الإجراءات ولا یسقط إبدائه بالكلام في 
الموضوع، فلا یكتسب المدعي صفة في الدعوى بكلامه في الموضوع إذا لم تكن لدیه هذه الصفة 

سقوط الحق في إبداء الدفوع الإجرائیة، وسبب هذه  إلىه یؤدي تقدیممن ذلك فقبل ذلك، وبالعكس 
القاعدة هو إعتبار الدفع بعدم القبول موجه إلى الحق في الدعوى، بحیث یسمح بالتمسك بعدم توفر 
شروط الحق في الدعوى في كل مراحل الخصومة، ما دام لم یصدر حكم، ولیس سببها تعلق 

، من جهة أخرى تظهر أهمیة التفرقة بین الدفوع المتعلقة بالنظام 2الدفوع بعدم القبول بالنظام العام
العام وتلك المقررة للمصلحة الخاصة، بحیث یجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ویمكن للخصوم 

 . التمسك في أي مرحلة أما الثانیة یبقى التمسك بها قاصرا على ذوي المصلحة
  ط العامة للدعوىالشرو  لانتفاء القبول بعدم الدفع: أولا

الشروط اللازمة لقبول الدعوى في المصلحة والصفة  حصرذهب جانب من الفقه إلى 
وهذان ، خر إلى أن الشرطین الأساسیین للدعوى هما المصلحة والصفةآوالأهلیة، بینما ذهب جانب 

د الشرطان متداخلان لا یعدوان أن یكونا وجهات نظر مختلفة، فمن یرى بأن المصلحة شرط وحی
                                                             

  .المرافعات المدنیة والتجاریة المصريمن قانون  115المادة  -1
  .61فارس علي عمر الجرجري، مرجع سابق، ص -2
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لقبول الدعوى، اشترط أن تكون قانونیة تستند إلى حق أو مركز قانوني، ما یعادل عند البعض 
شرط وجود الحق، وأن تكون قائمة وهو ما یعادل شرط الاعتداء على الحق، وأن تكون شخصیة 

  .1ومباشرة وهو ما یعادل عند البعض شرط الصفة
من  03ول الدعوى في المادة لقد أشار المشرع المصري إلى شرط المصلحة فقط لقب

لا تقبل أي دعوى كما لا یقبل أي طلب أو دفع استنادا :" قانون المرافعات التي نصت على ما یلي
لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا یكون لصاحبه فیه مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها 

من الطلب الاحتیاطي دفع ضرر على أنه تكتفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض . القانون
وتقضي المحكمة من تلقائي نفسها، في . محدق أو الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه

أي حال تكون علیه الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توفر الشروط المنصوص علیها في الفقرتین 
  .2..."السابقتین

على وأوجب وبذلك شرط الصفة من النظام العام،  اعتبربالنسبة للمشرع الجزائري 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13أن یثیره من تلقاء نفسه، حیث نصت المادة القاضي 

لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة :" على ما یلي
  .3"فة في المدعي أو في المدعى علیهیثیر القاضي تلقائیا انعدام الص. یقرها القانون

  للدعوى الخاصة الشروط لانتفاء القبول بعدم الدفع: ثانیا
یتطلب القانون إضافة إلى الشروط العامة للدعوى شروط أخرى خاصة والتي یثیرها 

  .4القاضي تلقائیا لتعلقها بالنظام العام، وهي شروط تتعلق في الغالب بمواعید حددها القانون
قانون الإجراءات  دوحّ من ق إ م إ  907والمادة  832، 829عملا بمقتضیات المواد 

ً المدنیة والإداریة كقاعدة عامة أجال رفع دعوى الإلغاء  أمام المحاكم الإداریة وأمام مجلس سواء
أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرار الإداري أو نشره، على أنه توجد نصوص خاصة وجعلها الدولة، 

                                                             
  .55فارس علي عمر الجرجري، مرجع سابق، ص -1
  .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري 03لمادة ا -2
  .م ق إ م إ 13المادة  -3
  .56جرجري، مرجع سابق، ص فارس علي عمر ال -4
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، على 1على ضوء كل واحدة منها ةمعین لاارقة تنص على مواعید مختلفة رتب لها المشرع أجمتف
  .  2جلتتقید بهذا الألا ینطبق على دعاوى القضاء الكامل التي لا ) أشهر 04(أن هذا الأجل 

وبغض النظر عن توفر الشروط الأخرى لصحة الدعوى شكلا، فإن فوات میعاد رفع 
، ترفض الدعوى شكلا، حیث أجاز 832التي نصت علیها المادة  3القطعالدعوى في غیر حالات 

ن المتقاضي من تدارك خطئه وعدم یتمكالمشرع تمدید هذه الآجال من خلال حالات الانقطاع، ل
 .هضیاع حقوقعدم تفویت فرصة المطالبة بالحمایة القانونیة و 

من قانون القضاء الإداري،  421للمشرع الفرنسي تناول مسألة الآجال في المادة  بالنسبة
 وهو العام، المیعاد، وتعلقه بالنظام لشرط الآمرة الصفة تأكید إلى الآخر هو الفرنسي القضاء وذهب

                                                             
میعاد دعوى التحصیل ودعوى الإلغاء،  – 25486رقم الملف  2006-03-15قرار مجلس الدولة بتاریخ  -1

لا یجوز الخلط بین أجال دعوى التحصیل المحددة بشهر . (190ص  2006لسنة  08مجلة مجلس الدولة العدد 
  ).واحد ومیعاد دعوى الوعاء المحددة بأربعة أشهر

التي أضافت  2014- 12- 31المؤرخ في  2015قانون المالیة لسنة من  67نشیر إلى أنه بمقتضى المادة  -
أنه أصبح بإمكان المحافظ العقاري إلغاء الترقیم النهائي المسجل باسم الدولة  74 - 75مكرر للأمر رقم  23المادة 

المسح، وهذا أمر یراه الباحث مخالفا لمبادئ القانون سنة من یوم إیداع وثائق  15خلال مهلة ) باعتباره قرارا إداریا(
الإداري التي تجعل عملیة إلغاء القرارات الإداریة من اختصاص القضاء وحده بعد فوات المدة المحددة للطعن 

المادة  2018أشهر من یوم صدوره، لكن تم تعدیل هذه المادة بمقتضى قانون المالیة لسنة  04القضائي وهي أربعة 
ه لیصبح العقار الذي لم یطالب به خلال عملیات مسح الأراضي یسجل إلى حساب العقارات غیر المطالب من 89

سنة، على أنه بعد استنفاد هذه المهلة یرقم نهائیا باسم الدولة في حالة عدم  15بها ولیس باسم الدولة خلال مهلة 
  .المطالبة

، 5، مجلة مجلس الدولة، العدد 2003-12- 16تاریخ ب 009740قرار لمجلس الدولة الجزائري، رقم الملف  -2
  .158، ص 2004 سنة

الفرق بین حالة القطع وحالة الوقف، هو أن حالة القطع یبدأ حساب المیعاد من جدید في حالة وجود حالة من  -3
  .أسباب القطع، أما حالة الوقف فیتم استكمال المدة المتبقیة من المیعاد حین زوال سبب الوقف

ف القانون الإجراءات القدیم الذي إعتبر كل من حالة القوة القاهرة وطلب المساعدة القضائیة من حالات على خلا
الوقف، أبقى المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید على حالات القطع فقط على سبیل 

  : الحصر وهي
وفاة المدعي أو تغیر الأهلیة  –3طلب المساعدة القضائیة  –2الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة  - 1
  . القوة القاهرة أو الحادث الفجائي –4

بودربوه عبد الكریم، أجال رفع دعوى الإلغاء، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان تفاصیل أكثر، 
  .اوما بعده 17ص  2010لسنة  01العدد  ،میرة كلیة الحقوق، بجایة
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 هي الإجرائیة المواعید بأن 1939 جویلیة 19 في المؤرخ قراره في الدولة الفرنسي مجلس أكده ما
  .1العام النظام من

العام في دعاوى الإلغاء والمشروعیة، إنما هو حمایة إن اعتبار شرط المیعاد من النظام 
لمبدأ إستقرار القرارات الإداریة وضمان فعالیتها وضمان استقرار المعاملات والمراكز والحقوق التي 

، واعتبارها كذلك یعني تمكین القاضي من إثارتها من تلقاء نفسه وفي أي 2تنشئها هذه القرارات
قیبا على ذلك یرى البعض أن اعتبار شرط المیعاد من النظام العام وتع. مرحلة یكون فیها النزاع

وموقف یعود إلى عهد الإدارة الفتیة، وبتغیر الإدارة  امتیاز وضع أساسا لصالح الإدارةإنما هو 
أصبح وجود مؤشرات لرفع هذه الحصانة على الأحكام المتعلقة بشرط المیعاد بدلیل أنه تم حذف 

شرط من شروط قبول الدعوى اعتبار هذا  كما أن ،3شرط التظلم الوجوبي في الدعوى بصفة عامة
 المشروعیة مبدأ یخالف إنماتحصین القرارات غیر المشروعة الإداریة بدلیل فوات المیعاد ینتج عنه 

جحاف في حق المتضررین من الإ نوعا منهذا الموقف یسبب  ویرى الباحث أن .القانون ودولة
وأن اعتبار شرط المیعاد من  .المیعاد حساب القرارات غیر المشروعة بسبب أخطائهم أو جهلهم في

عتبار لاسیما في مجال القرارات المنعدمة وهو ما ذهب إلیه النظام العام موقف لا یأخذ بعین الا
  .4الفقه والقضاء الإداري

  للدعوى موانع لوجود القبول بعدم الدفع: الثثا
وهي الحالات التي تتعلق بالنظام العام  5یعبر عن هذه الشروط بالشروط السلبیة للدعوى

، إذ یعد هذا الشرط سبق الفصل في الدعوى من أهمها ؛والتي تمنع المحكمة من قبول الدعوى
تطبیقا لمبدأ حجیة الأمر المقضي فیه والذي هو قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل أي دلیل ینقضها، 

ن كان یعتبرها البعض قرائن قضائیة في المجال الإداري وبالتالي 6لاسیما في القضاء العادي ٕ ، وا

                                                             
 2009العربي وردیة، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة الإداریة، رسالة ماجستیر جامعة تلمسان لسنة  -1

 : منقول من 93ص 
 HEURTE André, La notion d’ordre public dans la procédure administrative, R.D.P., Paris, 1953, p 621. 

  .433ص على خطار شطناوي، مرجع سابق،  -2
  .)رأي خلوفي رشید، أحمد محیو وعوابدي عمار (،  91العربي وردیة، مرجع سابق، ص -3
  .150، 149، ص مرجع سابقعلي خطار شطناوي،  -4
  .58فارس علي عمر الجرجري، مرجع سابق، ص  -5
في الدعوى لسبق الدفع بعدم جواز النظر :" من قانون المرافعات المصري هذا الشرط بنصها 116تناولت المادة  -6

  ".الفصل فیه تقضي به من تلقاء نفسها
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لطة القاضي الإداري في تقدیر القرائن، غیر أنه لیست من النظام العام، كما سنرى لاحقا في س
یهدف إلى منع نظر دعوى مبتدئة فیما سبق وأنه  اموضوعی ایعتبر القضاء المصري هذا الدفع دفع
، ومناط صحة هذا الدفع حسبما ذهب إلیه قضاء المحكمة 1فصل فیها بحكم أصبحت له حجیته

صل في الموضوع یمنع من إعادة النظر فیما الإداریة العلیا المصریة هو أن یكون هناك حكم فا
  .2قضى فیه من جدید

من  973فحسب نص المادة  اتفاق الخصوم على الصلح، كذلك من صور موانع الدعوى
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه إذا حصل الصلح یأمر رئیس التشكیلة بتسویة النزاع وغلق 

ن، فالصلح إذن یرفع النزاع ویقطع الخصومة، أما الملف ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طع
ن كان بالنسبة لاتفاق الخصوم مسبقا  ٕ شرط لا یمنع نظر المحكمة في هذا الللجوء إلى التحكیم وا

  .3فتستجیب له المحكمة ا وطلب تنفیذ التحكیمإلا إذا اعترض علیه أمامه ،الدعوى
القوانین من الدفوع الموضوعیة والمتعلقة كما یعتبر القضاء المصري الدفع بعدم دستوریة 

بالنظام العام، حیث ینصب جوهره على مقابلة نص مطعون في دستوریته أمام المحكمة المختصة 
بنظر النزاع الأصلي، أو محال من تلك المحكمة إلى المحكمة الدستوریة العلیا مباشرة لشكلها في 

، وهو ما ذهب إلیه المشرع النص مع الدستور عدم دستوریته بالنصوص الواردة لتبیان مدى تطابق
منه كإطلالة جدیدة لتكریس  188في المادة  2016الدستوري الجزائري في التعدیل الأخیر لسنة 

 .4رقابة الدفع بعدم دستوریة القوانین
  

                                                             
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فیما فصلت : من قانون الإثبات المصري 101تنص المادة  -1

فیه من حقوق، ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض تلك الحجیة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجیة إلا في نزاع 
  ".الخصوم أنفسهم، دون أن تتغیر صفاتهم ویتعلق بذات الحكم محلا وسبباقام بین 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الدفوع الإداریة في دعوى الإلغاء والدعاوى التأدیبیة والمستعجلة، مرجع سابق،  -2
  .168ص 

  .59فارس علي عمر الجرجري، مرجع سابق، ص  -3
مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم بالصادر ، 2016المعدل لسنة  الجزائري الدستورمن  188المادة  -4

  .2016مارس  07بتاریخ  14، ج ر العدد 2016
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 الفرع الثالث
  الدفوع الموضوعیةسلطات القاضي الإداري في إثارة 

  
یتعرض فیه المدعي لذات الحق المدعى به، كأن ینكر الدفع الموضوعي هو الدفع الذي 

نفي حق ل بعدم تأسیسهامزاعم المدعي إدعاءات و هو دفاع یوجه ضد ، و 1وجوده أو یزعم انقضاؤه
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  48، وتطرق إلیه المشرع الجزائري في المادة 2المدعي

ءات الخصم، یمكن تقدیمها في أي مرحلة كانت علیها الوسیلة التي تهدف إلى دحض إدعا"أنه 
 . 3"الدعوى

المدعي علیه إلى الإطاحة  خلالهافالدفوع الموضوعیة هي وسائل دفاع یهدف من 
بالخصومة من خلال عدم الحكم للمدعي بطلباته، وما یستخلص من تعریف المشرع الجزائري أنها 

دة، تثار وتستخلص من معطیات النزاع لم ترد على سبیل الحصر وبالتالي هي بذلك متعد
  .لا یجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه إلا ما تعلق منها بالنظام العامو . المطروح

  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 

                                                             
  .15عبد االله محمد ربابعه ویوسف عبد االله الشریفین، مرجع سابق ص  -1
  .74عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص -2
  .من ق إ م إ 48المادة  -3
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 المبحث الثاني
  القاضي الإداري في الصلح والوساطة اتسلط

  
ً یمكن  للإرادة الأصل أنه یناط للقضاء إزالة عوارض النظام القانوني، إلا أنه واستثناء

، 1الخاصة للأشخاص إزالة بعضها، غیر أنه یلزم تدخل القاضي لمساعدة هذه الأطراف في ذلك
من خلال بسط سلطته التقدیریة والإشراف ومراقبة الإجراءات المتعلقة بمختلف الأعمال التي یقوم 

  .بها الأشخاص أو الغیر في الخصومة الواحدة
اف الخصومة أو الغیر هو ما یعرف بالوسائل من بین هذه الأعمال التي یقوم بها أطر 

  .والطرق الودیة لحل النزاع والمتمثلة في الصلح والوساطة
إطار الصلح والوساطة، في سنتطرق في هذا المبحث إلى إبراز سلطة القاضي الإداري 

، ثم ندرس سلطة القاضي )مطلب أول(إلى ماهیة الوسائل البدیلة لحل النزاعات  التعرضمن خلال 
، من خلال التطرق إلى مضمون الصلح وطبیعته )مطلب ثاني(لإداري في إجراء عملیة الصلح ا

، وأخیرا )فرع ثاني(، ثم سلطة القاضي الإداري في اللجوء إلى عملیة الصلح )فرع أول(وتمییزه 
، من خلال التطرق إلى مضمون )مطلب ثالث(ندرس سلطة القاضي الإداري في إجراء الوساطة 

  ).فرع ثاني(، ثم سلطة القاضي الإداري في مراقبة إجراء الوساطة )فرع أول(تمییزها الوساطة و 
  

  المطلب الأول
  ماهیة الطرق البدیلة لفض النزاع

  
التي  فض النزاعات القاضي الإداري، المتمثلة في كاهل على الملقاة الأعباء بسبب كثرة

أمامه للفصل فیها، وكثرة الطعون المقدمة بسبب عدم قبول ورضا المتقاضین بالنتائج  تعرض
ما یبرر عدم وجود قضاء . العمل القضائيهذا ساهمت في بطء والتي والحلول المتوصل إلیها، 

 حقوقبه  كفلی اطریق یجد أن المشرع لهذا كان على. وجه أكمل على لمهامل أداءوعدم وجود مثالي 
بواسطته الإداري، یمكن  على كاهل القاضي خفف العبءی الوقت وفي نفس وحریاتهم، الأفراد

                                                             
الصلح القضائي دور المحكمة في الصلح والتوفیق بین الخصوم دراسة تأصیلیة الأنصاري حسن النیداني،  -1

  .50، ص 2009سنة  ، مصر،وتحلیلیة، دار الجامعة الجدیدة
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جهات تستهلك وقتا طویلا أمام قد التي و  وبطئها لإجراءاتتعقید اللمتخاصمین اللجوء إلیه تفادیا ل
كأطراف  والأفراد الإدارة النزاعات بین لحل هذه البدیلة بالطرق بذلك ما یعرف القضاء، فأوجد

، هذه الطرق البدیلة أصبحت أمرا ملحا لتلبیة متطلبات الأعمال الحدیثة والمعقدة، التي خلاف ونزاع
للأطراف مرونة وحریة لحل خلافاتهم  تمنح باعتبارهاتحتاج إلى السرعة والفعالیة في بت النزاعات، 

  .عادة في المحاكم یجدونهالا والتي قد 
البدیلة لحل النزاعات من مكانة أصبحت بارزة في الفكر ونظرا لما تحتله هذه الوسائل 

قانونیة وتنظیمیة تعمل التشریعات جاهدة لإیجاد أطر  القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي،
تكون أداة فاعلة لتحقیق العدالة وصیانة حتى ملائمة تضمن لهذه الوسائل تقنینها وتطبیقها 

  .الحقوق
لب كتوطئة للمطالب الآتیة، إلى مفهوم الوسائل البدیلة لحل سنتطرق من خلال هذا المط

  ).فرع ثاني(، ثم ندرس واقع هذه الآلیات القانونیة بین النص والتطبیق )فرع أول(النزاعات 
  

  الفرع الأول
  مفهوم الطرق القانونیة البدیلة

  
 .كإجراءفها، ثم إلى أهمیتها یللتطرق إلى مفهوم الطرق البدیلة سوف نتعرض إلى تعر 

  :تعریف الطرق القانونیة البدیلة -أولا
 ُ ض َ ف أو العــِو لَ في  alternatifاستعمال مصطلح بدیل لقد جاء ، و 1البدیل لغة یعني الخَ

، غیر )1984 -1970(الفقه القانوني الفرنسي حدیثا، حیث استعمل هذا المصطلح خلال الفترة 
لعناوین، ثم أدمج في أنظمتها القضائیة عرف انتشار في مختلف النصوص وا 1985أنه بعد سنة 

 ، وهي ترجمة لعبارةmodes alternatifs de règlement des conflits، التي تعني MARC2في إطار
alternative dispute resolution  التي یعود أصلها إلى الدول الأنجلوسكسونیة والتي تنسجم مع
                                                             

حیاء التراث، الطبعة الرابعة، مكتب الشروق  -1 ٕ المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، الإدارة العامة للمجمعات وا
  .44، ص 2004سنة  ،الدولیة، مصر

2 - « Chronologiquement, la diffusion du terme alternatif passe d'abord par son insertion,  discrète, dans le 
corps des textes (1970-1984). C'est seulement après 1985 que le terme se retrouve ailleurs et notamment 
dans les titres de documents, de rubriques ou de subdivisions » – Marie-Claire RIVIER, Les modes 
alternatifs de règlement des confits, un objet nouveau dans le discours des juristes français, UNIVER-
SITE JEAN MONNET - SAINT-ETIENNE C.E.R.C.R.I.D. mai 2001, p 15 
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، وهي تعني في الأصل البحث عن طریق 1تفاقرؤیة المجتمع الذي یرغب في التوافق والحوار والإ
أسهل وأسرع وأقل تكلفة من تلك الإجراءات المتناقضة في القانون العام، وهو ما جعل هذه الدول 

  . 2تهتدي مبكرا إلى الطرق البدیلة لتسویة النزاعات في المحاكم
التي أو الآلیات وعلیه فإن مفهوم الطرق البدیلة لتسویة النزاعات هو مختلف الوسائل 

ض المرور عبر إجراءات  َ و یلجأ إلیها الأطراف المتخاصمین من أجل التوصل إلى حل لخلافاتهم عِ
  .الدعوى القضائیة العادیة، هذه الأخیرة التي تعتبر وسیلة أصیلة

الأطراف بینهم اتفاقا أو جبرا  إلیهاالوسائل التي قد یلجأ "وجاء في تعریف لها بأنها 
  .3"اء العادي عند نشوء نزاع، بغیة التوصل لحل النزاع أكثر سرعة وأقل كلفةعوضا عن القض

وباختلاف الطرق القانونیة البدیلة لحل النزاعات القضائیة، فهي وسائل ترتكز على نص 
لوصول إلى إیجاد حل توافقي یرضي الأطراف المتنازعة، ل، تهدف 4تشریعي، أو سلطة قضائیة

ً عن طریق التفاوض معه تقریب الآراء ووجهات النظر بینهم، باللجوء إلى عن طریق م أو سواء
  .الصلح أو الوساطة ویتم هذا تحت رقابة القاضي، وفقا لإجراءات مضبوطة وشروط محددة

  :أهداف الطرق القانونیة البدیلة -ثانیا
أصبحت الطرق القانونیة البدیلة لحل النزاع من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة 

لجوء المتنازعین  زیادة، كما أن 5وهامة من المنازعات، لاسیما في منازعات التجارة الدولیة كبیرة
إلیها لما لها من أهداف ومزایا من الناحیة العملیة في سرعة حسم النزاع، وتیسیر المفاوضات بین 

غیرهم في ب الأطراف المتنازعة وتقریب الآراء لإیجاد حلول مقبولة من الطرفین، بمساهمة القضاة أو
التي تحتاج إلى خبرة معینة، والحفاظ على السریة، وتجنب التكالیف تلك حل النزاعات خاصة 

الباهظة للتقاضي وبطء البت وعدم جودته في بعض الأحیان، إضافة إلى مرونتها من حیث 

                                                             
1-  Marie-Claire RIVIER,op cit, p 10. 
2- Dominique Brown-Berset Matthias Scherer  - Les modes alternatifs de règlement des différends dans le 
domaine de la construction, JDC 2007, p 268. sur le lien: http://www.lalive.ch/fr 

- 4لفض النزاعات وأبعاد أزمة العدالة، مؤتمر الكویت للتحكیم التجاري، بتاریخ سامي الطوخي، الوسائل البدیلة  -3
  .الكویت 2012دیسمبر  6
ص  2012دلیلة جلول، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر سنة  -4
9 .  
لفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة علاوة هوام، الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتها في ا -5

  .7، ص 2012/2013الجزائري دراسة مقدمة، رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة باتنة، السنة الجامعیة 
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إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة علیها، ومن جهة أخرى فهي تساعد على استكمال معالم 
  .القضاء الإداري لإیجاد طرق جدیدة لحل النزاعات

  
  الفرع الثاني

  واقع الطرق البدیلة لحل النزاعات بین النص والتطبیق
  

رغبة من المشرع الجزائري في مسایرة التطورات السریعة في جمیع المیادین، وفي إطار 
فة التصالح المتجدرة في المبادئ الفقهیة والفلسفیة والاجتماعیة لفض النزاعات، وبالنظر إلى ثقا

العادات والأعراف الجزائریة، ولضمان استقرار المعاملات داخل المجتمع، استحدث في قانون 
ونظمها  1الإجراءات المدنیة والإداریة آلیات بدیلة لحل النزاعات المتمثلة في الصلح والوساطة

جرائیا، وبین إجراءاتها وطرق اللجوء إلیه، والح ٕ دود القانونیة لذلك، باعتبارها تنظیما موضوعیا وا
لتسویة النزاع یرتكز أساسا على رغبة وموافقة الأطراف المتنازعة، وأدرج التحكیم كطریق  اودی اطریق

  .بدیل لحل النزاعات والذي یعتبر مستقل عن الدعوى القضائیة بالرجوع إلى القواعد التي تنظمه
فكرة بالجدید في القضاء، ولا هي نشیر إلى أن فكرة الصلح والوساطة لیست بالأمر ال

مبتدعة في الجزائر، فنجد أن الصلح من الناحیة القانونیة كان موجودا من قبل، فتم النص علیه ال
استحدثت في ظل القانون  قدالوساطة  توما یلیها، وان كان 574في القانون المدني في المادة 

لما للوساطة من  .والتقدم السریعالجدید لیحذو بالتالي حذو التشریعات التي أخذت بمواكبة العصرنة 
نظمها  .دور بالغ في تسویة النزاعات الإداریة، والحد من الاختناق الذي تعاني منه المحاكم الإداریة

ا یعبر عن نیة المشرع في منحها هذه المشرع الجزائري في مواد تفوق التي خصها للصلح، م
المكانة التي تستحقها في النظام القضائي، إلا أنه یبقى واقع تطبیق هذه الآلیة كإجراء لحل 

 .النزاعات الإداریة، من الناحیة النظریة محل نقاش، وغیاب ملامحه من الناحیة العملیة
  :من الناحیة النظریة -أولا

من ق إ م إ إشكالیة مجال تطبیق الوساطة في النزاعات  994المادة  مضمون نص ثیری
راء متباینة، وحصل خلاف حاسم حول قراءة مضمون آبرزت نقاشات واسعة و لاسیما وأنه الإداریة، 

                                                             
الطیب بلعیز، الكلمة الافتتاحیة لوزیر العدل التي ألقاها بالمحكمة العلیا بمناسبة الیوم الدراسي حول الطرق  -1

  .2008 -06 - 16یوم  صوت الأحرار ، مقال صحفي،م سعیديالنزاعات البدیلة لحل 
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هذا النص، فالبعض یرى حظر تطبیقها على النزاع الإداري، والتأكید على اختصاص القضاء 
التي  هي زاعات الإداریة، مستندین في ذلك إلى فكرة النظام العامالإداري وحده في الفصل في الن

یشغل حیزا و تحكم قواعد القانون الإداري، باعتبار أن هذا النوع من النزاعات یتعلق بالنظام العام 
  . 1واسعا في نطاقه، ویستهدف تحقیق المصلحة العامة

ع له أطراف النزاع، باعتبار خر على فكرة تباین النظام القانوني الذي یخضآویستند فریق 
لا یملك الأطراف الإغفال أو فأن الإدارة كطرف هي مقیدة بحدود وشروط قواعد القانون الإداري، 

الاتفاق على مخالفتها، بل یجب على الإدارة احترامها، وبالنظر إلى تفوق وتفاوت المراكز القانونیة 
مركزها لأجل تسویة النزاع عن طریق لأطراف النزاع، فإنه یصعب على الإدارة التنازل عن 

  .2الوساطة
  :من الناحیة العملیة -ثانیا 

المؤرخ في  100-09رغم النص على مهنة الوسیط القضائي في المرسوم التنفیذي رقم 
معالم وجوده تبقى شبه خفیة  ، إلا أن3المتضمن كیفیات تعیین الوسیط القضائي 10-03-2009

الأخرى كالمحامین والمحضرین والموثقین والمترجمین والخبراء، على خلاف مكاتب أعوان القضاء 
أما من الناحیة التطبیقیة وعلى خلاف الجهات القضائیة العادیة التي تعتمد هذا الإجراء والذي 
ویرى البعض أن نجاعته كطریقة لحل المشكل المطروح بصفة ودیة، یكون له مفعول أفضل قبل 

، مثلما هو معمول به في القضایا العمالیة، التي یشترط قبل رفعها وصول القضیة إلى أروقة العدالة
أمام الفرع الاجتماعي اللجوء إلى مفتشیات العمل، فإن الجهات القضائیة الإداریة لا تعمل 

  .بالوساطة
أصبح بإمكان الخبیر  2016بالنسبة للوضع في فرنسا وطبقا للمرسوم الصادر في سنة 

بإجراء الصلح بین أطراف النزاع، أخذ المبادرة في إجراء  2006سنة  القضائي الذي یعترف له منذ
  .4الوساطة بعد اتفاق الأطراف

                                                             
خلاف فاتح، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة المفكر العدد  -1

  . 435، ص 2014، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر، 11
  . 436المرجع نفسه، ص  -2
القضائي،  المتضمن كیفیات تعیین الوسیط 2009-03-10المؤرخ في  100-09رقم المرسوم التنفیذي  -3

  .  4ص 2009لسنة  16الجریدة الرسمیة العدد 
4 - décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du CJA. 
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  المطلب الثاني
 القاضي الإداري في إجراء الصلح اتسلط

 
باعتبار أن الصلح یرتبط بمفهوم ذو طبیعة إنسانیة، فإنه لا یكاد یتنكره أي مجتمع في 

ذا كانت قد أجازت مختلف1العالم ٕ التشریعات للأطراف المتنازعة الصلح لحسم نزاعاتهم التي قد  ، وا
بما أن الأمر  اتثور بینهم دون اللجوء إلى القضاء، فإن هذا لا یعني أن القاضي لن یكون له دور 

لما للقاضي من  فعالةتوقف عند إرادة الأفراد والاتفاق بینهم، لأن دور القاضي بلا شك له نتائج 
، ولهذا تدخلت 2قد تدفعهم إلى قبول الحل الذي یقترحه علیهموالتي د نفوس الأفراتطؤ هیبة 

  .في الصلح لیجعله أكثر إیجابیة االتشریعات الحدیثة ومنحت للقاضي دور 
هذا ویختلف مفهوم الصلح عن بعض المفاهیم القانونیة التي تظهر على اختلاف صورها 

واحدة، وعلیه سنتطرق إلى مضمون الصلح محصورة في نظرة الوتطبیقاتها وأحكامها المتشابهة 
، ثم نبرز دور القاضي الإداري في عملیة الصلح )فرع أول(وطبیعته ثم تمییزه عن ما یشتبه به 

 .من خلال إبراز مدى سلطته في اللجوء إلى هذا الإجراء، وما هو دوره في ذلك) فرع ثاني(
 

  الفرع الأول
  ماهیة الصلح القضائي

  
وجود آلیات  تتطلبالقضائیة التي ته معرفة حقیقمن لصلح لابد للوقوف عند ماهیة ا

كل الالعملیة، على خلاف حقیقته اللغویة التي یكاد یجمع علیها سیر هذه معقدة ومضبوطة لتأطیر 
 .3أكثر مما یعنیه هذا الإجراء في حد ذاته والتي تعني النتیجة التي یصل إلیها الصلح

 
  

                                                             
  .21ص ،2006، الطبعة الأولى سنة بن صاولة شفیقة، الصلح في المادة الإداریة، دار هومه، الجزائر -1
  .51الأنصاري حسن النیداني، مرجع سابق ص  -2
  .23مرجع سابق، ص  بن صاولة شفیقة، -3
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  تعریف الصلح القضائي: أولا
  :الصلح لغة

الصلح في اللغة اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة، وفي الشریعة الإسلامیة 
خلاف خصمه أصلح بینهما، وفق، : ، ونقول صالح، صلاحا ومصالحة1هي عقد یرفع النزاع

، ویقال أصلح الشيء بعد فساده، أي 2خلاف تخاصموا واختصموا: وأصلح القوم واصطلحتصالح 
  .3ما یقصد بالصلح السلم ویقال تصالح القومأقامه، ك

وضعیة غیر وتسویة خلاف أو إذن من خلال هذه المعاني نرى بأن الصلح هو إصلاح 
الأطراف كل أو حل سلمي، وهذا بإرادة  واتفاقإلى وضعیة متوازنة من أجل الوصول متوازنة 

  .الحل الأطراف إلى ذلكهذه لدفع أو الخلاف خر خارج النزاع آالمتنازعة أو بتدخل شخص 
  :الصلح في الفقه الإسلامي

عقد وضع لرفع المنازعة : "الصلح هو إنهاء الخصومة، ویعرف عند المذهب الحنفي بأنه
هو انتقال حق أو دعوى لرفع نزاع أو : "، وفي الفقه المالكي "أو عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي

في الفقه ، و "تنقطع به خصومة المتخاصمیني هو الذ: "، وفي الفقه الشافعي "خوف وقوعه
  ".هو معاقدة یتوصل بها إلى موافقة بین مختلفین: "الحنبلي

عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بین المتخاصمین "كما عرفه جانب من الفقه بأنه  
 .5"عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة"، أو هو 4"بتراضیهم

 
 
  

                                                             
م، دار 1413محمد الصدیق المنشاوي، معجم التعریفات للعلامة علي بن محمد السید الشریف الجرجاني  -1

  .114، ص 2011الفضیلة، القاهرة سنة 
 1988الثانیة لویس معلوق، المنجد في اللغة، للدكتور أحمد مختار عمر والدكتور ضافي عبد الباقي الطبعة  -2

  .432القاهرة ص 
  .341صالح العلي الصالح  أمینة الشیخ سلیمان الأحمد، المعجم الصافي في اللغة العربیة، ص  -3
جمال أحمد هیكل، الاتفاق على الصلح والتوفیق بین المتنازعین، دار الفكر الجامعي الطبعة الأولى سنة  -4

  .15و 14، ص 2015
  .59ص مرجع سابق، الصلح القضائي،  الأنصاري حسن النیداني، -5
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  :الصلح القضائي في القانون
الصلح ظاهرة إجتماعیة أكثر منها قانونیة، كما أنه سابق عن وجود القانون لكن لا 
یتناقض معه بالضرورة، وبالتالي فإن القاضي الإداري على الخصوص لا یمكن إعمال مصالحة 

  . 1دون إعمال القانون
یعتبر التعامل مع الصلح من الأمور المعقدة والمتطلبة لكثیر من الدقة في سائر 

ریعات، وبالتالي یبقى التباین في التعامل مع هذه العملیة بین مختلف الأسر القانونیة وحتى التش
فالمشرع الجزائري والمصري المنتمین إلى الأسرة الإسلامیة اللاتینیة "داخل نفس الأسرة ذاتها، 

  .2"یختلفون في توظیفهم للعملیة حسب المادة المعروضة بل وحتى النزاع ذاته
عقد یحسم به : "من القانون المدني الصلح بأنه 2044لفرنسا عرفت المادة بالنسبة 

، كما عرفت منظموتها القانونیة الإداریة نظام 3"المتعاقدان نزاعا قائما، أو یتوقیان به نزاعا محتملا
فیما یتعلق بالصفقات العمومیة، وفي علاقات الدولة بالمؤسسات  لاسیماالصلح منذ زمن بعید و 

مؤسسة اللجان  1980- 12- 04الصادر بتاریخ  974/80كما حدد الأمر "ة الخاصة، التعلیمی
الاستشاریة التي تقوم بمحاولة الصلح في النزاعات المتعلقة بتعویض الأضرار الناتجة عن الدولة 

  .4"ومؤسساتها العمومیة الإداریة والتي تثبت مسؤولیتها فیها
متضمن الصلح في المواد ال 1986-01-06من قانون  22وحسب نص المادة 

، فإن الصلح هو وسیلة یقترحها القانون على الأفراد من أجل فض نزاعاتهم ودیا أمام 5الإداریة
هو  مثلماعلى هیئة المحكمة  وعرضهتمكینهم من تقدیم مشروع صلح وذلك بالقاضي الإداري 

السالفة الذكر،  22 لكن في ظل غیاب قرار یترجم تطبیق المادة .6في الأمور المدنیة معمول به
، فإن شروط ممارسة مهمة 7من قانون القضاء الإداري الفرنسي 211/4وفي إطار المادة 

                                                             
  .28و 27بن صاولة شفیقة، مرجع سابق ص -1
  .58ص نفسه، المرجع  -2

3 -art 2044 du code civil français : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une con-
testation née, ou préviennent une contestation à naître. 

  .59بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -4
المتعلق بالجزء التشریعي لقانون القضاء  2000- 04-04المؤرخ في  2000/387تم إلغاء القانون بالأمر رقم  -5

  .الإداري
  .60بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص -6

7 - l211-4 CJA : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juri-
diction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet 
effet la ou les personnes qui en seront chargées. 
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المصالحة الموكلة إلى المحاكم الإداریة بقیت تفتقر إلى تعریف قانوني، ولا یمكن تطبیقها إلا على 
اضي التعقیب على رفض أساس التقدیر أو جزیئا بالنسبة للمحكمة نفسها، وبالتالي فإنه لیس للمتق

  .1طلب الصلح ولا على محتواه إن وجد
عقد یحسم :"انون المدني المصري الصلح بأنهمن الق 549بالنسبة لمصر عرفت المادة 

به الأطراف نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ینزل كل منهما على وجه التقایل 
صلح القضائي وجود عقد مبرم بین الأطراف وأن تقوم ، وبالتالي یعني ال"عن جزء من إدعاءاته

 في الاتفاق هذا مضمون إثبات ذلك على المحكمة بإثبات هذا الصلح أو بالتصدیق علیه، ویترتب
 ملزما ویصبح التنفیذیة القوة، ویكتسب بذلك الرسمیة لصفةا ویحوزالدعوى  الصادر في الحكم

  .2الصلح اتفاقفي  ورد عما الأطراف التراجع هذه من لأي یجوز لا بحیث لطرفي الخصومة،
لمفوض یمكن غیر أن الصلح في الدعوى الإداریة هو عملیة متضمنة في التحقیق، 

الدولة بعد القیام بمختلف إجراءات التحقیق في الأجل الذي یحدده أن یقترح على الطرفین تسویة 
من قانون  28حیث نصت المادة  ،3وبذلك فهو له كامل الحریة في عرضه أو قبولهالنزاع ودیا، 

لمفوض الدولة أن یعرض على الطرفین تسویة النزاع على أساس المبادئ :"مجلس الدولة على أنه
القانونیة التي ثبت علیها قضاء المحكمة الإداریة العلیا في خلال أجل یحدده، فإن تمت التسویة 

ي هذه الحالة قوة السند أثبتت في محضر یوقع من الخصوم أو وكلائهم، وتكون للمحضر ف
وتستبعد القضیة من الجدول  التنفیذي، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام،

ن لم تتم التسویة جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على  ٕ لانتهاء النزاع فیها، وا
  .4"للطرف الأخرالمعترض على التسویة بغرامة لا تتجاوز عشرین جنیها ویجوز منحها 

داریة في المواد من أقر الصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإ بالنسبة للمشرع الجزائري
 الصلح لاسیما فیما یخصصریحا،  تعریفا یعطه لم ولكن منه، 04في المادة و  972إلى  970

                                                             
  .61سابق، ص مرجع بن صاولة شفیقة،  -1
لسنة  4371حكم محكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم . 172و 85رجع سابق، ص محمد أمین المهدي، م -2

  .2002-04-13ق، جلسة  45
  .63بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -3
عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، إجراءات الخصومة الإداریة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة في ضوء أحدث آراء الفقه  -

  .257ص  مرجع سابق،والقضاء، 
  .من قانون مجلس الدولة المصري 28المادة  -4
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 الطرفان به ینهي عقد الصلح "الجزائري المدني القانون من 459 في المادة عرفهلكنه الإداري، 
  ."حقه عن التبادل وجه على منهما كل یتنازل بأن وذلك نزاعا محتملا به یتوقیان أو قائما نزاعا

ثلاثة  عناصرمن القانون المدني نخلص إلى أن للصلح  459نص المادة خلال ومن 
 وجود نزاع قائم أو محتمل: وهي بمثابة شروط أساسیة لكي یكون الصلح صحیحا وتتمثل في

 .المتبادل عن الإدعاءات  التنازل، نیة إنهاء النزاع، الوقوع
  الطبیعة القانونیة للصلح : ثانیا

رادة الأطراف، موقوف تثبیته من عدمه  ٕ یبقى الصلح الذي هو نتاج اتفاق بین الوقائع وا
للقاضي الممثل للقانون والمجتمع، وبالتالي تحت رقابته التي تضفي علیه الصبغة الرسمیة، یأخذ 

  .القاضي الإداري فیها مركزا یجعله نقطة كل عبور نحو الاتفاق النهائي
یعة عمل القاضي في عملیة وبالتالي یطرح الإشكال حول مهمة القاضي هنا ما هي طب

  هل یصالح في الوقائع أم في القانون؟ الصلح؟  و 
ة طبیعة عدم اهتمام الفقه بأعمال الصلح المستندة إلى اتفاق الخصوم، لم یطرح إشكالی

عمل القاضي في العملیة الصلحیة إلا بطریقة عرضیة، هذا وأن تعارض اتجاهات الفقه وتضارب 
الأحكام القضائیة لم یستقر على طبیعة واحدة لهذه العملیة، التي یستند بعضها في تحدیدها إلى 

ن الشكل الذي یصدر فیه العمل ویرى جانب أخر من الفقه إلى مضمون العمل بصرف النظر ع
  .1الشكل

  :الصلح القضائي عقد -1
یعتبر البعض أن الصلح القضائي لا یخرج عن كونه عقد بین الخصوم، یرتب نفس أثار 
العقد، وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة في العدید من أحكامها، بحیث قضت بأن 

همته تكون القاضي وهو یصدق على الصلح لا یكون قائما بوظیفة الفصل في خصومة، لأن م"
لیس له  اومن ثم فإن هذا الاتفاق لا یعدو أن یكون عقد ،مقصورة على إثبات ما حصل من الاتفاق

ن كان یعطي شكل الأحكام عند إثباته فلا یجوز الطعن فیه بطرق  ٕ حجیة الشيء المحكوم فیه، وا
نما یجوز رفع دعوى مبتدئة بالبطلان إلى محكمة الدرجة  ٕ الأولى المختصة الطعن المقررة للأحكام وا

خر من الفقه أنه عقد قضائي آ، ویعتبر جانب 2"طبقا للقواعد العامة ولا یحوز الشيء المحكوم فیه
                                                             

  .117ص  ،مرجع سابق الأنصاري حسن النیداني، -1
  .118، ص نفسهالمرجع  -2
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یقوم القاضي بإثباته، ومیزه عن الخصومة التي كانت تعتبر في النظریة التقلیدیة عقدا قضائیا بین 
 .1المدعي والمدعى علیه

  :الصلح القضائي عملا ولائیا -2
الفقه حول طبیعة العمل الولائي، فیرى البعض أن العمل الولائي هو عمل  لقد اختلف

إداري أو شبه إداري وأن المحاكم تقوم بهذه الأعمال بما لها من سلطة الأمر، ولیس من السلطة 
  . 2القضائیة

و یرى الفقه الحدیث أن الأعمال الولائیة تقترب كثیرا في طبیعتها من الأعمال القضائیة، 
د فوارق جوهریة بینها، لاسیما من حیث الآثار، فعلى خلاف العمل القضائي یهدف العمل ولا یوج

الولائي دائما إلى إنشاء مراكز قانونیة، كما لا یجوز التدخل في إجراءات الأعمال الولائیة لأنها 
تتعلق بأعمال مصلحة مشروعة لشخص معین، وهي بطبیعتها لا تكون محل لحقوق شخص من 

تتمتع المحكمة في عملها الولائي بسلطة تقدیریة ودور إیجابي، سواء في تقدیر ملاءمة  الغیر، كما
  . 3العمل أو إصدار القرار، وفي تقدیر صحة الإجراءات المطلوب منها

غیر أنه یعترض على القول بأن الصلح القضائي هو عمل ولائي، هذا الأخیر الذي 
التصدیق على الصلح لا یكون إلا في إطار  یفترض عدم وجود نزاع بین الخصوم، في حین أن

بسبب طبیعة المسائل وصفة الطالب  انزاع، كما أن القاضي في إطار العمل الولائي یصدر قرار 
في الصلح القضائي فإن القانون لا یخضع إتفاق الأطراف للقاضي  االذي یخضع لرقابته، أم

  . 4لیلزمهم به
  :الصلح القضائي عملا قضائیا-3

قانونیة جدیدة بل یكشف  االعمل الولائي فإن العمل القضائي لا ینشئ مراكز على خلاف 
على ضوء الأعمال القانونیة أو الإداریة، كما أن العمل القضائي ینفرد به  اأو حقوق اأوضاع

القاضي دون سواه، إلا أنه یتقاسم مع رجال الإدارة بعضا من أعماله بإجازة من المشرع كأعمال 
  .التي یمنحها القانون إختصاصا قضائیا اللجان الإداریة

                                                             
  .120، ص السابقالمرجع ، الأنصاري حسن النیداني -1
  .122و 121المرجع نفسه، ص  -2
وما  17، ص2013دار الفكر الجامعي، سنة إسماعیل إبراهیم البدوي، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة،  -3

  .بعدها
  .123الأنصاري حسن النیداني، المرجع السابق، ص  -4
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إن عمل القاضي الإداري في إطار تسویة النزاع وبهدف التوفیق بین إدعاءات الخصوم، 
ذا كانت عملیة الصلح متضمنة داخل العملیة القضائیة، فإنها تدخل في  لابد أن یتم ٕ وفقا للقانون، وا

داریة من خلال حصیلة توظیف إطار الطقوس الإجرائیة التي تمیز بالخصوص الدعوى الإ
، یملك فیها القاضي الإداري مركزا یجعل منه إجراءات قضائیة في عملیة استراتیجیة للمفاوضة

  .1نقطة عبور نحو كل اتفاق نهائي
بالنسبة للقانون الفرنسي تم إدراج مهمة الصلح أمام المحاكم الإداریة في الكتاب الثاني، 

تم إدماجها في اب الثالث الصلاحیات الإداریة، و ولیس في الكتتحت عنوان الصلاحیات القضائیة، 
القانون الحالي في القسم الذي ینص على صلاحیات التنازع ولیس المتعلقة بالصلاحیات الإداریة، 

  . 2هذا یعني أن إجراء مهمة الصلح یكون خلال الخصومة القائمة
بالنسبة للمشرع الجزائري نص على الصلح عموما في الوسائل البدیلة لحل النزاعات،  

وأدرج الصلح الإداري في الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الرابع في الإجراءات المتبعة 
من قانون الإجراءات المدنیة  974إلى  970أمام الجهات القضائیة الإداریة في المواد من 

 .ةوالإداری
  تمییز الصلح القضائي في المواد الإداریة عن غیره من النظم المشابهة: ثالثا

 جملة من مع فإنه بذلك یتقارب ودیة، بصفة إنهاء النزاع هو الصلح غایة كانت إذا
 له المشابهة النظم من غیره عن تمییز الصلح إلى سنتطرق التحكیم،كالتظلم و  القانونیة التصرفات

  .العلاقات هذه یشوب مختلف قد الذي واللبس الغموض رفع بغرض
  الصلح والصلح المدني -1

یمكن :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنه 04بالرجوع إلى المادة 
، فإن الصلح القضائي "للقاضي إجراء الصلح بین الأطراف أثناء سیر الخصومة في أیة مادة كانت

یر الخصومة وفي أیة مادة كانت سواء المدنیة أو الإداریة، كما أن منوط للقاضي ویكون أثناء س
تلك المقررة أمام القضاء العادي،  ماالأحكام المقررة للصلح أمام القضاء الإداري تشبه إلى حد 

بحیث یمكن اللجوء إلى الصلح في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة، كما یتم بسعي من الخصوم 
  .أو بمبادرة من القاضي

                                                             
  .176بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -1

2- R. CHAPUS, op-cit, p 934. 
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ویختلف الصلح في المادة الإداریة عنه في المادة المدنیة من حیث موضوع الحق 
المتنازع عنه وكذا أطراف النزاع، بحیث خص المشرع بنصوص خاصة تتعلق بإجراء الصلح في 

یعرف فإلخ، ...3، المادة التجاریة2، المادة العمالیة1بعض المجالات، كتلك المتعلقة بشؤون الأسرة
، كما أن الصلح الوارد le concordat، وفي المواد التجاریة بـ transaction 4ني بـ الصلح في المد

أو إجراءات یتم  ، لا یوفر أي توضیح لكیفیات مباشرتهاموضوعی افي القانون المدني یأخذ طابع
، بحیث ینتهي بمحضر فقط یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط، یكتسب قوة السند بموجبها
ضرورة التصدیق على محضر الصلح  فیلزم، غیر أنه بالنسبة لقانون المرافعات المصري 5التنفیذي

بموجب حكم قضائي له قوة السند التنفیذي، أما الصلح في الإداري یكون بأمر من رئیس التشكیلة 
  . 6غیر قابل لأي طعن

  الصلح والتحكیم -2
الإداریة وتخفیف العبء عن القضاء لا یقل الدور الذي یلعبه التحكیم في حسم النزاعات 

هو الاتفاق الذي یلتزم : "من ق إ م إ بأنه 1007المادة  وسرعة الفصل في المنازعات، ولقد عرفته
،  "بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد

كمین للبت في النزاع الذي یكون أحد أطرافه فالتحكیم في المنازعة الإداریة هو إختیار محكم أو مح
  .شخصا من أشخاص القانون العام، وذلك تفادیا إلى اللجوء مباشرة إلى القضاء

وعلى الرغم من أن التحكیم أصبح وسیلة بدیلة لحل النزاعات ووسیلة ملحة خاصة في 
  المنازعات الإداریة، المجال الدولي، إلا أنه اختلفت التشریعات حول مشروعیة اللجوء إلیه لحسم 

بالنسبة للتشریع الفرنسي خلا من أي نصوص تنظم إمكانیة اللجوء إلى التحكیم في 
العقود الإداریة الدولیة، كما وضعت النصوص التشریعیة قاعدة عامة تتلخص في عدم لجوء 

 2060 أشخاص القانون العام إلى الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم لحل منازعاتهم، ونصت المادة
                                                             

  .من ق إ م إ 439و  431من قانون الأسرة، المواد  49المادة  -1
المصالحة یكون من طرف مكتب المصالحة على مستوى مفتشیة العمل كإجراء من ق إ م إ، إجراء  504المادة  -2

  .قبل رفع الدعوى ولیس بمبادرة القاضي
المتضمن القانون  1975- 09- 26المؤرخ في  59- 75من القانون التجاري، الصادر بالأمر رقم  317المادة  -3

  .التجاري المعدل والمتمم
4 - art 1441/4 du code de procédure civile française, et l’art 1565 et 1566. 

  . 527، مرجع سابق، ص 2013بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سنة  -5
  .530المرجع نفسه، ص  -6
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لا یمكن اللجوء إلى التحكیم بشأن الحالة أو الأهلیة أو : "من قانون المرافعات الفرنسي، على أنه
ن المنازعات المتعلقة بالجماعات أبشأن المسائل المتعلقة بالطلاق، والانفصال الجسدي أو بش

لفقه الفرنسي في ، وذهب موقف ا"والمؤسسات العامة، وعموما جمیع المسائل المتعلقة بالنظام العام
مسألة التحكیم في مجال العقود الإداریة وأبدى رأیه برفض التشدد واعتبار أن فض المنازعات هو 

القضاء الإداري یستطیع أن ": بأن  "فیرناند"من اختصاص القضاء الإداري، حیث قال الفقیه 
قبول الدولة  "لافیرییر" ، كما إستنكر الفقیه"یمارس الرقابة على أعمال الإدارة أفضل من المحكومین

  .1منح محكمین سلطة النظر في المنازعات التي لم توافق على منحها للقضاة العادیین
بموافقة الوزیر  امشروط الإداریة العقود یكون التحكیم في منازعات 2في القانون المصري

 في التفویض یجوز ولا الاعتباریة العامة، للأشخاص المختص أو من یتولى إختصاصه بالنسبة
  . ذلك

لم یجز التحكیم إلا في العلاقات الاقتصادیة الدولیة أو في فإنه بالنسبة للمشرع الجزائري 
من ق إ م إ ، بحیث تستثنى بعض  1006إطار الصفقات العمومیة، حیث نص في المادة 

حالة الأشخاص  المسائل التي من طبیعتها الحقوقیة التي لا تقبل التحكیم كالمتعلقة بالنظام العام أو
وأهلیتهم، كما لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ما عدا في علاقتها 

، وتضیف بعض التشریعات تلك الحقوق 3الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة
 .4المتعلقة بالمنفعة العامة ومنها أموال الدولة

  :الناجمة عن كل من التحكیم والصلح الآثار - أ
لإخراج النزاع من ولایة القضاء، وبالتالي حجب  ایعتبر كل من الصلح والتحكیم طریق

ولایة القضاء بصدد الخصومة التي تم الاتفاق على التحكیم فیها، كما یفترض ویفرض كل منها 
أنه في الصلح یصبح  غیر ء،لقضالالتام لمبدأ سلطان إرادة الأطراف والذي یمتد حتى  الاحترام

  .5أكثر مرونة لأنه یعتمد على مبدأ العدالة والقسط
                                                             

محمد المحجوبي، دور التحكیم في تسویة منازعات العقود الإداریة الداخلیة في ضوء القانون المقارن، مجلة   -1
  .16ص  4و  3المحاكم التجاریة العدد 

  .1997سنة  9المعدل بالقانون رقم  1994سنة  27من قانون التحكیم الصادر بالقانون رقم  2/  1المادة  -2
  .من ق إ م إ 1006المادة  -3
  .45بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص -4
  .48، صنفسهمرجع ال -5
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  :الاختلاف بین التحكیم والصلح -ب
سواء من حیث اختلاف طبیعة ولایة كل من یختلف الصلح عن التحكیم إختلافا بینا، 

محكمین یبتون في نزاعهم،  اختیارففي التحكیم یتفق الأطراف على المحكم والقاضي المصالح؛ 
خر قضاء بما أنه آ، غیر أنه أعتبره جانب 1وبالتالي أضفى علیه جانب من الفقه الطبیعة التعاقدیة

القاضي من ، أما الصلح فیتم إما بمبادرة من الخصوم أو 2إعلان عن إرادة القانون بواسطة الغیر
ونشیر أنه بالنسبة للصلح الذي  هذا .في أي مرحلة تكون علیها الخصومة، یشرف القاضي علیه

نكاره من أحد الطرفین اقانونی ایتم أمام الخبیر لیس له أثر  ٕ ً وا   .3في حالة عدم اعتماده قضاء
، لأن المحكم یحكم 4التحكیم لا یقتضي تضحیة من الجانبین على خلاف الصلحكما أن 

 .كالقاضي لمن یرى له حق
بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للموضوع بحیث لا یلزم  انسبییبقى عقد التحكیم وأخیرا فإن 

لأن المحكم لا یرجع بالضرورة إلى القوانین التكمیلیة أو التفسیریة بما أن القانون  إلا بما ورد فیه،
له الحجیة المطلقة بما ورد فیه فحكم الصادر بالصلح لل بالنسبة أما ،حصر النزاع موضوع التحكیم

أن القاضي الإداري لا یتحرك إلا فیما تتطلبه طبیعة النزاع ولا یمكنه طالما  في مواجهة الأطراف
 .5الخروج عن سلطته

  الصلح والتظلم  -3
التظلم الإداري على السواء إلى إنهاء خصومة إداریة بطریقة ودیة دون یهدف الصلح و 

  .اوجوبی االخوض أو اللجوء إلى جهات القضاء، كما أن كل منهما لم یعد كإجراء أو شرط
 فالصلح یتم أمام القاضي بسعي ؛غیر أنهما یختلفان من حیث الجهة التي یوجه إلیها

الجهة الإداریة منه أو من الخصوم، بینما التظلم یوجه إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار أو  ومبادرة

                                                             
  .27الأنصاري حسن النیداني، مرجع سابق، ص -1
  .28، صنفسهمرجع ال -2
حمودي عبد الرزاق، الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا ومجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنیة  -3

  . 95والإداریة، ص 
  .249ص، مرجع سابق، في المنازعات المدنیة والإداریة حمودي عبد الرزاق، المعین -
  .126، ص 2011، سنة 01مجلة المحكمة العلیا، العدد -
  .16جمال أحمد هیكل، الاتفاق على الصلح والتوفیق بین المتنازعین، مرجع سابق، ص  -4
  .46بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص -5
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تعلوها، فهو إجراء یقوم به شخص یسمى متظلم له مصلحة بغرض مراجعة الإدارة مصدرة التي 
أو  اأو احتجاج اطعنسواء شكل أي رار نفسها قبل الشروع في مقاضاتها، ویمكن أن یأخذ الق

  . أو شكوى االتماس
الأحكام القانونیة حددتها  مواعید إلى یخضع فالتظلم ؛كما یختلفان من حیث المواعید

الإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة و  830المادة  ، فبالنسبة للتشریع الجزائري حددتهكأصل عام
لمادة نص ابمواعید طبقا ل الصلح لم یعد مقیدبالنسبة لبالإضافة إلى مواد متفرقة من القوانین، أما 

 كذلك لم یعدو یجوز إبداؤه في أي مرحلة كانت علیها الخصومة، أنه من نفس القانون، كما  971
كما كان، في حین یبقى التظلم الإداري في بعض الدعاوى كإجراء وجوبي  اإلزامی وأ اإجراء جوهری

  .  شرط لقبول الدعوىو سابق 
وتجدر الإشارة إلى التمییز بین الصلح بمفهومه السابق والمصالحة بالنسبة لمنازعات 

 ؛2في القانون المصري منصوص علیها في قوانین متفرقةال، أو اللجوء إلى لجان للتوفیق 1العمل
ضمن الإجراءات الشكلیة لقبول الدعوى،  یدخلإجراء غیر ملزم للأطراف ولا  یعتبر الصلح الأولف

 لمباشرتها اإجراء شكلي جوهري مستقل عن الدعوى القضائیة لكنه شرطهو بینما الصلح الثاني 
 یمنعلا اللجوء إلى هذا الأخیر  غیر أن، اوجوبی اتظلم الأمر یعتبر في حقیقةوجزء منها، و 

  . 3أصحاب الحقوق من اللجوء إلى القضاء في حالة فشل لجان التوفیق في حل النزاع بین الخصوم
 

  الفرع الثاني
  سلطة القاضي في عملیة الصلح

  
 970اریة في المواد من لقد نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصلح في المواد الإد

جراء بدیل لحل وفض النزاعات  993إلى  990تطرق إلى الصلح المواد من و  974إلى  ٕ كطریق وا

                                                             
  .526بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -1
، المتعلق بإنشاء 2000 – 4 -4بتاریخ  13لعدد الجریدة الرسمیة في ا 2000لسنة  7القانون المصري رقم  -2

  .لجان توفیق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فیها
  .155جمال أحمد هیكل، مرجع سابق، ص  -3
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، وللتطرق 1الإداریة، مما یخفف من أعباء الهیئات القضائیة ویحد من صرامة الإجراءات الاعتیادیة
هل یسمح بإجراء : إلى سلطة القاضي في إجراء عملیة الصلح، لابد من طرح الإشكالیات التالیة

لح أمام مختلف الهیئات القضائیة الإداریة؟ وما مدى سلطة القاضي في اللجوء إلى عملیة الص
  تطبیقیا؟ به الصلح أو قبوله؟ وهل هو معمول

  سلطة القاضي في اللجوء إلى عملیة الصلح  : أولا
إجراء عملیة الصلح على  اقتصرخلافا لقانون الإجراءات المدنیة الجزائري القدیم الذي 

، دون الغرفة الإداریة 2المنازعات الإداریة واستلزمها على الغرف الإداریة المحلیة والجهویة
بالمحكمة العلیا، سمح قانون الإجراءات الجدید بإجراء عملیة الصلح أمام مختلف الهیئات القضائیة 

یة الإداریة، یجوز لها إجراؤه في مادة لتقدیر الجهة القضائ امتروك االإداریة، وجعله إجراء جوازی
 التشریع، كما فتح 4، في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة3القضاء الكامل دون قضاء الإلغاء

المجال للقاضي وفقا لما یراه مناسبا بشأن كیفیة إنعقاد الصلح، مادام سیحقق النتیجة، ولم یحدد 
إجراءات تتم بموجبها الصلح، وكقاعدة عامة تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي یراهما 

رئیس (ضي ، على أنه لا یستطیع القا5القاضي مناسبین، والاستثناء ما یقرره القانون خلافا لذلك

                                                             
  .140ص  ،2011دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، سنة ، محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة -1
  . 312ص ، ، الجزائر2009، دار العلوم للنشر والتوزیع، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -
 ،2006دار هومه، الجزائر، سنة ، حسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأولل -2

: حیث جاء في القرار 327، الغرفة الرابعة فهرس 2000 -05-22قرار مجلس الدولة بتاریخ (، 341ص 
، الصادر عن مجلس قضاء 1997-01-18حیث أنه تبین لمجلس الدولة على القرار المستأنف المؤرخ في ""...

الأطراف، خرق الأشكال والقواعد وهران الغرفة الإداریة، وملف الدرجة الأولى ودونما حاجة للتعرض لدفوع وطلبات 
التي توجب  169/3الجوهریة في الإجراءات المتعلقة بالصلح في المواد الإداریة المنصوص علیها في المادة 

الصلح بین الأطراف خلال ثلاثة أشهر كمدة قصوى كخطوة إجرائیة سابقة للتحقیق والمرافعات، وهو الأمر المنعدم 
  ..."ا یتعین تلقائیا إلغاء القرار المستأنففي قضیة الحال نصا وعملا، مم

 ،2006دار هومه، الجزائر، سنة ، لحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني -
  .140ص 

  ق إ م إ 970المادة  -3
  ق إ م إ 971المادة  -4
  .526بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -5
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، كما لا یجوز 1المبادرة بإجراء الصلح إلا بعد التأكد من موافقة الخصوم على ذلك) تشكیلة الحكم
  .2له إجراء الصلح في المنازعات التي لا تدخل في إختصاصه

الموافقة لأطراف من الوصول إلى المصالحة و بالنسبة للقانون الفرنسي فإنه إذا تمكن ا
كمة تنظر فقط في الاستنتاجات التي تم إخطارها بها، لكنها تستطیع على شروط إتفاق، فإن المح

فإنها  المساهمة في الصلح، والسعي إلى تحقیق النتائج، على أنه بالنسبة للمؤسسات العامة للدولة
  . 3من القانون المدني 2045الوزیر الأول حسب نص المادة  بإذن صریح من إلا لا یمكنها التعامل

، فإنه لا یمكن تنظیم الصلح 19944أوت  8من القانون المؤرخ في  67وبمقتضى المادة 
  .5حول الفوائد المتأخرة المستحقة، بسبب التأخر في السداد في الصفقات العمومیة

یستطیع القاضي تقدیر بحریة فرص محاولة الصلح بین الأطراف، مع الأخذ بعین 
ریة، وبصفة عامة لا یقوم بالصلح إلا إذا الإعتبار ما هو أو ما یبدو من وجهة نظر السلطة الإدا

  .6كانت فرص النجاح كافیة وجدیة
بالنسبة للقانون المصري استلزم المشرع أن تعرض على مجلس الصلح جمیع الدعاوى 
الجزئیة التي تكون من إختصاص المحاكم الجزئیة التي أنشئت بدائرتها، وحرص على أن تقتصر 

مجلس الصلح على الدعاوى التي ترفع إبتداء، واستثنى المشرع المنازعات التي یتعین عرضها على 
من الخضوع لنظام مجالس الصلح الدعاوى التي لا یجیز فیها القانون الصلح المتعلقة بالحالة 

  .7الشخصیة أو النظام العام، والدعاوى الاستعجالیة
ح في المادة أما بالنسبة لإجراء محاولة التسویة الودیة التي تشبه إلى حد بعید الصل

 الیس أمر فهو بین الأطراف  -هذا النظام غیر معمول به في النظام القضائي الجزائري -الإداریة 
 القانونیة أساس المبادئ على ودیا النزاع تسویة الطرفین على یعرض أن الدولة ، فلمفوضاإلزامی
 8.الطرفین یفرضها على أن یجوز لا أنه غیر العلیا، الإداریة المحكمة قررتها التي

                                                             
  ق إ م إ 972المادة  -1
  ق إ م إ 974المادة  -2

3  - René CHAPUS, op, cit, p 930 et 931. 
4 - Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. 
5- René CHAPUS, op, cit, p 932.  
6 - Ibid, p 933. 

  .183و 182الأنصاري حسن النیداني، مرجع سابق، ص  -7
  ، 252محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -8
  .من قانون مجلس الدولة المصري 28المادة  -
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  دور القاضي في إجراء الصلح : ثانیا
یظهر الدور الایجابي للقاضي الإداري في عملیة الصلح على غرار دوره في الدعوى 
الإداریة، من خلال سلطته في المبادرة والسعي لإجراء الصلح، وعدم إقتصاره على إثبات ما تم 

نوعا من تفعیل هذا الدور في ظل قانون  اتفاق الأطراف المتنازعة علیه فقط كدور ثانوي، وما یعد
الإجراءات الجزائري الجدید، هو عدم إلزامیة هذا الإجراء، وعدم تقییده بمدة معینة إذ یمكن اللجوء 
إلیه في أي مرحلة كانت علیها الخصومة والقاضي بما له من سلطة تقدیریة هو الذي یحدد الزمان 

  .صلح ما لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلكوالمكان اللذین یراهما مناسبین لإجراء ال
في إطار مبدأ حیاد القاضي، یقوم القاضي بالمبادرة بإجراء الصلح إذا تبین له بأن 
مذكرات الخصوم متطابقة ولا یوجد أي إعتراض على طلبات المدعي من طرف المدعى علیه، كما 

النزاع مع الطرف الآخر، خاصة یقوم بهذا الإجراء من أجل تحسیس الإدارة بمصلحتها في تفادي 
  . 1إذا تبین له حظوظ جدیة في إنهاء النزاع بالصلح بالنظر إلى موقف الإدارة

طبیعة ونوع تحدید كما یأخذنا التطرق إلى دور القاضي في هذا الإجراء، بالضرورة إلى 
  الإجراء الذي یقوم به القاضي في عملیة الصلح، هل هو قرار أم مجرد محضر أو تصدیق؟

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتم تثبیت الصلح  992و 973من خلال المواد 
في محضر یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط، غیر أنه بالنسبة للصلح في المواد الإداریة 

في محضر، ویأمر بتسویة  بإفراغه القاضي فیقوم، من نفس القانون 973المذكور في المادة 
لق الملف، ویكون الأمر الناطق بذلك غیر قابل لأي طعن عادي، لكن یقبل مخاصمته النزاع، وغ

فیحرر القاضي  ،أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بین أطراف النزاع .2بواسطة الطعن بالنقض
محضرا بعدم الصلح ویواصل التحقیق أو یفصل في النزاع إذا كانت القضیة على مستوى جلسة 

  .3المرافعة
بالنسبة للقانون المصري یبقى دور المحكمة إزاء طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا علیه في 
محضر الجلسة، وهي بذلك تقوم بوظیفة الموثق، بحیث یكون محضرها عقدا ولیس حكما قضائیا، 

                                                             
  .621و 620لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
  .622، ص نفسهمرجع ال -2
  621، ص ،نفسهمرجع ال -3
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ن إتخذ شكل الأحكام، ومن ثم ینفذ فورا ولا یخضع لقواعد التنفیذ العادي والمعجل للأحكام ٕ ، 1وا
نما یعطیه الصفة الرسمیة، ولا یطعن فیه إلا وعلیه  ٕ فإن التصدیق لا یحول المحضر إلى حكم وا

 في الصلح على ، وبالتالي یترتب2بالطرق المقررة للطعن في العقود الرسمیة على وجه العموم
 ویكتسب الرسمیة لصفةا حوزلی الدعوى الصادر في الحكم في الاتفاقهذا  مضمون إثبات الدعوى

  .3لطرفي الخصومة ملزماویصبح  التنفیذیة القوة
 من یوقع محضر في یثبتها أن التسویة تمت إن المفوض أما بالنسبة للتسویة الودیة فعلى

 وعلى العمل بمقتضاها، ومیعاد إجرائها وتاریخ التسویة بنود كافة ذكر وعلیه وكلائهم الخصوم أو
 وتكون الرسمي الدولة بخاتم الاتفاق یبصمثم  والخصوم الكاتب مع المحضر على التوقیع المفوض

 المقررة للقواعد طبقا للأطراف صورته التنفیذي وتعطى قوة السند القانون بنص كذلك والحال له
  .4الودیة على التسویة بناء الخصومة بانتهاء المفوضین جدول في ویؤشر الأحكام لإعطاء صور

بأصل  والمتعلق النزاع من الموضوعي بالنسبة للشق إلا تكون لا الودیة كما أن التسویة
فهو لا یبسط  ةثم ومن ،الدولة مفوض على العاجل الشق یعرض لا حیث به، المطالب الحق

 التسویة الودیة أن كما أطراف النزاع، على التسویة إجراء عرض من یتمكن حتى وذلك هیمنه علیه
  . 5صلح بمثابة فهي تمت إن

ویعتبر الصلح القضائي سندا تنفیذیا مهما كان الشكل الذي یصدر فیه، سواء صدر في 
شكل محضر صلح أو صدر في شكل حكم مثبت للصلح، لأن الحكم الذي یثبت الصلح لا یتعدى 

في  اتدخل لإرادة القاضي أو أن یكون له دور أي أكثر من أنه إقرار على اتفاق الخصوم دون 
  .6الحل

 
  

                                                             
  .63ازعین، مرجع سابق، ص جمال أحمد هیكل، الاتفاق على الصلح والتوفیق بین المتن -1
  .65المرجع نفسه، ص  -2
لسنة  4371حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم . ( 172و 58محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -3

  ).2002-04-13ق، جلسة  45
  .من قانون مجلس الدولة المصري 28المادة  -4
  .252محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -5
  .243الأنصاري حسن النیداني، مرجع سابق، ص -6
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  الثالثالمطلب 
 القاضي الإداري في إجراء الوساطة اتسلط

  
تعتبر الوساطة من بین الطرق الفعالة لفض المنازعات بین الأشخاص بعیدا عن عملیة 
التقاضي وذلك من خلال إجراءات سریة وسریعة تقوم على محاولة تقریب وجهات النظر بین 

یساهم بذلك كل من أطراف النزاع  أطراف النزاع من خلال استخدام تقنیات مستحدثة في التفاوض،
 .بالوصول إلى هذه التسویة

  
  الفرع الأول

  مضمون الوساطة وأسسها وتمییزها
  

، وساطة ة بالنظر إلى تعدد أنواع الوساطةما یهمنا في هذه الدراسة هو الوساطة القضائی
الوساطة ریعات تحت اسم إتفاقیة، استشاریة وتحكیمیة، هذه الوساطة التي تدرجها أغلب التش

القضاء یملكون الخبرة  هذا النوع من الوساطة یتم من خلال أشخاص خارجین عن مرفقالخاصة، و 
النزاهة، یتم تعیینهم من طرف القضاة في النزاعات المطروحة أمام اللازمة ویتمتعون بالحیدة و 

  1.القضاء
  تعریف الوساطة: أولا

، 2توسط في الحق أو العدل: من وسط، یسط، وساطة، القوم أو فیهم :لغة الوساطة
 بین المتوسط هو وتوسط بینهم بالحق والعدل، ووسط الشيء أي صار في وسطه، والوسیط

المتخاصمین، والمتوسط بین المتبایعین أو المتعاملین، والمعتدل بین شیئین، وهو وسیط فیهم، 

                                                             
الملتقى الجهوي لتكوین المفتشین المكونین لولایات الوسط المنعقد بثانویة بن تفتیفة ولایة البلیدة ، دحماني علي -1

  .الأحكام العامة للوساطة في التشریع الجزائري: عرض عنوانه 2015فیفري 19إلى  17: من
  .863، لبنان، ص 1992العلم للملایین، الطبعة السابعة، سنة  جبران مسعود، الرائد، دار -2
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محاولة دولة أو أكثر فض نزاع قائم بین دولتین أو أكثر، عن والوساطة في القانون الدولي العام، 
  .1طریق التفاوض الذي تشترك فیه

قوله والوساطة مأخوذة من الوسط و هو ما بین طرفي الشيء و المعتدل من كل شيء، ل
لحل  آلیة ، أي عدلا، كما أنها143وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ سورة البقرة الآیة  ﴿ : تعالى

ا القانونیة النزاعات ً  الوسیط، دور یلعب محاید ثالث شخص بمعاونة أكثر، فریقین أو بین ودی
  2.الحلول إعطاء على والمساعدة بتوجیه المفاوضات
عملیة تكون في "على أنها  J-P Bonafé Schmittعرفها الفقیه الفرنسي  :فقها الوساطة

تنظیم حوار بین الطرفین، تقریب أغلب الأحیان رسمیة، من خلالها یحاول طرف ثالث محاید، عبر 
  .3"وجهات نظرهم والبحث بمساعدة عن حل للنزاع المطروح

 محاید ثالث شخص تدخل أساس على تقوم آلیة الوساطة "بأن "فوشار " الأستاذ وعرفها
 بین التوفیق محاولة في محدودة الوسیط مهمة أن كذلك ویؤكد الطرفین بین في المفاوضات

  .4"الطرفین یرضي حل لتقدیم المجهودبذل  أو الأطراف
«La mission du médiateur se limite à tenter de concilier les parties, ou à s'efforcer de les 
amener à une solution mutuellement acceptable »  5  

نزیه ات یستطیع من خلالها طرف محاید ومستقل و تقنیة إجرائیة لحل النزاع"كما أنها 
التفاوض للوصول إلى اتفاق صوم على حل مشاكلهم عبر الحوار و یدعى الوسیط مساعدة الخ

 .6"یلائمهم
  

                                                             
حیاء التراث، الطبعة الرابعة، مكتب الشروق  المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، -1 ٕ الإدارة العامة للمجمعات وا

  .1031، ص 2004الدولیة، مصر سنة 
براهیم أحمد الحیاري، وسیط نزاعات التأمین -2 ٕ ، في القانون الأردني، مجلة دراسات، علوم إیهام جمعة السیوف وا

  .285، الأردن، ص  2012، سنة 1، العدد 39الشریعة والقانون، المجلد 
  . 431، ص مرجع سابقخلاف فاتح،  -3
، 2011عبد الصادوق خیرة، الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون العدد الرابع،  -4

  .106تیارت، ص جامعة بن خلدون 
  .106عبد الصادوق خیرة، المرجع نفسه، ص  -5
  : الرابط على أحمد أنوار ناجـي، مدى فعالیة الوسائل البدیلة لحل المنازعات، -

 http://droitcivil.over-blog.com/article-7211891.html 
الملتقى الجهوي لتكوین المفتشین المكونین لولایات الوسط المنعقد بثانویة بن تفتیفة ولایة البلیدة ، دحماني علي -6

  .الأحكام العامة للوساطة في التشریع الجزائري: عرض عنوانه 2015فیفري 19إلى  17: من
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  :الوساطة في القانون
فبرایر  8من  125- 95من القانون رقم  21بالنسبة للتشریع الفرنسي، عرفتها المادة 

بأنها إجراء یحاول من "المعدل، المتعلق بتنظیم المحاكم والقضایا المدنیة والجنائیة والإداریة  1995
خلاله إثنین أو أكثر من الأطراف التوصل إلى إتفاق لتسویة ودیة لخلافاتهم بمساعدة طرف ثالث، 

، أما في قانون القضاء الإداري الفرنسي 1"یعین الوسیط أو یختاره القاضي بعد موافقة الأطراف علیه
إلى  3- 771ة، ما أشارت إلیه المادة فنجد ضمن صلاحیات القاضي الإداري في مجال الوساط

والتي نصت على وجه التحدید بأنه قد یشمل إجراء الوساطة النزاعات الحدودیة  771-3-2
-95الواقعة ضمن إختصاص القاضي الإداري وفقا للشروط المنصوص علیها في القانون رقم 

  .2المذكور سابقا 1995فبرایر  8من  125
سودة قانون تنظیم إجراءات الوساطة الاتفاقیة والقضائیة بالنسبة للتشریع المصري نصت م

لا یجوز اللجوء إلى نظام "لتسویة المنازعات التجاریة والمدنیة التي أعدتها وزارة العدل، على أنه 
الوساطة الاتفاقیة أو القضائیة في كل ما لا یجوز الصلح فیه أو یخالف الآداب العامة أو النظام 

وء إلى نظام الوساطة الاتفاقیة أو القضائیة في المنازعات الخاضعة لأحكام ولا یجوز اللج .العام
 2003لسنة  12بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وأحكام القانون رقم  2004لسنة  10القانون رقم 

بشأن قانون العمل، والمنازعات والدعاوى التي یختص بها مجلس الدولة وما استثنى من دعاوى 
  3."أحكام هذا القانونعلى حسب الأحوال وفق 

أما بالنسبة لإجراء محاولة التسویة الودیة التي تشبه إلى حد بعید الصلح في المادة 
الإداریة تطرقنا إلیه في المطلب السابق، حیث أعطى المشرع لمفوض الدولة سلطة عرض تسویة 

الإداریة العلیا النزاع على الخصوم على أساس المبادئ القانونیة التي ثبت علیها قضاء المحكمة 
من قانون مجلس الدولة فإن هذه السلطة جوازیة  28في خلال أجل یحدده، وحسب نص المادة 

یمكنه أن یقوم بها أو یمتنع عنها، ولا یرتب بذلك أي بطلان لإجراءات تحضیر الدعوى أو التقریر 
ذا تمت التسویة أثبتت في محضر یوقع من الخصوم أو وكلائهم، و  ٕ تكون للمحضر الذي یقدمه، وا

                                                             
1 - Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale 
et administrative, Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 8 JORF 10 septembre 2002 

2 - Bernard DREYFUS, Colloque Université du Maine « la médiation : des textes à la pratique » le 10-10-
2013. UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion, France. 

  :الرابط علىمشروع قانون الوساطة لتسویة المنازعات التجاریة والمدنیة،  -3
 http://www.elwatannews.com/news/details/129578 
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النزاع فیها، وتخرج بذلك  لانتهاءفي هذه الحالة قوة السند التنفیذي، تستبعد بذلك القضیة عن جدول 
  . 1الدعوى الإداریة من لدد الخصوم

، الذي 2000لسنة  7وبالنظر إلى قانون لجان التوفیق في بعض المنازعات الإداریة رقم 
ن كان القاسم المشترك بینهم  ٕ یشبه إلى حد كبیر التظلم أمام هیئات معینة نص علیها التشریع، وا

فتیل الشقاق والخصام،  فضلنزاع بین أطراف الخصومة و لهو أن قوامها الرضائیة، ووضع حد 
بالإضافة إلى سرعة الفصل في النزاع، واعتبارا لمفهوم الوساطة  ،ز عنه الحل القضائيالذي یعج

أخرج الوساطة القضائیة قد القضائیة بالمفهوم الذي تطرقنا إلیه، بذلك یكون القانون المصري 
  . كإجراء من دائرة المنازعات الإداریة بصفة عامةبالمفهوم الذي سنتطرق إلیه 
مفهوما جدیدا أدخله المشرع تعتبر الوساطة أسلوبا حدیثا و جزائري، بالنسبة للتشریع ال

في الفصل الثاني  1005إلى  994الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد من 
في   من الكتاب الخامس المتعلق بالصلح والوساطة  في الوساطة من الباب الأول: تحت عنوان 

لكن المشرع الجزائري لم یقدم لها تعریفا على عكس الوساطة المذكورة . اتالطرق البدیلة لحل النزاع
في قانون العمل التي یختلف مفهومها عن الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي 

إجراء یتحقق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل على : "... منه بأنها 10عرفتها المادة 
  .2"اح تسویة ودیة للنزاع إلى شخص من الغیر یدعى الوسیط، ویشتركان في تعیینهإسناد مهمة إقتر 

أسلوب من " ومن خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمكن تعریف الوساطة بأنها 
أسالیب الحلول البدیلة، تقوم على إیجاد حل ودي للنزاع خارج مرفق القضاء، عن طریق الحوار 

، وعلى القاضي عرض إجراء الوساطة على 3"بمساعدة شخص محایدوتقریب وجهات النظر 

                                                             
  .257عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، إجراءات الخصومة الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
  .210سهیلة بوخمیس، الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -
  .من قانون مجلس الدولة المصري 28المادة  -
یتعلق بالوقایة من النزاعات  1990فیفري  06الموافق لـ 1410رجب  10مؤرخ في  02-90قانون رقم  -2

المعدل والمتمم في  1990لسنة  06الجریدة الرسمیة رقم  الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب،
  1991سنة  68الجریدة الرسمیة رقم 

، مرجع 2013جراءات المدنیة والإداریة، ، شرح قانون الإذكره في مؤلفهتعریف الأستاذ بربارة عبد الرحمن،  -3
  .531صسابق، 
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الخصوم في جمیع المواد، بإستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل من شأنه أن یمس 
 . 1بالنظام العام

  شروط الوساطة : ثانیا
 من خلال التطرق لمفهوم الوساطة، یتبین لنا أن الوساطة القضائیة كإجراء بدیل لفض

النزاعات التي یعرضها الأطراف على القضاء رغبة منهم في أن یفصل فیها بكل حیادة ونزاهة 
واستقلالیة، فإنه لابد أن یكون للوساطة بإعتبارها البدیل عن إجراءات التقاضي العادیة نفس 

منها ما یتعلق  ؛یجب توافرها االضمانات التي توفرها هذه الأخیرة، لهذا وضع المشرع شروط
ضوع النزاع المعروض على الوساطة، وموافقة الأطراف الخصوم، المدة الزمنیة والمجال الزمني بمو 

لهذه العملیة والذي یظهر الدور الایجابي للقاضي في تحدیده بالنظر للهدف الرئیسي للوساطة، 
ومن جهة أخرى شروط تتعلق بالشخص الوسیط الذي یرغب في ممارسة مهمة الوساطة والذي 

  .قاضي لضمان جودة هذه الأخیرةیعینه ال
  :شروط تتعلق بموضوع النزاع -1

كما تم الإشارة إلیه سابقا، فإنه على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في 
. جمیع المواد، بإستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل من شأنه أن یمس بالنظام العام

 یتفق الأطراف أن یمكن أنه یعني مما، 2فقط منه جزء أو كله النزاع تشمل قد كما أن الوساطة
  .القضاء فیه لیفصل الجزء الآخر النزاع ویبقى معین من جزء حول

 الخصوم موافقة -2
القضایا والنزاعات التي لم على عرض الوساطة في إطار  اإذا كان القاضي الإداري مجبر 

تتسع في  ، غیر أنه من جهة أخرىذلك مقیدةها النص القانوني، وبالتالي فإن سلطته في یستثن
مهما یكن موضوع النزاع فإنه لا یمكن إجراء ولكن إرتباط النزاع بفكرة النظام العام،  همجال تقدیر 

  .الوساطة إلا بعد موافقة أطراف النزاع

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 994المادة  -1
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 995دة الما -2
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 المدة -3
بالنظر إلى أهداف الطرق البدیلة وتحدیدا الوساطة القضائیة في تجنب بطء التقاضي 

مدة إجراء  2على غرار المشرع الفرنسي 1وك الطرق السریعة لفض النزاع، حدد المشرع الجزائريوسل
 لو حتى تمدیدها یمكن ولا تقدیر، أكثر منحها على ینبغي على القاضي الوساطة بثلاثة أشهر

  .فقط واحدة ولمرة الخصوم بموافقة إلا الوسیط طلبها
  الشروط المتعلقة بالوسیط القضائي -4

، فهو شخص محاید وبعید عن موضوع 3یعتبر الوسیط حلقة أساسیة في عملیة الوساطة
وأطراف النزاع، یتوسط طرفي النزاع بعد قبولهما هذا الإجراء الذي یقترحه القاضي الذي عینه، فهو 
یسعى إلى تقریب وجهات النظر بین الطرفین ومحاولة التوفیق دون تغلیب المصالح، كما أنه یجدر 

الوسیط أن یكسب ثقة الأطراف قبل كل شيء، لما تتطلبه العملیة من خبرة ونظرا بهذا 
لخصوصیتها بالسریة من جهة أخرى، وبإعتبار الوساطة لیست مهنة كباقي المهن القضائیة، بل 

ة تختلف عن تلك المطلوبة في المهن م، ولهذا فإن الشروط المطلوبة لتولي هذه المه4هي مهمة
  الأخرى، 

 100-09لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا المرسوم التنفیذي رقم وفقا 
المتضمن كیفیات تعیین الوسیط القضائي، نرى أن الشروط المطلوبة  2009- 03- 10المؤرخ في 

  :في الوسیط كالتالي
  : حسن السلوك والاستقامة - أ

مدنیة الفرنسي، نصت من قانون الإجراءات ال 5-131المادة  ت علیهنصما على غرار 
على الشروط المطلوبة في الوسیط  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريمن  998المادة 

القضائي الذي یعین من بین الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والإستقامة، وهذا الشرط نتیجة 
                                                             

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 996المادة  -1
2- Article 131-3 du code de procédure civile français : «  La durée initiale de la médiation ne peut excéder 
trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du média-
teur » 

ص  ،2012دلیلة جلول، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر سنة  -3
53.  

، مداخلة حول شروط 2009جوان  15و14أحمد علي محمد الصالح، الندوة الدولیة للوساطة القضائیة، بتاریخ  -4
جراءات تعیین الوسیط القضائي وفقا للقانون الجزائري، وزارة العدل، مركز البحوث القانونیة والقضائیة، الجزائر و  ٕ ا

  . 4ص
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إطار هذا الشرط إتصاف  حتمیة لكسب ثقة الأطراف والقبول بإجراء عملیة الوساطة، كما یدخل في
  .الوساطة هذه الضمانات لممارسة الوسیط بالنزاهة والحیاد والاستقلالیة وتقدیم

  :  الكفاءة وأهلیة الوسیط للنظر في النزاع -ب
من قانون الإجراءات المدنیة، على  5-131بالنسبة للقانون الفرنسي نص في المادة 
یعة النزاع، مع تبریر الخبرة المناسبة لممارسة امتلاك الوسیط المؤهلات المطلوبة في ضوء طب

المادة  نص الوساطة، أما المشرع الجزائري لم یقید الوسیط القضائي بإختصاص معین، وبناء على
السابق الذكر، ترتبط أهلیة الوسیط للنظر في النزاع  100- 09من المرسوم التنفیذي رقم  03

على إمكانیة اختیار الوسیط من بین الأشخاص الحائزین بالكفاءة العلمیة، أو بالمكانة الاجتماعیة، 
على شهادة جامعیة أو دبلوم أو تكوین متخصص أو أي شهادة أخرى لتولي الوساطة، كما یمكن 
تعیین شخص كوسیط إذا تبین قدرته على حل النزاع بالنظر إلى مكانته الاجتماعیة، فبعض 

لیكون قادرا على التقریب بین وجهات نظر  النزاعات تكفي شخصیة الوسیط وتأثیره في مجتمعه
  .1الأطراف

 تمییز الوساطة عن بعض المفاهیم: ثالثا
  : التمییز بین الوساطة القضائیة والوساطة الجنائیة -1

تنفرد الوساطة في المادة الجنائیة بمفهوم خاص یرجع أساسا إلى المجال الذي تطبق فیه، 
العقاب، وخلافا للوساطة القضائیة بالمفهوم الذي تطرقنا والذي هو مرتبط أساسا بحق الدولة في 

إلیه، فإن الوساطة الجنائیة تعتبر أحد الحلول البدیلة عن الدعوى العمومیة، لحل المنازعات 
الجنائیة، وتعتبر التجربة الفرنسیة رائدة في هذا المجال، حیث تم تطبیقها من خلال القانون الصادر 

، وعرفها الفقه الفرنسي 2من قانون الإجراءات الجنائیة 1-41ادة المعدل للم 1993- 01- 04في 
على أنها عدالة تقریب أو عدالة جنائیة انتقالیة من العقوبة إلى التفاوض، وعرفها الفقه المصري 

إجراء یتوصل بمقتضاه شخص محاید الوسیط إلى التقریب بین طرفي الخصومة الجنائیة "بأنها 

                                                             
المتضمن كیفیات تعیین الوسیط  2009-03- 10المؤرخ في  100-09رقم من المرسوم التنفیذي  03المادة  -1

  .  4ص 2009لسنة  16القضائي، ج ر العدد 
2 -  loi du 4 janvier 1993 et modifiée par la loi du 9 mars 2004, sur le lien : 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diation_p%C3%A9nale          
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واستجابة لضرورة تبني  .1"الناشئة عن الجریمة لإنهاء النزاع الواقع بینهمبغیة التسامح على الآثار 
سیاسة جنائیة تقوم على المصالحة بین أفراد المجتمع، نظمها المشرع الجزائري وأضاف في تعدیل 

مكرر  37مواد من  10في " في الوساطة"قانون الإجراءات الجزائیة فصل ثاني مكرر تحت عنوان 
یث نص على جوازیة إجراء الوساطة، ویقوم بها وكیل الجمهوریة قبل أي ، ح9مكرر 37إلى 

  .2متابعة جنائیة بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة
  :التمییز بین الوساطة والصلح -2

نهاء الخصومة  ٕ تتشابه الوساطة والصلح في كونهما إجراءان یهدفان إلى فض النزاع وا
ا في إطار المنازعات هو نفسه، وكل من الوساطة والصلح بالطرق الودیة، كما أن مجال تطبیقهم

  .ینتهي بإعداد محضر یصادق علیه القاضي بأمر غیر قابل لأي طعن، ویعد سندا تنفیذیا
  :على أنه یختلف كل منهما من حیث

یمكن  اعلى عكس الصلح الذي یعتبر جوازی ؛إلزامیة عرض إجراء الوساطة على الخصوم - أ 
  .طلبه من الخصوم أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة

في شكل  ، أما الوساطة فیقدم الوسیط حلولاافالصلح ینتج حكما رضائی ؛من حیث الحجیة - ب
إقتراحات أو توصیات للأطراف غیر ملزمة، یمكن الأخذ بها أو رفضها، وترجع القضیة إلى 

  .االقاضي في التاریخ المحدد لها مسبق
على خلاف إجراءات الصلح التي تتم أمام القاضي فإنه في مادة الوساطة لا یشرف القاضي  -ج

بنفسه على الإجراءات، كما أن جمیع إجراءات الوساطة تتم في سریة لا یجوز الكشف عنها، ویلتزم 
  . 3الوسیط بالسریة التامة إزاء الغیر

  :التمییز بین الوساطة والتحكیم -3
التحكیم في كونهما إجراءان بدیلان لحل النزاع، كما أن مجال تطبیقهما الوساطة و تتشابه 

في إطار المنازعات مقید، فالوساطة كما رأینا غیر جائزة في بعض المواد، قضایا شؤون الأسرة 
                                                             

مكانیة تطبیقها في القانون العراقي دراسة مقارنة، بحث  صباح أحمد نادر، التنظیم القانوني للوساطة -1 ٕ الجنائیة وا
رامي متولي القضاي، الوساطة في ) 3(، التهمیش 4، ص 2014، سنة مقدم إلى مجلس قضاء كوردیستان، العراق

  . 44، ص 2010القانون الجنائي الإجرائي المقارن، بدون نشر 
المعدل والمتمم  2015یولیو  23الموافق لـ  1436شوال  7في المؤرخ  02-15من الأمر رقم  8و 2المادة  -2

  ,2015لسنة  40للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر العدد 
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1005المادة  -3
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والمنازعات العمالیة وكل ما یتعلق بالنظام العام، وكذلك التحكیم غیر جائز في بعض المواد لاسیما 
قوق التي یملك الأشخاص مطلق التصرف فیها، أو غیر القابلة للتفاوض وكذا المسائل المتعلقة الح

  .1بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم
  :على أنه یختلف كل منهما من حیث

 تعرض الوساطة بعد طرح النزاع أمام القضاء، أما التحكیم فیكون قبل اللجوء إلى القضاء، بناء -أ
  ).محكمة تحكیمیة(اتفاقیة، بحیث إذا وقع نزاع یتم عرضه على هیئة التحكیم على بنود 

 سواء یختلف تعیین الوسیط كما رأینا عن تعیین المحكم الذي یتم تعیینه من طرف الأطراف - ب
ذا تعذر ذلك یتم تعیینه من طرف المحكمة الواقع في دائرة 3أو إتفاق التحكیم 2في شرط التحكیم ٕ ، وا
  . 4ل إبرام العقد أو محل تنفیذهإختصاصها مح

تخاذ  -ج ٕ تختلف مهمة كل من الوسیط والمحكم، فمهمة الوسیط محاولة تقریب وجهات النظر وا
كافة الإجراءات الكفیلة لذلك، ورأیه في ذلك غیر ملزم للأطراف ولیس له سلطة علیهم، بینما 

نه في ذلك شأن الحكم شأ ابموضوع النزاع المعروض علیه، یكون ملزم ایصدر المحكم قرار 
، على خلاف الأمر الذي یتضمن المصادقة 5القضائي، هذا وأن أحكام التحكیم قابلة للاستئناف

  .لأي طعن القابلعلى الوساطة غیر 
  

  الفرع الثاني
  سلطة القاضي في عملیة الوساطة

  
من خلال تعریف الوساطة كإجراء بدیل لفض النزاع، ومن خلال التطرق لأسسها وشروط 

في محاولة تقریب وجهات نظر الأطراف، نخلص إلى دور  اتعیین الوسیط القضائي الذي یلعب دور 

                                                             
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1006المادة  -1
یم أنه الإتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق ق إ م إ شرط التحك 1007عرفت المادة  -2

  . من نفس القانون، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن العقد على التحكیم 1006متاحة بمفهوم المادة 
ق إ م إ أتفاق التحكیم أنه الإتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع مسبق نشوؤه  1011عرفت المادة  -3

  .لتحكیم، وبالتالي یتعلق بنزاع فعلي یرغب الخصوم في تجنب اللجوء إلى القضاءعلى ا
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1009المادة  -4
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1033المادة  -5
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وسلطات القاضي الإداري في هذه العملیة، بدایة من عرض الوساطة إلى غایة التصدیق على 
  .محضر الوساطة

  سلطة القاضي في تحدید مجال الوساطة : أولا
في إطار إلزامیة عرض الوساطة في  ةمقید -بصفة عامة  -القاضي  ت سلطةإذا كان

جمیع المواد، بإستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة، والمسائل المتعلقة بالنظام العام، فإن 
مفهوم غامض ونسبي یشمل كل المجالات ویختلف بین –فكرة النظام العام  –هذا المفهوم الأخیر

تغیر الزمان والمكان، وأن مع صده، وبالتالي فهو فكرة مرنة ومتطورة تتغیر خر في مقاآقانون و 
تحدید الأسس التي یقوم علیها النظام العام مرتبط بالمصلحة العامة، ویختلف مفهومها في القانون 
الخاص وتتوسع دائرتها في إطار القانون الإداري بالنظر إلى هدفه في تحقیق المصلحة العامة، ما 

والسیاسي  الاجتماعيفیها، بحیث یستطیع مواكبة التطور  ابارز  اإنشائی ادور  الإداري قاضيیجعل لل
بإدخال عناصر جدیدة تحت سقف فكرة النظام العام الجدیر بالحمایة، كما یعتبرها  والاقتصادي

البعض فكرة مستعصیة، للقاضي السلطة التقدیریة عند نظر المنازعات المعروضة أمامه في تحدید 
خر للقاضي الإداري من خلال مدى إعطاء المسائل مضمون النظام آ، وهنا یظهر دور 1مضمونها

 . لي یصبح القاضي الإداري غیر ملزم بعرض إجراء الوساطة في هذا المجالالعام، وبالتا
  سلطة القاضي في تحدید مدة الوساطة : ثانیا

الوساطة كوسیلة لحل النزاع خارج مرفق القضاء، تساهم بشكل كبیر في تخفیف العبء 
ذا ك ٕ ان القانون قد حدد عن القضاء، واللجوء إلیها له أهمیة بالغة في سرعة الفصل في النزاعات، وا

لها فترة زمنیة معینة لهذا الغرض ینبغي عدم تجاوزها، إلا أنه یمكن للقاضي في إطار سلطته 
  .التقدیریة تمدید هذه الفترة لمرة واحدة فقط وذلك بعد موافقة الخصوم

  سلطة القاضي في تعیین الوسیط القضائي : ثالثا
قاضي الذي یعرض الوساطة على یتم تعیین الوسیط القضائي بموجب أمر یصدره ال

الخصوم، بحیث یجب أن یتضمن هذا الأمر موافقة الخصوم وتحدید الآجال الأولى الممنوحة 
، وبما أن عبء اختیار الوسیط یقع على 2للوسیط للقیام بمهمته وتاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة

                                                             
، 2008سنة سكرة، فیصل نغیسة وریاض ندش، النظام العام، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة ب -1

  .وما بعدها 166ص 
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 999المادة  -2
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في ذلك فله أن یختار القاضي، فله أن یلعب دورا محوریا من خلال ما له من سلطة تقدیریة 
وسیطا دون أخر، وذلك من خلال تحدید الأولویات في الأجدر والأنسب الذي من شأنه تطویر 

  .وزیادة فاعلیة عملیة الوساطة كإجراء بدیل
هذا وأن انتقاء القاضي للوسطاء القضائیین یكون حتما من بین قائمة الوسطاء القضائیین 

مي، لكن یمكن اختیارهم استثنائیا خارج دائرة الاختصاص، المسجلین ضمن دائرة إختصاصه الإقلی
وفي حالة الضرورة، یمكن تعیین وسیط غیر مسجل في القوائم، ویجب علیه في هذه الحالة، تأدیة 

  .1الیمین أمام القاضي الذي عینه
بالنسبة لأتعاب الوسیط القضائي، یقوم القاضي الذي عین الوسیط القضائي بتحدیدها، 

للوسیط أن یطلب من القاضي تسبیقا یخصم من أتعابه النهائیة، كما أن أطراف القضیة كما یمكن 
یتحملون مناصفة مقابل أتعاب الوسیط القضائي، ما لم یتفقوا على خلاف ذلك، أو ما لم یقرر 

  . 2القاضي خلافا ذلك، بالنظر إلى الوضعیة الاجتماعیة للأطراف
  وساطة دور القاضي في مراقبة عملیة ال: رابعا

إن تعیین القاضي للوسیط لإجراء مهمة الوساطة القضائیة، لا یعني تخلیه عن القضیة، 
فیقع على عاتقه تتبع مراحل الوساطة القضائیة، ومدى التفاعل بین أطراف النزاع، وبالتالي فإن 

ن كان یجرى تحت إشراف الوسیط فإنه یبقى تحت رقابة القاضي، والذي یراق ٕ ب الوساطة كإجراء وا
دور هذا الوسیط القضائي في العمل على إنجاح العملیة، وفقا للإجراءات القانونیة المضبوطة، 

  .بحیث یخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته
كما أنه یمكن للقاضي أن یستبدل الوسیط القضائي في حالة عدم تقدم عملیة الوساطة،  

 ً بطلب من الوسیط أو من الخصوم أو من تلقاء نفسه، وهذا  أو إنهاء الوساطة في أي وقت، سواء
ً 3عندما یتبین له استحالة السیر الحسن لها بسبب عدم إقبال الأطراف واستجابتهم لتوجیهات  ، سواء

  . 4الوسیط القضائي، أو لفشل وعدم القدرة على تقریب الحوار وأراء الأطراف
 

                                                             
المتضمن كیفیات تعیین الوسیط  2009-03- 10المؤرخ في  100-09رقم المرسوم التنفیذي من  04المادة  -1

  .القضائي
  .نفسهالمرجع ، 100-09رقم المرسوم التنفیذي من  12المادة  -2

  .ق إ م إ 1002المادة  - 3
  .61دلیلة جلول، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  - 4
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 الفصل الثاني
  إجراءات سیر الخصومة توجیه  سلطات القاضي الإداري في

 
من السمات الممیزة للخصومة الإداریة التي تختلف عن الخصومة المدنیة والتي یغلب 

، أنها تعتمد على توجیه القاضي، 1علیها الطابع الإتهامي الذي یجعل تسییر الخصومة للخصوم
بما له من  بسبب طبیعة الإجراءات الإداریة التي تجعل القاضي یتحمل عبء التسییر في الدعوى

دور إیجابي، وبالمقابل یتمتع بسلطات تقدیریة تتسع وتضیق تارة في تقدیر اللجوء إلى اتخاذ أي 
إجراء من إجراءات التحقیق للوصول إلى اقتناع یهتدي به لحل النزاع المعروض علیه، وعلیه 

  ).ثانيمبحث (وفي مجال الإثبات ) مبحث أول( سنتطرق إلى هذه السلطات في مجال التحقیق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .140ص مرجع سابق، عبد الناصر عبد االله سمهدانة، مبادئ الخصومة الإداریة،  -1

- R. CHAPUS , op-cit. p 112. 



 یر إجراءات الدعوى الإداریةیسلطة القاضي الإداري في تس: الباب الأول
 

 

107 

  المبحث الأول
  سلطات القاضي الإداري في مجال التحقیق 

 
مطلب ( سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى سلطة القاضي الإداري في مباشرة الدعوى 

مبدأ الوجاهیة، ثم نتطرق إلى  احتراممبرزین الأحكام العامة التي تتعلق بالتحقیق، وضمان ) أول
وأخیرا إلى سلطاته في إطار ) مطلب ثاني( سلطة القاضي الإداري في إجراء سیر التحقیق 

 ). مطلب ثالث(عوارض التحقیق 
  

 المطلب الأول
  سلطة القاضي الإداري في مباشرة الدعوى

  
الإجراءات أو سلسة من  -كما سبق الإشارة سابقا في المقدمة  -تعتبر الخصومة 

، تنشأ بمجرد إیداع عریضة افتتاح 1الأشكال التي تتخذ أمام القضاء بغرض الوصول إلى حل للنزاع
، إلا أنها تنعقد بالقیام بإجراءات التبلیغ، خلافا للتشریع المقارن 2الدعوى في سجل المحكمة

، 3لمحكمة المختصةالمصري الذي یعتبر انعقادها بمجرد إیداع العریضة الافتتاحیة قلم كتاب ا

                                                             
ذكره عبد الناصر عبد االله أبوسمهدانة في مؤلفه مبادئ الخصومة  ،تعریف للخصومة لجانب من الفقه الفرنسي -1

   .26ص  مرجع سابق، الإداریة،
- Debbasch et Ricci ; contentieux administratif, dalloz, 6é éd, 1994 p 23. 

التحكیم، دار الهدى،  –التنفیذ  -الخصومة  ،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نبیل صقر، -2
  .95، ص 2008الجزائر، سنة 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الدفوع الإداریة في دعوى الإلغاء والدعاوى التأدیبیة والمستعجلة، مرجع سابق،  -3
د الخصومة تنعقد الخصومة الإداریة بإیداع عریضة الدعوى قلم كتاب المحكمة، فلا یتطلب انعقا: "106ص 

إعلان الخصوم بها، كما هو مقرر في دعاوى القضاء العادي والتي ینبغي لانعقادها شرط تمام إعلان الخصوم 
من اللائحة الداخلیة له، بحیث اعتبر الدعوى  8بالدعوى، هذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة المصري في نص المادة 

اب المحكمة المختصة أما إعلانها إلى الخصم فهو إجراء الإداریة قائمة وصحیحة بمجرد إیداع صحیفتها قلم كت
نما یقوم به قلم كتاب المحكمة بقصد تنبیه الخصم  ٕ مستقل بذاته عن رفع الدعوى ولاحق لقیامها لا یقوم به الخصم وا

 ."الأخر إلى تحضیر دفاعه
إن ما هو معمول به حالیا من أن عدم القیام بإجراءات التبلیغ یؤدي = " 148عبد السلام ذیب، مرجع سابق ص  -

  ".إلى الحكم بعدم انعقاد الخصومة هو تصور مخالف للقانون
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باعتبار أن تبلیغ الخصم بالدعوى هو إجراء مستقل بذاته یقوم به قلم كتاب المحكمة لتنبیه الخصم 
، غیر أن مجرد هذا الإیداع لا یؤدي إلى الانعقاد التلقائي للخصومة، بل 1الآخر لتحضیر دفاعه

  .2القانونیتعین التحقق من استیفاء الدعوى للبیانات الجوهریة التي یتطلبها 
بالنسبة للتشریع المصري أسند المشرع مهمة تهیئة الدعوى وتحضیرها إلى هیئة مفوضي 

من قانون مجلس الدولة، خلافا للتشریع الفرنسي والجزائري، أین  27الدولة، حسب نصت المادة 
یعني یتولى القاضي المقرر إجراءات سیر الدعوى والتحضیر لها وتهیئتها، ولكن هذا لا ینطوي ولا 

قضاءا من محكمة القضاء الإداري بإختصاص هیئة مفوضي الدولة أو مضیها في نظر النزاع 
المطروح بما یفید عدم تخلي المحكمة عنها، حسب ما قررته المحكمة الدستوریة العلیا في حكم لها 

، فمهمة هیئة مفوضي الدولة إذن تحضیر الدعوى وتهیئتها للمرافعة، 2010- 01- 03بتاریخ 
عد ٕ   .3اد الرأي القانوني المسبب فیهاوا

بالنسبة للتشریع الجزائري وبما أن الخصومة لا تنعقد إلا بتكلیف المدعى علیه بالحضور 
أو بحضوره إختیاریا أمام الجهة القضائیة، فإن المدعي بعد قید عریضته وتسجیلها، على نحو 

 823لعادي طبقا لأحكام المواد الإجراءات التي أقرها المشرع لرفع الدعاوى أمام جهات القضاء ا
 16من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تعادل في كثیر من أحكامها المواد من  825إلى 
من نفس القانون، یقتصر دوره على تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى للخصوم، بالتوجه إلى  22إلى 

الجلسة المحددة وتسلیمه  محضر قضائي مختص إقلیمیا من أجل تكلیف المدعى علیه لحضور
، وهنا ینتهي دوره، ویقوم القاضي المقرر الذي تكون له مهمة التحقیق في 4نسخة من العریضة

القضیة بكافة التبلیغات الأخرى مع منح الآجال للجواب علیه، وتطبیقا للأحكام التمهیدیة التي أقرها 
منه، یستفید الخصوم أثناء  03ي المادة المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ف

                                                             
  .79عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -1
اضي عثمان یاسین علي، إجراءات إقامة الدعوى الإداریة في دعوى الإلغاء والتعویض، دراسة تحلیلیة مقارنة، الق -

  .379، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى 
  .81، صالسابقمرجع العبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -2
لإداریة دراسة تحلیلیة تطبیقیة في ضوء أحدث آراء عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، إجراءات الخصومة ا -3

  .255الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص 
  .66بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  -4
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لتزام كل من الخصوم  ٕ سیر الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم، وا
  .والقاضي بمبدأ الوجاهیة

وتتنوع الأعمال الإجرائیة في الخصومة الواحدة باختلاف الأشخاص الذین یقومون بها، 
الخصم أو الغیر، وتبقى هذه الأعمال الإجرائیة جزءا فبعضها یقوم به القاضي، وبعضها یقوم به 

، وبالتالي یستطیع القاضي من خلال سلطته في مراقبة هذه 1من الخصومة تتأثر ببعضها البعض
الأعمال الإجرائیة التي تبدأ بعد المطالبة القضائیة من خلال الطلب الأصلي للخصومة الذي 

  .ئیةیتضمن الرغبة في الحصول على الحمایة القضا
من بین الوسائل الإجرائیة التي تحقق مبدأ الوجاهیة، عنصر التبلیغ أو الإعلان الذي یمثل خطوة 
أساسیة في سیر الدعوى وانعقاد الخصومة كما استقر علیه الفقه الإجرائي، وتجدر الإشارة إلى 

ریة كإجراء مستقل من قانون الإجراءات المدنیة والإدا 18التمییز بین التكلیف بالحضور وفقا للمادة 
وبین محضر التسلیم كعمل إجرائي لاحق، حیث یتم تسلیم التكلیف إلى الأطراف أو المدعى علیه 

من نفس القانون  19لدفع الجهالة، بینما تسلیم المدعي نسخة من المحضر وفقا لأحكام المادة 
  . لإثبات القیام بعملیة التبلیغ أمام الجهات القضائیة المختصة

إلى عنصر التبلیغ، فإن حسن سیر القضاء یقتضي تقیید الخصوم بمواعید بالإضافة 
ضافة إلى عنصر التبلیغ ومدى صحته،  ٕ معینة واحترامها حتى لا تتراخى إجراءات الخصومة، وا
یشترط القانون بیانات جوهریة یجب أن تستوفیها العریضة، إذا شابتها یرتب عدم قبولها غیر أنه قد 

وعلیه سنتطرق إلى سلطة القاضي لتحضیر الدعوى ومباشرتها من خلال  تكون قابلة للتصحیح،
من خلال إشرافه على عملیة التبلیغ  ) فرع أول(التطرق إلى سلطته في ضمان احترام مبدأ الوجاهیة 

  ) فرع ثاني(وسلطته في منح الآجال، ثم إلى سلطة القاضي الإداري في تصحیح العریضة 
  
  
  
 

                                                             
  .15محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -1
في دعوتي الإلغاء والتعویض، دراسة تحلیلیة  القاضي عثمان یاسین علي، إجراءات إقامة الدعوى الإداریة -

  .282، ص 2011مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، سنة 
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  فرع أول
  داري في ضمان احترام مبدأ الوجاهیةسلطة القاضي الإ

  
یترتب على انعقاد الخصومة الإداریة تحریكها وتدخل القاضي لمباشرتها بما له من دور 
إیجابي في ذلك، من خلال إعمال رقابته والإشراف على جمیع الإجراءات وتوجیهها نظرا للطابع 

  .مبدأ الوجاهیة احترامالتحقیقي لها و ضمان 
، 1وجاهي وفقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي من المبادئ العامة للقانونویعد الطابع ال

بحیث یراد بالوجاهیة، اتخاذ كافة الإجراءات ومباشرة الدعوى في مواجهة الخصوم بما یكفل عدم 
الجهالة لدیهم بها، بطریق یمكنهم من العلم بها سوء عن طریق إجرائها في حضورهم كإبداء 

جراء ٕ التحقیقات، أو عن طریق إعلامهم بها أو تمكینهم من الاطلاع علیها  الطلبات والدفوع وا
علیها،  الردلمناقشة مزاعم خصومهم و  ومناقشتها، كما یقصد بها إتاحة الفرصة أمام جمیع الأطراف

الادعاءات المقدمة في یطلع على المزاعم و  حق الدفاع، كما له أنفكل خصم له حق الادعاء و 
نكارهاالمستندات التي یقدمها خصمه والشهادات التي یدلي بها الشهود و ذا النزاع ویناقشها وك ٕ له و  ا

  .الخبرةمثل التحقیقات و  أیضا أن یحضر الإجراءات المتعلقة بالإثبات و الأدلة
فإن أي مستند أو أي وجه یقدمه أحد الطرفین دعما لطلباته أو دفوعه  "فودیل"ووفقا لـ 

، كما أن الوجاهیة إلزام یقع على الخصوم كما 2اصره جمیعایجب أن یتاح للطرف الآخر معرفة عن
یقع على القاضي یسهر على تطبیقه لتمكین الأطراف بما یدعیه كل واحد منهم، لضمان تطبیق 
حق الدفاع للخصوم من خلال الإحاطة بكل الإجراءات وتمكینهم من الرد علیها، سواء كانوا 

 .3مدعین أو متدخلین
  لإداري في الإشراف على عملیة التبلیغسلطة القاضي ا: أولا

ینبغي على القاضي أن یلزم الخصوم باحترام مبدأ الوجاهیة و یلزم نفسه باحترامه و یكون 
الطلبات التي قدمها النزاع قد بلغ خصمه بالمستندات و ذلك عن طریق تأكده من أن كل طرف في 

للمحكمة، وتجمع جل التشریعات على أن المواجهة لا تحقق هدفها إلا إذا تم العلم في وقت نافع 

                                                             
  .183عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
  .183المرجع نفسه، ص  -2
  .27و 26ق، ص بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ساب -3
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الركیزة الأساسیة لأهم  2، لذلك تعتبر تقنیة التبلیغ1أي الوقت الذي یمكن الخصم من تنظیم دفاعه
ما استعملت فیها أدوات  حق من حقوق الدفاع، والقضاء هو من یضمن توازن هذه المواجهة إذا

ولأهمیة التبلیغ فقد حدد له التشریع جهات معینة تسهر علیه وسطر له ضوابط لابد   عمل سلیمة،
من توفرها ووسائل وأسالیب للتبلیغ والتي تتمثل في الشكلیات التي لابد أن تتضمنها وثیقة التبلیغ 

  .بصفة عامة
العریضة أو المذكرات والوثائق  وتختلف طرق التبلیغ حسب نوع الإجراء، فقد یشمل

المرفقة، بالإضافة إلى تبلیغ الأعمال الإجرائیة ووسائل التحقیق المتخذة كإجراء الخبرة لتتم في 
، فقد یأخذ التبلیغ شكل التبلیغ الرسمي الذي یكون عن طریق المحضر القضائي 3مواجهة الخصوم

ر بالاستلام، كما یتم بالطریقة الإداریة عن أو عن طریق البرید بواسطة الرسالة المضمنة مع الإشعا
طریق المحضر الذي یعده العون الإداري أو بواسطة الاطلاع على الوثائق على مستوى الجهة 

  .القضائیة في أمانة الضبط في بعض الحالات
بالنسبة للقضاء المصري فإن هیئة مفوضي الدولة هي الأمینة على المنازعة الإداریة 

لأساسي في تحضیرها ویبطل كل حكم إذا لم یبد في الدعوى رأیها، كما قضت وتعتبر العامل ا
، حیث تقوم 19لسنة  677الطعن رقم  1976- 06-26المحكمة الإداریة العلیا في حكمها بتاریخ 

، عن طریق قلم كتابة المحكمة المختصة التي 4هیئة مفوضي الدولة بالاتصال بأطراف النزاع
ى المرفوعة أمامه ومرفقاتها إلى الجهة الإداریة ولذووا الشأن في تضطلع بإعلان عریضة الدعو 

موعد لا یتجاوز سبعة أیام من تاریخ تقدیمه، وتقوم بالإعلان إدارة المحضرین بمجلس الدولة 
بطریق البرید بخطاب موصى علیه بعلم الوصول في أخر موطن معلوم للمدعي، ویكون باطلا 

                                                             
قرار مجلس الدولة الفرنسي في .  165لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص  -1

تبلیغ الوثائق في یوم الجلسة لا یسمح للطرف الخصم من أن یكون :" حكم بأن Paoli، قضیة 1973نوفمبر  07
لهذا یبطل الحكم المعتمد على عناصر مذكورة في تلك تحت تصرفه الأجل الكافي لتقدیم ملاحظاته بنجاعة، و 

  ."....الوثائق
ثبات : في لغة المحاكم  -مصدر بلغ  -2 ٕ إعلام صاحب العلاقة في قضیة من القضایا بأحد الإجراءات القضائیة وا

  .192الرائد ص  :المعجم . علمه إثباتا قانونیا
  .82ائري، مرجع سابق، ص أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجز  -3
  .256عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مرجع سابق، ص  -4
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، ورغم ذلك فإن هذا البطلان لا علاقة 1و في غیر محل إقامتهمالإعلان الذي یقع لغیر الخصوم أ
بداء دفاعه فیها، وبالتالي  ٕ له بإنعقاد الخصومة إلا إذا لم یتمكن المدعى علیه من حضور الدعوى وا

  .2من شأنه إبطال جمیع الإجراءات اللاحقة علیه، ومنها الحكم الذي یصدر ضد المدعى علیه
یتم إیداع العریضة  1-611حسب نص المادة و  فرنسيفي قانون القضاء الإداري ال

والمذكرات والوثائق المنتجة في الدعوى من طرف الخصوم إلى أمانة الضبط، والتي یتم تبلیغها إلى 
من نفس القانون، عن  5-611و 5-611، 3-611الأطراف حسب الشروط المذكورة في المواد

بالطریقة الإداریة أو الإلكترونیة وفقا لشكل  طریق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام
، وعند الاقتضاء، یتم إرسال محضر التبلیغ الذي 4-611العریضة المودعة، حسب نص المادة 

یعده العون الإداري، ویتم إرسال وصل التبلیغ أو محضر التبلیغ إلى أمانة الضبط، وفي الحالة 
، یتم التبلیغ بطریقة خاصة عن طریق أمر التي توجب توكیل محامي أو قضایا لا تخص الدولة

التبلیغ یصدره رئیس المحكمة أو نائبه ویرسل إلى محامي المدعي لمعرفة أطراف الطعن الذین 
یجب تبلیغهم ومعرفة الآجال الممنوحة لتحضیر ملاحظاتهم، وبالتالي یبقى على المحامي تبلیغ هذا 

  .3الأمر للأطراف المعنیة
بالنسبة للعریضة المشتركة یتم التبلیغ إلى العارض الأول في القائمة الاسمیة في حالة  

نفس القانون، وحسب  2-611عدم إعتراض العارضین لتعیین ممثل أخر وهذا حسب المادة 
إلى أنه یتم إخطار القرارات في حالات  3-611الشروط المذكورة في المواد السابقة فتشیر المادة 

لى الأطراف ویمكن استخدام رسائل عادیة، غیر أنه بالنسبة لتبلیغ العریضة، طلبات التحقیق إ
، 3- 626و 1-621التصحیح، أمر اختتام التحقیق، إجراءات وتدابیر التحقیق المذكورة في المواد 

وكذا حالة وجوب إعلام رئیس تشكیلة الحكم الخصوم قبل الجلسة لتقدیم ملاحظاتهم حسب المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، یتم عن طریق  843تي تقابلها المادة ، ال611-7

رسالة مضمنة بالإشعار بالاستلام، كما یتم تبلیغ المذكرات والوثائق الأخرى إذا كانت تحتوي على 
  .عناصر جدیدة، بنفس الشروط لتبلیغ المذكرات والعرائض

                                                             
 75عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 1
  ).2001-11- 30ق، جلسة  45لسنة  1841المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم (

  ).1967- 12- 9المحكمة الإداریة العلیا، جلسة (، 76نفسه، ص المرجع  - 2
3 - R. CHAPUS, op-cit. p 832. 
- article R 611-28 du CJA 
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من قانون الإجراءات  841نفس نص المادة  والتي یقابلها 5-611وحسب نص المادة 
المدنیة والإداریة الجزائري، یكمن تبلیغ النسخ والوثائق المودعة للعرائض والمذكرات بواسطة 
الاطلاع علیها في أمانة الضبط بسبب حجمها أو عددها، مع إمكانیة أخذ نسخ منها على حساب 

  .الأطراف
المقرر الترخیص بنقل الوثائق إلى جهة كما یمكن لرئیس المحكمة، مجلس الدولة أو 

قضائیة أخرى خلال مدة محددة، وفي حالة الضرورة یرخص بتسلیم مؤقت للوثائق بین أیدي 
من القانون  842والتي تقابلها المادة  6-611محامي الأطراف أو ممثلي الإدارة حسب المادة 

  .الجزائري
رنسي على إمكانیة التبلیغ من قانون القضاء الإداري الف 2- 8-611ونصت المادة 

من نفس القانون والتي لا نظیر لها في  1- 414بالوسائل الإلكترونیة المنصوص علیها في المادة 
مكانیة دعوة الخصوم لإیداع مذكراتهم والوثائق بنفس الوسیلة ٕ   . 1التشریع الجزائري، وا

قة تلقائیة من طرف بالنسبة للتشریع الجزائري كان التبلیغ في المادة الإداریة یتم بطری
دون تدخل أطراف  171كتابة الضبط في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم وفقا لنص المادة 

 147النزاع، إضافة إلى التبلیغات التي یقوم به الأطراف عن طریق المحضر القضائي وفقا للمادة 
ره، وهذا ما قضى به منه، حیث یؤخذ بحساب میعاد الطعن بأسبقیة تاریخ التبلیغ مهما كان مصد

أما في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة . 20032-04-01مجلس الدولة في قراره بتاریخ 
، 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 841إلى 838الجدید ومن خلال نصوص المواد 

القضائي الذي یحرر فإنه على خلاف عریضة افتتاح الدعوى التي یتم تبلیغها بواسطة المحضر 
محضرا رسمیا بالواقعة، فإن بقیة الإجراءات وتدابیر التحقیق یتم تبلیغها إلى الخصوم إما بواسطة 
رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام، وعند الاقتضاء یتم التبلیغ عن طریق المحضر 

ر الفصل بسرعة، ویتم القضائي، كما هو علیه الحال في القضایا الاستعجالیة عندما یتطلب الأم
تبلیغ مختلف المذكرات والوثائق المرفقة عن طریق أمانة ضبط المحكمة تحت إشراف القاضي 
المقرر، على أنه بالنسبة لتبلیغ الأعمال الإجرائیة المتمثلة في الأمر الصادر عن رئیس تشكیلة 

                                                             
1 - art 611-8-2 et 414-1 du CJA 

ص  2003سنة  04، مجلة مجلس الدولة العدد 2003- 04- 01بتاریخ  13164قرار مجلس الدولة رقم  -2
125.  

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 841إلى  838المواد  -3
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ار مستند أو وثیقة الحكم المتضمن تاریخ اختتام التحقیق، الطلبات الموجهة للخصوم قصد إحض
تبلیغها إلى ممثلي الأطراف، أو  839ما، أمر إعادة السیر في التحقیق وغیرها، فأجازت المادة 

محامیهم بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام، وقد یتم التبلیغ في كتابة الضبط في حالة 
ة بالمحكمة استیلام حضورهم عن طریق المحامي أو الممثل القانوني، بحیث یتولى رئیس التشكیل

الردود والوثائق والمستندات والاحتفاظ بنسخة منها وتسلیم الخصوم نسخا مماثلة، مقابل وصل یوقع 
  .1علیه المبلغ

علام الخصوم، یتم تبلیغ العرائض وكخلاصة فإنه  ٕ حرصا على تطبیق مبدأ الوجاهیة وا
حت سلطة إشراف القاضي الإداري والمذكرات وجمیع الوثائق والنسخ ومختلف الأعمال الإجرائیة، ت

عن طریق أمانة المحكمة، بإختلاف طرق التبلیغ المستعملة في التشریع المقارن، سواء بالطریقة 
الإداریة عن طریق الرسالة المضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام، أو بالطریقة الإلكترونیة، أو 

ى الأطراف أو في القضایا الإستعجالیة، أو بأمر من القاضي الإداري موجه إلى المحامي لتبیلغها إل
بالإطلاع على الوثائق، وعن طریق المحضر القضائي بالنسبة لتبلیغ عریضة افتتاح الدعوى 

 . بالنسبة للقانون الجزائري
وكاستثناء یجوز الخروج عن تطبیق مبدأ الوجاهیة في حالة الإعفاء من التحقیق الذي 

الخصوم، ودون تدوین ملاحظاتهم یرسل الملف إلى محافظ ینتج عنه عدم تبلیغ العریضة إلى 
  .الدولة لتقدیم التماساته، كما سنتطرق إلیه لاحقا

  سلطة القاضي الإداري في منح الآجال: ثانیا
یتطلب مبدأ المواجهة أن تبلغ الطعون أو الطلبات التي یثیرها أحد الطرفین للطرف 

، بحیث یظهر دور القاضي الإداري في إطار الطابع 2الآخر، وأن تعطى فترة معقولة للرد علیها
التحقیقي للمنازعة الإداریة من خلال سلطته في تحدید الجلسة بعد قید العریضة سواء من طرف 
رئیس تشكیلة الحكم أو رئیس المحكمة الإداریة في حالة طلبات وقف التنفیذ أو القضایا 

كرات الجوابیة، حیث أعطى المشرع الجزائري الاستعجالیة، ومن خلال منحه الآجال لتقدیم المذ

                                                             
  . 162-155لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
  .186عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -
  .186عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  -

2 - Jean Massot,Les pouvoirs et les devoirs du juge administratif dans l’examen des requêtes, Zbornik 
radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 47, 3/2010, page 07. voir le lien : http://hrcak.srce.hr/file/90024. 
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للقاضي الإداري أسوة بالمشرع الفرنسي سلطة توجیه الإعذار في إطار المواعید الممنوحة من أجل 
إیداع المذكرات والمستندات والمذكرات الإضافیة، ومنح القاضي المقرر المكلف بالتحقیق في الملف 

أثناء قیامه بعملیة البحث  المتنازعین معها لإدارة والأفرادسلطة تحقیقیة، بغرض إحداث التوازن بین ا
عن الإثبات واحترام مبدأ وجاهیة التحقیق، لیتضمن الإعذار دعوة الخصم المعني على السواء إلى 
ضرورة تقدیم مذكرته أو ملاحظاته في الأجل الممنوح له في الاعذار بواسطة رسالة مضمنة مع 

دم قبول أیة وثیقة أو ملاحظات بعد مرور ذلك المیعاد، وحسب إشعار بالاستلام تحت طائلة ع
من قانون مجلس الدولة المصري السابق ذكرها، لمفوض الدولة في سبیل تهیئة الدعوى  27المادة 

لازما من بیانات ضروریا و  یراهلحصول على ما ا المعنیة من أجلبالجهات الحكومیة أن یتصل 
بتكلیف  یقوم لسؤالهم عن الوقائع التي یرى لزوم تحقیقها، أو معنینالأن یأمر باستدعاء له و  ،وأوراق

تكمیلیة وغیر ذلك من إجراءات التحقیق في الأجل المستندات المذكرات أو الذوي الشأن بتقدیم 
یجوز له في سبیل تهیئة الدعوى تكرار التأجیل لسبب واحد، ومع غیر أنه لا  الذي یحدده لذلك،

أن یحكم على طالب التأجیل بغرامة لا تجاوز عشر  یجوز له ح أجل جدیدمن المفوض ذلك إذا رأى
  .1جنیهات

، فله 2ونرى نفس الأمر بالنسبة للقاضي الإداري في الجزائر وفرنسا في سلطة منح الأجل
أن یمنح أجل جدید مرة أخرى في حالة عدم الاستجابة للإعذار الممنوح في حالة إثبات وجود قوة 

فجائي، كما یمكنه القاضي الإداري عدم منح أجل جدید خاصة إذا تبین أن القضیة قاهرة أو حادث 
مهیأة للفصل فیها، هذا و أن المحكمة لا تكون ملزمة بتوجیه إعذار إذا تبین لها بأن القضیة مهیأة 

  .3للفصل فیها، ولا تؤسس حكمها على ظرف كون المدعى علیه قابل للواقع
اضي في منح الآجال أخذ المشرع الجزائري بحرفیة في إطار سلطة القونخلص أنه 

نصوص التشریع الفرنسي، حیث تظهر سلطة القاضي الإداري في إطار التحضیر للدعوى في 
إطار إمكانیة منح أجل للأطراف بعد توجیه الإعذار في حالة  إثبات وجود قوة قاهرة أو حادث 

طته التقدیریة إذا رأى أن القضیة مهیأة فجائي، وله أن لا یمنح هذا الأجل الجدید في إطار سل
                                                             

  .من قانون مجلس الدولة المصري 27المادة  -1
المذكورة في قانون الإجراءات المدنیة  849،850،851في هذا المجال أخذ المشرع الجزائري حرفیا المواد  -2

  .من القسم التنظیمي لقانون القضاء الإداري الفرنسي 6-612، 5-612، 3- 612والإداریة الجزائري من المواد 
قرار جمعیة ( . وما بعدها 187أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ  -3

  ).tête، قضیة وزیر الصحة ضد 1987أفریل  08مجلس الدولة الفرنسي في 
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للفصل فیها، أما بالنسبة للقاضي الإداري المصري فله هو الأخر سلطة تقدیریة في منح الأجل 
 .الجدید في غیر حالة تكرار التأجیل لسبب واحد

 
  الفرع الثاني

  ذار  نسلطة القاضي الإداري في توجیه الإ 
  

هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات یقع یسود في قانون المرافعات مبدأ أساسي 
بصورة آلیة، لأن المشرع حدد مقدما هذه الإجراءات والأوضاع التي یلزم مراعاتها، ولیس للقضاء 
سلطة تقدیریة في هذا الصدد، كما لا یجوز اتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك بالجزاء 

  . 1مانات التي أحاطه وحماه بها المشرعلأن هذا من شأنه حرمان الخصم من الض
زود المشرع القاضي الإداري بوسیلة فعالة لمعالجة رفض أحد الخصوم تقدیم المذكرات أو 
الملاحظات المطلوبة، وهذا بتوجیه إنذار إلى الطرف المتقاعس عن تقدیم المطلوب لإستیفائه في 

عن عدم الإستجابة، والتي تمثل تقاعس أجل معین، ورتب على مخالفة هذا الإنذار بالمقابل آثار 
من الطرف، فإذا كان مدعي یعتبر تنازلا منه عن دعواه، ومسلما بالوقائع الواردة في عریضته 

  .2ضمنیا إذا كان مدعى علیه
جراءات عریضة ومذكرات الدعوى، منح التشریع  ٕ أما بالنسبة لجزاء تخلف الشكلیات وا

لجهة القضائیة المختصة سلطة تقدیریة في إعطاء مهلة لرافع المقارن الفرنسي والتشریع الجزائري ا
تمام شكلیات عریضة الدعوى طالما لم تدخل في مرحلة التحضیر  ٕ الدعوى لتصحیح الأخطاء وا

  .3النهائي
تعتبر العریضة مشوبة بعیب یرتب عدم قبولها في حالة عدم إتباع إجراءات معینة، 

طرف محام، أو عدم إرفاقها بالقرار الإداري المطلوب  ومثال ذلك تقدیم العریضة بدون توقیع من
إبطاله أو تفسیره أو فحص مشروعیته، أو التخلف أو الخطأ في إحدى البیانات الإجباریة 

                                                             
   .36، ص 1980 6أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، ط  -1
ء والتعویض مرجع سابق، ص ت إقامة الدعوى الإداریة في دعوى الإلغاالقاضي عثمان یاسین علي، إجراءا-

294.  
  .215قصیر علي وبونعاس نادیة، تفعیل دور القاضي الإداري في الإجراءات المدنیة و إد، مرجع سابق، ص  -2
  .294القاضي عثمان یاسین علي، مرجع سابق، ص  -3
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، والتي تؤدي إلى تجهیل المحكمة أو تاریخ الجلسة أو موضوع الطلب 1المنصوص علیها قانونا
القاضي ملزم بمراقبة هذه الشروط بما یتمتع من ، وكما سبق الإشارة إلیه أن 2وهویة الأطراف

منحها القانون للقاضي، حیث  3سلطات یأمره بها القانون في هذا الإطار، وتعتبر هذه سلطة جدیدة
ألزمه بواجب دفع المدعي لتصحیح عریضته قبل الحكم بعدم قبولها، وتمثل هذه السلطة توجیهات 

تحقیق، هذا ویتخذ إجراء تصحیح العریضة من القاضي لتصحیح العریضة قبل غلق باب ال
 :4وجهان

  : توجیه القاضي الإداري طلب إلى المدعي لتصحیح العریضة -أولا
یتحقق هذا الوجه بأن یطلب القاضي الإداري من المدعي تصحیح العریضة وله في ذلك 

إ ,م.إ.ق من 817إلى غایة قفل باب التحقیق بشرط احترام مواعید رفع الدعوى، حیث تنص المادة 
یجوز للمدعي تصحیح العریضة التي لا تثیر أي وجه بإیداع مذكرة إضافیة خلال أجل :" على أنه

، هذه الحالة یكون أجل رفع الدعوى لم ینقض "830و  892رفع الدعاوى المشار إلیها في المواد 
م المیعاد بعد، وبإمكان العارض تصحیح عریضته بإیداع مذكرة إضافیة أو رفع دعوى جدیدة ما دا

، كما لا یمنع هذا أن تطلب المحكمة 5لا یزال مفتوحا یضمها إلى الدعوى الأولى أو یشطبها
من العارض تصحیح عریضته دون تحدید لمیعاد معین لكون المیعاد  - القاضي الإداري-الإداریة 

  . مازال مفتوحا
من  848إلى المادة أما في الحالة التي یكون فیها أجل رفع الدعوى قد انقضى، بالرجوع 

إ ، لا یستطیع العارض أن یقدم مذكرة إضافیة لتصحیح الإجراءات كما لا یجوز للمحكمة .م.إ.ق
الإداریة أن تثیر عدم قبول الطلبات ولا تستطیع أن ترفضها من تلقاء نفسها إلا بعد دعوة المعنیین 

یوما  15 یقل عن إلى تصحیحها، بحیث یتضمن هذا الأمر لتصحیح العریضة منحهم أجلا لا
للقیام بذلك، والذي یبدأ من یوم تبلیغهم بذلك الأمر، غیر أنه في حالة الاستعجال یجوز أن یقل 

  .6یوم 15ذلك الأجل عن 
                                                             

  .والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  15المادة  -1
  .151و 149عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص -2
  .10بن صاولة شفیقة، السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في إطار التحقیق في النزاع، مرجع سابق، ص  -3
  .10، ص نفسهالمرجع  -4
  109، ص 2012سنة  10، مجلة مجلس الدولة العدد  2011-05- 26قرار مجلس الدولة بتاریخ  -5
  . 185و  184ص مرجع سابق، ین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، لحس -6
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الإداري  القضاءمن قانون  1-612المشار إلیها سابقا و المادة  848وتنص المادة 
م القبول، وتكون قابلة للتصحیح على أنه عندما تكون العریضة مشوبة بعیب یرتب عد 1الفرنسي

، لا یجوز للمحاكم الإداریة أن ترفض 829بعد فوات أجل أربع أشهر المنصوص علیها في المادة 
ثارة عدم القبول التلقائي، إلا بعد دعوة المعنیین إلى تصحیحها ٕ من جهة أخرى یبقى . 2الطلبات وا

رط أن لا یتعدى هذا الأجل أجال على القاضي تنبیه المدعي لهذا الحق ومنحه أجلا لذلك بش
  .3الطعن

فیما یخص قضاء الاستعجال الذي یقتضي السرعة في الفصل في الطلبات فإنه لا یمكن 
من ق إ م إ، وعلیه إذا تبین للقاضي بأن العریضة مشوبة بعیب یترتب  848تطبیق أحكام المادة 

ین للتصحیح ولا یعذرهم إلى ضرورة علیه عدم القبول، فإنه یثیره من تلقاء نفسه دون دعوة المعنی
 .4التصحیح

  : توجیه القاضي الإداري إنذار إلى المدعي لتصحیح العریضة -ثانیا
  :تصحیح العریضة المقدمة بلغة أجنبیة -1

  .5یشترط أن یكون هذا التصحیح خلال أجال رفع الدعوى
  :عدم توكیل محامي -2

الاستعانة بمحام أمام جهات القضاء إن تخلف القاعدة الإجرائیة التي تجبر المتقاضي 
الإداري یعرض دعواه لعدم قبول شكلا، یمكن للقاضي الإداري إعذار العارض الذي یقدم العریضة 

  .إ.م.إ.من ق 827دون توقیع المحامي في غیر الحالات المنصوص علیها في المادة 
اء جوهري بنص بالنسبة للمشرع المصري فإنه بالرغم من أن توقیع المحامي بمثابة إجر 

القانون، إلا أنه إذا تم إغفاله وتحقق الغایة من هذا الإجراء بحضور المحامي جلسات التحضیر 

                                                             
1 - l’art 612-1 du CJA 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 848المادة  -2
قرار مجلس الدولة الفرنسي في  (، 186مرجع سابق ص  قانون الإجراءات الإداریة،لحسین بن شیخ أث ملویا،  -3

، قضیة إقلیم 1994 -02–16، قضیة الشركة المدنیة للكندیین وقرار مجلس الدولة الفرنسي في 2005 -12–13
 .)كالیدونیا الجدیدة

  507لحسین بن شیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -4
  .10بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  - 5
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التي یعقدها مفوض الدولة مع الخصوم، فإن ذلك لا یؤدي إلى عدم بطلان صحیفة الدعوى رغم 
  .   1عدم توقیع المحامي علیها

یضة التصحیحیة المودعة في الآجال في حالة تقدیم طلب المساعدة القضائیة تخضع العر 
لإنقطاع هذا الأجل، ففي حالة رفض المساعدة القضائیة یبدأ سریان أجال جدید للتصحیح ابتداءا 
من تاریخ تبلیغ هذا الرفض، أما في حالة قبول المساعدة القضائیة یبدأ الآجال من تاریخ تعیین 

  . 2شرط أن لا یتعدى هذا الأجل آجال الطعنالمحامي، وینبه القاضي لهذا الحق ویمنح أجلا لذلك ب
  :إنعدام الطابع الإلزامي -3

یقوم القاضي الإداري بتوجیه إعذار إلى المدعي من أجل تصحیح العریضة الافتتاحیة 
من قانون المالیة  123/1في الدعاوى التي یكون فیها الطابع إلزامي، ومما یلاحظ أن نص المادة 

ب لكن دون ذكر اقتران المخالفة بعدم القبول، ویرى الاجتهاد جاء بصیغة الوجو  2002لسنة 
القضائي للمحكمة العلیا أن شرط الطابع هو شرط لقبول العریضة إلا أنه لا یعتبر من النظام 
العام، بما أنه أجاز تصحیحها في الآجال التي یحددها القاضي، حیث كان القضاء لا یتشدد بشأن 

لبدایة تحت طائلة البطلان، إذ أنه یجبر المتقاضي بتصحیح هذا وجوب تقدیم دمغ العریضة في ا
الإجراء في حالة الإغفال قبل غلق باب المرافعات وهذا ما أكدته الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا 

عندما صرحت أنه یسمح للقاضي بدعوة المكلف بتسویة هذا الإغفال أثناء  1993-1—03بتاریخ 
عن ذلك مجلس الدولة وأصبح یتشدد في عدم قبول العریضة ، بعدما تراجع 3سیر الدعوى

بخصوص إغفال شكلیة الدمغة دون تكلیف الجهة القضائیة عناء سد هذا الإغفال وبالتالي إعتبرها 
، أما بالنسبة للمذكرات الجوابیة فلا 4)2000- 06- 26مجلس الدولة بتاریخ ( من النظام العام 

من قانون الإجراءات  848جوز تصحیحه إعمالا بنص المادة یسري علیها شرط الطابع، وبالتالي ی
  .المدنیة والإداریة

                                                             
المحكمة الإداریة العلیا، طعن . ( 92المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -1

  ).2000-12-13ق ، جلسة 45لسنة  6888رقم 
  .11بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -2
سنة  08 العدد الدولة، مجلس مجلة وخصائصها، وتطورها الجزائر في الإداریة المنازعة العزیز، عبد نویري -3

  .103ص ،2006
  .104المرجع نفسه، ص  -4
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  :عدم تقدیم نسخ من العرائض -4
فإنه یجب أن ترفق عریضة  1من قانون القضاء الإداري R411-3حسب نص المادة  

بنسخ مساویة لعدد الأطراف، والتي یقابلها في القانون   - تحت طائلة عدم القبول –الدعوى 
إ ، وفي إطار سلطة القاضي في إعذار الخصوم بتقدیم نسخ .م.إ.من ق 14زائري نص المادة الج

تودع العریضة مع نسخة من ملف :" من نفس القانون على أنه 818من العرائض تنص المادة 
وتنص المادة ". القضیة، وعند الضرورة یأمر رئیس تشكیلة الحكم الخصوم بتقدیم نسخ إضافیة

عندما یرفق الخصوم عرائضهم ومذكراتهم بالمستندات، یعدون :"انون على أنهمن نفس الق 820
جردا مفصلا عنها ما لم یوجد مانع یحول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها على 

  .2"أن یؤشر أمین الضبط على الجرد
لقد سار إجتهاد القضاء الإداري على لزوم إرفاق عریضة الدعوى بكل الأوراق 

، لكن تقدیم هذه 3والمستندات وحرص في قراراته على صرامة تطبیق القواعد المقررة لذلك
المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى لیست إجباریة، وبالتالي إذا قدم المدعي مستندات ووثائق في 
ملف موضوعه ولم یشر إلیها في عریضته فإن ذلك لا یجعل من العریضة باطلة، لأن القاضي 

ند دراسة ملف القضیة أن یرجع إلى الوثائق المرفقة لبناء اقتناعه والإلمام بكافة عناصر ملزم ع
، غیر أنه أعطى المشرع الجزائري للقاضي الإداري أسوة بالمشرع الفرنسي سلطة توجیه 4النزاع

الاعذار من أجل إیداع المذكرات والمستندات والمذكرات الإضافیة، ویتضمن الاعذار دعوة الخصم 
لمعني إلى ضرورة تقدیم مذكرته أو ملاحظاته في الأجل الممنوح له في الاعذار بواسطة رسالة ا

مضمنة مع إشعار بالاستلام تحت طائلة عدم قبول أیة وثیقة أو ملاحظات بعد مرور هذا المیعاد، 
وجود كما یمكنه أن یمنح أجل جدید مرة أخرى في حالة عدم الاستجابة للإعذار الممنوح لكنه أثبت 

 851، 850، 849المواد  بحرفیة النصوصقوة قاهرة أو حادث فجائي، وهنا أخذ المشرع الجزائري 
  .من قانون القضاء الإداري الفرنسي 6- 612و 5 -612، 3 -612من ق إ م إ من المواد 

                                                             
1-Art R411-3 du CJA 

  .من ق إ م إ 820المادة  -2
  . 32أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، مرجع سابق ص  -3
  .232ص  1991لسنة  04، مجلة قضائیة، عدد 1990- 04-07، الصادر بتاریخ 64255القرار  -
  .107الإداریة، مرجع سابق، ص لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات -4
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إ على خلاف دعوى الاستعجال أمام القضاء العادي .م.إ.من ق 929وحسب نص المادة 
ق العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض أثاره تحت طائلة تنص على وجوب إرفا

عدم القبول بنسخة من عریضة دعوى الموضوع، وبالتالي لم یكتفي المشرع بوصل إیداع العریضة 
، بل أضاف 1من نفس القانون 834أمام جهة الموضوع الأمر الذي یثبت فعلا رفعها حسب المادة 

  .طمئن إلى وجود ارتباط حقیقي بین الدعوتیننسخة من العریضة لی
  :عدم تقدیم القرار المطعون فیه -5

في إطار تصحیح العریضة الافتتاحیة یمكن للقاضي أن یوجه إعذار للعارض وتنبیهه 
بإرفاق القرار الإداري محل الطعن، لكن قد یكون المانع لعدم تقدیم القرار المطعون فیه مبرر وناتج 

رة عن تسلیمه أو تمكینه للمدعي، أو بسبب القوة القاهرة أو الحدث الفجائي، عن امتناع الإدا
كتعرض القرار الإداري للتلف أو للسرقة بعد إثبات ذلك أمام مصالح الأمن أو محضر للضبطیة 

  . 2القضائیة یعاین تلك الوقائع
المادة بالنسبة للمشرع الجزائري قد سبق له أن أقر هذه القاعدة المنصوص علیها في 

من قانون الإجراءات المدنیة  169/2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب المادة  819
 1987- 06- 06الملغى، وتطبیقا لهذه القاعدة صدر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

القرار من المقرر قانونا أن الطاعن الذي برر استحالة حصوله على نسخة من :" قرار جاء فیه
الإداري المطعون فیه یعفى من تقدیمه وكذا في حالة عدم تبلیغه، ومن المقرر أیضا أنه على 
القاضي المحقق وفي إطار السلطات المخولة له، السعي لجعل الإدارة تقدم الوثیقة محل النزاع، 

   .3..."ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذین المبدأین یعیب القرار بعدم الصحة القانونیة
 من قانون القضاء الإداري L521-3بالنسبة للقانون الفرنسي وبالرجوع إلى أحكام المادة 

الفرنسي، فإنه في حالة الاستعجال یمكن للقاضي الاستعجال أن یأمر بأي إجراء تدبیر آخر حتى 

                                                             
  .إ.م.إ.من ق 929و  834المواد  -1
  .119لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص -2
  .38أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -3
  .201-198ص  1993لسنة  3، المجلة القضائیة، العدد 1987-06-06بتاریخ  54003القرار رقم –
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ا كما یقدم الطلب الإستعجالي بعریضة وفقا للأشكال المعتادة، م. 1في غیاب القرار الإداري المسبق
 .2عدا في حالة وقف التنفیذ، یمكن أن ترفع العریضة حتى في غیاب قرار سابق

 
  المطلب الثاني

 سلطات القاضي الإداري في إجراء سیر التحقیق 
  

إن اختلاف طبیعة الخصومة الإداریة والخصومة العادیة لها الأثر الفعال في اختلاف 
ص قواعد القانون الإداري سواء الموضوعیة القواعد القانونیة التي تحكمهما، وانطلاقا من خصائ

وبالنظر إلى أهداف الدعوى الإداریة التي ترمي لحمایة مصلحة عامة تمثلها  ،منها أو الإجرائیة
الإدارة والتي تكون في غالب الأحیان مدعى علیها، تستعمل امتیازات السلطة العامة وبما تحوزه 

مریح من حیث الإثبات مقارنة مع الفرد العادي من وثائق ومستندات تقف في المركز القوي وال
المدعي، الأمر الذي یحتم تدخل القاضي الإداري بما یخول له من سلطات واسعة لإحداث التوازن 

   .وعدم الخروج عن مبدأ الحیاد
لخاص في إطار و إذا كانت مبادئ الإثبات تقوم على أساس التحفظ والتقید في القانون ا

دوره السلبي، حفاظا على قداسة روابط هذا القانون التي تقوم بین طرفین مبدأ حیاد القاضي و 
تقوم على روابط غیر متكافئة بین طرفي  -القانون الإداري  –متعادلین، فإنها في القانون العام 

، تظهر فیها الإدارة كطرف قوي بما تملكه من احتكارها لوسائل الإثبات، مما ینبغي لإعادة 3الدعوى
الدلیل وقوفا إلى جانب هذا الطرف الضعیف في  إلى وصولاهذه العلاقة تدخل القاضي التوازن ل
  .الدعوى

  
  

                                                             
1 - Art L521-3  du CJA. 
2 - Marie-Christine ROUAULT, l’essentiel du contentieux administratif, Gualino lextenso , 4 édition, 
France, 2013, p 80. 

  .11أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -3
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  الفرع الأول
  سلطة القاضي في سیر التحقیق

  
من أجل یعتبر التحقیق في الدعوى القضائیة جملة الإجراءات التي یتبعها القاضي 

قانونا، لیهتدي بها لمعرفة حقیقة ما یدعیه لدلیل بالطرق المتاحة لإقامة  الوصول إلى حقیقة النزاع 
  .، وتكوین إقتناعه من أجل تهیئة الدعوى للفصل فیها1الخصوم في الدعوى المرفوعة أمامه

ونظرا لتمیز الإجراءات الإداریة بالطابع الكتابي في مجملها وفي أغلب مراحل الدعوى 
ً من رفع الدعوى وتقدیم البیانا ت والوثائق والمستندات، ولوجود علاقة  القضائیة الإداریة، ابتداء

وطیدة وطبیعیة بین الجهات القضائیة الإداریة وبین الطابع الكتابي للإجراءات، والتي لا نجد لها 
، رغم أن هذه الخاصیة لم تعد حكرا على الخصومة الإداریة، بل تشمل 2مثیل في المادة المدنیة

الأصل : "ن قانون الإجراءات المدنیة على أن م 239كذلك الخصومة المدنیة، حیث نصت المادة 
من قانون  09بعدما كرستها المادة  ،3"في إجراءات التداعي أمام المحكمة العلیا أن تكون بالكتابة

، 4"الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة:" الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها على أن 
أین یسمح القانون لأطراف النزاع تقدیم ملاحظات شفهیة،  إلا بخصوص ما یتم أثناء جلسة المرافعة

وكذا لمحافظ الدولة تقدیم طلبات شفهیة لطلباته المكتوبة، كما استقر القضاء الإداري المصري 
أیضا على أن النظام القضائي الإداري یقوم على مبدأ المرافعات التحریریة في مواعید محددة 

غیر أنه ، على طلب المرافعة الشفویة أمام المحكمة لإصرارا، ولیس من حق ذوو الشأن ضبوطةوم
  .5لرئیس المحكمة أن یطلب إلیهم أو إلى المفوض ما یراه لازما من إیضاحات یمكن

فإن تحقق هذا الطابع الكتابي للإجراءات هو كنتیجة لإلزامیة إجراء التحقیق أمام الجهات 
القضائیة الإداریة سواء المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة، ویتم من خلال النظر لمذكرات الأطراف 

                                                             
  .11، صالسابقالمرجع  أغلیس بوزید، -1

2  - R. CHAPUS, op –cit, P 815 
  .من ق إ م إ 239المادة  -3
  .من ق إ م إ 09المادة  -4

ق  9لسنة  348أحكام المحكمة الإداریة العلیا في الطعون أرقام  (. 47ص  محمد أمین المهدي، مرجع سابق -  5
ق ع جلسة  26لسنة  1689و  1972- 4-22ق ع جلسة  14لسنة  1203و  1185و 1968-11-3ع جلسة 

  . )1985-6-1ق ع جلسة  28لسنة  410و  23-6-1984
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واجهة المتضمنة التعابیر الكتابیة لطلباتهم ووسائلهم المستعملة، والذي یجب أن یتم في إطار م
، لكن هذا لا یعني 1الخصوم، فیقابل الطلبات بالرد والزعم بالإجابة، ویقابل الوثیقة بالوثیقة والسند

أن یكون القاضي ملزما أمام الجهات القضائیة الإداریة بأن یعلن للأطراف كل الوثائق التي أسس 
الة التي یوجد علیه علیها اقتناعه، إذ تكون الأطراف قادرة على الإطلاع على الملف، حسب الح

  .2قبل صدور الحكم في القضیة
أیضا یتحقق الطابع الكتابي كنتیجة لحصیلة التحقیق التي یتم إعدادها من خلال  

، كما أن خاصیة الكتابة تساعد في حصر وتوضیح وسائل الإثبات وتسهیل مهمة 3التقاریر المكتوبة
 .القاضي الإداري

  التحقیقسلطة القاضي في إجراء : أولا
لقد نص المشرع الجزائري على مرحلة التحقیق على مستوى المحكمة الإداریة في المواد 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهي ذات الإجراءات المتبعة على  873إلى  838من 
من نفس القانون التي أحالت تطبیقها إلى المواد  915مستوى مجلس الدولة حسب نص المادة 

من قانون القضاء  1- 636إلى  1-611ة، ونص علیه المشرع الفرنسي في المواد من السابق
الإداري، حیث یتم التحقیق في المنازعة الإداریة في ظل التشریعین تحت سیطرة القاضي المقرر، 
الذي له السلطة التقدیریة في تحدید المدة الزمنیة التي یستغرقها التحقیق، وصولا إلى فهمه الجید 

ع وتفحصه لأدلة الإثبات طبقا للوسائل المقررة، وتكوین قناعته ومعرفة حقیقته بالنزاع، وخلال للنزا
دارة لعب القاضي المقرر الدور المهم و هذه المدة ی ٕ الجزء الكبیر في إطار تسییر الخصومة وا

  .مراقبةالو  تحقیقلإجراء الاستقصائیة، إجراءات التحقیق بما له من سلطات 
من قانون مجلس الدولة على أن تتولى هیئة  27المصري، نصت المادة  بالنسبة للتشریع

مفوضي الدولة تحضیر الدعوى وتهیئتها للمرافعة، ولمفوضي الدولة في سبیل تهیئة الدعوى 
الاتصال بالجهات الحكومیة ذات الشأن للحصول على ما یكون لازما من بیانات وأوراق وأن یأمر 

، وأكدت المحكمة الإداریة العلیا 4عن الوقائع التي یرى لزوم تحقیقهاباستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم 

                                                             
  .159ع سابق، ص عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرج -1
، شركة التموین بالمواد واستغلال المحاجر، ذكره لحسین بن شیخ أث 1959یولیو  15قرار مجلس الدولة في  -2

  .33ملویا في مؤلفه مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 
3 - R. CHAPUS . Op- cit. P 815. 

  .من قانون مجلس الدولة المصري 27المادة  -4
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على ضرورة تسلسل الإجراءات حیث قضت بأن الدعوى الإداریة لا تصل إلى المحكمة المختصة 
لیس هناك ": لنظرها إلا بعد أن تقوم هیئة مفوضي الدولة بتحضیرها وتهیئتها للمرافعة، وقضت أنه

تعید الدعوى إلى هیئة المفوضین لاستكمال بعض الجوانب بعد أن اتصلت إلزام على المحكمة أن 
المحكمة بنظر الدعوى، على أساس تسلسل الإجراءات التي أشارت إلیها مواد القانون تسلسلا 

  .1"سلیما
إن إقامة الدلیل أمام القضاء من طرف المدعي لا یعني إثباته للقانون، بل علیه فقط 

للقاضي أمام طرح الخصوم مزاعمهم ، و 2ضي المطالب بتطبیق القانونتوضیح وضعیته أمام القا
سلطة واسعة للرقابة، فهو یفحص الوقائع الواجب إثباتها، وكذلك مدى ملائمة التدابیر التحقیقیة 

، بحیث یجب أن تكون الواقعة الواجب إثباتها متعلقة 3التي یطلبها الأطراف قصد إثبات هذه الوقائع
به علاقة كافیة ولها تأثیر حاسم بصفة أو بأخرى على الحكم الصادر في النزاع، بالنزاع وتربطها 

كما یجب ألا تكون إجراءات الإثبات مجرد وسیلة في ید الأطراف من أجل تأخیر إیجاد حل 
  .4للنزاع

بالنسبة للتشریع الفرنسي رغم تحدیده لوسائل الإثبات الممكن قبولها أمام القاضي وفقا 
رقابة القاضي الإداري في الحالة القضاء الإداري أبقى على سلطة و  ني للإثبات، إلا أنللنظام القانو 

المحكمة أن ترفض الأمر  بإمكانالتي رأى فیها أن القانون یمنع ذلك، حیث قرر مجلس الدولة أنه 
، كما 5بالخبرة في مادة الأشغال العامة رغم أنها إجباریة، إذا تبین لها بأن الخبرة تمثل طابعا مغالطا

جرى على إمكان مباشرة المعاینة واعتمادها كوسیلة للإثبات في المرافعة الإداریة لفائدتها في تحقیق 
جراءات الموضوعیة، وهو نفس ما یذهب إلیه التشریع العدالة الإداریة وعدم تعارضها مع طبیعة الإ

  .6والقضاء المقارن

                                                             
  . 253ص  مرجع سابق،عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، إجراءات الخصومة الإداریة،  -1
  .11مراد بدران، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
  .36لحسین بن الشیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق ، ص  -3
  .36ص المرجع نفسه،  -4
، قضیة محافظة الشمال، ذكره لحسین بن الشیخ أث ملویا في مؤلفه 1936یولیو  22قرار مجلس الدولة في  -5

  .38مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 
  .وما بعدها 651على خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -6
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 1من قانون مجلس الدولة المصري 48و 32، 1-27بالنسبة للتشریع المصري وطبقا لنص المواد 
فإنه للمحكمة أن تكلف مفوض الدولة خلال المرافعة بإجراء تحقیق إعمالا للسلطة المخولة لها 

من نفس القانون، وفي هذه الحالة تكون للمفوض ذات سلطة  32صراحة بمقتضى المادة 
  . المحكمة، في إتخاذ كافة  سلطات التحقیق وما یستلزمه من إجراءات في هذا الشأن

وبالنسبة للتشریع الجزائري أعطى هو الأخر السلطة التقدیریة للقاضي الإداري باللجوء 
من قانون الإجراءات المدنیة  836و 75إلى أي إجراء من إجراءات التحقیق حسب المادتین 

، غیر أنه نجده قد جرده من هذه السلطة في إطار المنازعة الضریبیة بخصوص الأمر 2والإداریة
من قانون الإجراءات الجبائیة، بحیث قید المشرع  2-85بالتحقیق الإضافي من خلال نص المادة 

عدمه عندما یتعلق بوسائل جدیدة هذه السلطة بل حتى سلب سلطته التقدیریة في القضاء به من 
، بحیث أضفى على التحقیق الطابع الإلزامي دون تحدید الوسائل الجدیدة 3أثارها المكلف بالضریبة

المثارة المقدمة قبل الفصل في الدعوى، ولا یمكن للقاضي الفصل في المنازعة إلا بعد تحصیل 
  .   كامل بشأنها
ریة لیس ملكاً خالصاً للطرفین، فالطابع إن البحث عن الإثبات في الدعوى الإدا 

الاستقصائي والتحقیقي للمنازعة الإداریة یدفع القاضي المقرر إلى أداء دور إیجابي في تسییر 
إجراءات التحقیق وتنظیم عملیة البحث عن الدلیل، ویظهر الدور المنوط له بتسییر إجراءات 

خصوم والتحقیق في مدى صحة إدعاتهم التحقیق في الدعوى في توجیه تبادل المذكرات بین ال
وكذلك مدى ملاءمة التدابیر التحقیقیة التي یطلبها الأطراف ومراقبة  ،الواردة في هذه المذكرات

أو طلب رفضها إذا تبین له وجود عناصر كافیة للتقدیر في الوثائق المقدمة  4إجراءات سیر الخبرة
ي یراها ضروریة من الأطراف، وفي حالة رفض أمامه، كما له أن یطلب المزید من المعلومات الت

  .أي طرف ذلك فإن للقاضي أن یستنبط نتائج في غیر صالح من رفض تقدیم هذه المعلومات

                                                             
  .قانون مجلس الدولة المصريمن  48و 32، 1- 27المواد  - 1
یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه أن یأمر شفاهة أو : " على ما یلي 75نصت المادة  -2

  ".كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون
یام بكل تدابیر التحقیق غیر یجوز لرئیس تشكیلة الحكم تعیین أحد أعضائها للق: "على ما یلي 863ونصت المادة 

  ".أعلاه 861إلى  858تلك الواردة من المواد 
  . 11أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 844و 838المواد  -4
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  سلطة القاضي الإداري بالأمر بإحضار مستندات  -1
في غیاب تقدیم الدلیل من طرف المدعي وعندما یثیر هذا الأخیر حججا كافیة وواضحة 

، فإن للقاضي الإداري قصد البحث عن الحقیقة أن 1تولد في ذهن القاضي الشكتدعیما لدعواه 
یستعمل سلطته التحقیقیة ودون تعسف فله أن یأمر الإدارة أن تقدم ما في حوزتها من مستندات 

، وهنا قد 2التي بإمكانها تحدید إقتناع القاضي وكذا الممكنة من التأكد من صحة إدعاءات المدعي
بموقف سلبي أو تنكر هذه الإدعاءات، لذا یكون للقاضي بناءا على سلطته التحقیقیة  تتمسك الإدارة

لا إعتبرت إدعاءات المدعي  ٕ وفقا لظروف كل قضیة بتعدیل موقفها هذا ومساهمتها في التحقیق وا
یجب أن یرفق مع :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  819، حیث نصت المادة 3صحیحة

میة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري تحت طائلة عدم العریضة الرا
ذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى  ٕ القبول، القرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر، وا
امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول 

  ، "، ویستخلص النتائج المترتبة عن هذا الإمتناعجلسة
إن إعطاء أوامر للإدارة یعد خرقا لمبدأ الفصل بین السلطة القضائیة والسلطة الإداریة، 
لكن الطابع التحقیقي للخصومة الإداریة یعطي القاضي سلطة واسعة في مجال التحقیق في 

یلة، وكذلك المشرع الجزائري في قانون ، ولهذا اعترف مجلس الدولة الفرنسي ولمدة طو 4الدعوى
من قانون  819، من خلال نص في المادة 5الإجراءات المدنیة القدیم، وعززه في القانون الجدید

  .الإجراءات المدنیة والإداریة
  :سلطة القاضي الإداري في الأمر بالتدابیر المباشرة -2

لقاضي سواء شفاهة أو بموجب تعتبر هذه التدابیر من قبیل الإجراءات التي یأمر بها ا 
أمر مكتوب أو حكم، عندما یجد نفسه غیر قادر على حل القضیة بسبب غموض المسائل القانونیة 

  .أو الوقائع المطروحة أمامه

                                                             
ث ملویا في مؤلف مبادئ أبن شیخ قضیة بارال وبجاوي، ذكره حسین  1954ماي  28قرار مجلس الدولة في  -1

  .96الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 
ث ملویا في أ، وزارة الداخلیة ضد السید موتار، ذكره حسین بن شیخ 1958أكتوبر  17قرار مجلس الدولة في  -2

  .80مؤلفه مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 
ث ملویا في مؤلف أحسین بن شیخ ذكره  M’Baye، قضیة مباي 1995یولیو  07قرار مجلس الدولة في  -3

  .96مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 
  .20بدران مراد، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
  .188مرجع سابق، ص  عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، -5
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  في الاستجواب - أ
یجوز للقاضي الإداري من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم وفي هذه الحالة 

لهذا الطلب بما له من سلطة تقدیریة، فله أن یستجوب أحد الأطراف یقدر مدى ملاءمة الإستجابة 
، وتستعمل هذه 1ومناقشته من أجل الرد على أسئلة معینة قد تكشف الإجابة عنها وجه حقیقة النزاع

الوسیلة غالبا في إثبات الوقائع المادیة لأن شهادة الشهود لیس لها نفس القوة الثبوتیة التي یمتاز 
من قانون الإجراءات  150لكتابي وبالأخص المحررات الرسمیة، ولقد نصت المادة بها الدلیل ا

یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة : "المدنیة والإداریة على أنه
، مما یعني أنه لا یجوز الإثبات "للإثبات بشهادة الشهود ویكون التحقیق فیها جائزا ومفیدا للقضیة

  . ادة الشهود في التصرفات التي فرض المشرع إثباتها بالطرق الرسمیةبشه
كما یجوز له أن یجري تحقیقا إداریا إذا ما تعذر لسبب من الأسباب عدم إیداع هذه 

من قانون مجلس الدولة  32، وهو ما أشارت إلیه كل من المادة 2المستندات رغم لزومها للفصل
: ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على أنهم 2فقرة  860المصري، ونصت المادة 

  ".یجوز له أیضا سماع أعوان الإدارة أو طلب حضورهم لتقدیم الإیضاحات"...
  في المعاینة والانتقال إلى الأمكنة -ب

قد یتعذر مادیا عرض الأشیاء أو المستندات والملفات الإداریة ونقلها إلى المحكمة أمام 
صوصیتها أو لتعلقها بالمرافق الحساسة، مما یجد القاضي الإداري نفسه بحاجة القاضي نظرا لخ

جراء  ٕ إلى الانتقال إلیها ومعاینتها بنفسه للحصول على معلومات تتعلق بالوقائع المتنازع عنها وا
التحقیقات المناسبة أو الإطلاع على المستندات، وبذلك تبقى المعاینة تعتمد على الواقع الموجود 

  .ووسیلة موضوعیة للتحقیق لا تعتمد على العناصر الشخصیة فعلا،
تجرى المعاینة بمعرفة القاضي للتحقق من بعض الوقائع المادیة المتنازع علیها، كما 
یمكن له أن یستمع إلى أي شخص من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم إذا رأى ضرورة لذلك، 

للقاضي الاستعانة بفنین أو تقنیین إذا تطلب ویحرر بشأنها محضر یودع ملف الدعوى، كما یجوز 
موضوع الانتقال مهارات لهذا الغرض، ویندب أحد الخبراء للانتقال والمعاینة وسماع الشهود یغیر 

  .3یمین

                                                             
  .الإداري الفرنسي القضاءمن قانون  3- 623من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادة  860المادة  -1
  .293عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -2
من قانون الإثبات المصري الصادر بالقانون  134من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة  147المادة  -3

  .الإداري الفرنسي القضاءمن قانون  1-622، والمادة 1968لسنة  25رقم 



 یر إجراءات الدعوى الإداریةیسلطة القاضي الإداري في تس: الباب الأول
 

 

129 

  : سلطة القاضي الإداري في الأمر بالتدابیر غیر المباشرة -3
وم به غیره، كالخبرة یقوم القاضي باللجوء إلى تدابیر التحقیق ویشرف علیها إلا أنه یق

  .ومضاهاة الخطوط
  في إجراء الخبرة - أ

تهدف بذلك الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة ذات طابع تقني أو علمي محض یستعین 
بخبراء في ذلك لمساعدته في تقدیر المسائل التي یحتاج تقدیرها إلى هذه المعرفة  1القاضي الإداري

الفنیة أو العلمیة والتي لا تتوفر لدیه بحكم طبیعة عمله وثقافته، فتقدم بذلك الخبرة للقاضي 
إیضاحات ومعلومات فنیة لتكوین اقتناعه، وتتنوع في المادة الإداریة سواء في المسائل الطبیة أو 

والعقار أو لتقییم الأملاك عند نزعها من أجل المنفعة  2هندسیة أو المحاسبة وفي مجال الضرائبال
، وتظهر سلطة التقدیریة القاضي الإداري في مدى تعیین خبیر أو عدة خبراء سواء من 3العامة

ها ، فإذا تبین للمحكمة أن الوقائع واضحة في قضیة ما، فل4تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم
، أو أن ترفض طلب ندب الخبیر المقدم من أحد الخصوم متى رأت من دفاع 5ألا تلجأ إلى الخبرة

، غیر أنه یمكن طلب رد الخبیر من 6الخصوم ومن المستندات ما یكفي لتكوین إقتناعها في النزاع
  . 7طرف الخصوم، وهنا یتقید القاضي بأسباب الرد ویفصل في الطلب بأمر غیر قابل لأي طعن

كما أن لجوء القاضي الإداري إلى الخبرة كوسیلة للتحقیق لا یجعله ملزما بتبني نتائجها 
لأنها لا ترقى إلى الدلیل القانوني، قد تأخذ المحكمة بنتائجها كلها أو بعضها ولها أن ترفض الأخذ 

، فهي 8بها، ولها في ذلك أن تستدعي الخبیر للجلسة للمناقشة في التقریر في المسائل الغامضة
إذن استشارة فنیة یستعین بها في مجال الإثبات متعلقة فقط بالوقائع ولا یمكن للخبیر إبداء رأیه في 
المسائل القانونیة ولا شأن له في الفصل في النزاع القانوني أو الموازنة بین أقوال الشهود أو تقدیر 

ید بنتائج الخبرة إذا كان شهادتهم، لأن ذلك من اختصاص القاضي، غیر أنه على المحكمة أن تتق

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 125المادة  -1
  .جبائیةمن قانون الإجراءات ال 1-126المادة  -2
  .82، الجزائر، ص 2014طاهري حسین، دلیل الخبیر القضائي، دار الهدى،  -3
  .من قانون العدالة الفرنسي 1-621من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و المادة  126المادة  -4
 08ي في مجلس الدولة الفرنس، وقرار Livron، قضیة بلدیة 1965ماي  26قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -5

، ذكرها حسین بن شیخ أث ملویا في مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، Giraud، قضیة 1974ماي 
  .،213ص 

  .82طاهري حسین، مرجع سابق، ص  -6
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 133المادة  -7
  .108طاهري حسین، مرجع سابق، ص  -8
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هناك صلح قانوني عرض على الخبیر لإبداء رأیه فیه، والتي لا تملك رفضه إذا عرض علیها 
  .1للمصادقة علیه

وبذلك تجد الخبرة مجالها الخصب في دعاوى القضاء الكامل، أما في مجال دعوى 
ار الإداري محل دعوى الإلغاء تنحصر في توضیح الوقائع المادیة التي تم تأسیس علیها القر 

  .2الإلغاء، إذ قد تتعسف الإدارة في قراراتها كأن تنزع الملكیة لصالح شخص معین أو بدافع الانتقام
أن یأمر بتحقیق إضافي لتكوین اقتناعه  -إضافة ما سبق  - بإستطاعة القاضي الإداري 

إجراء بخبرة جدیدة یكون واستبعاد تقریر الخبرة الأولى، وذلك بأن یأمر بإجراء خبرة مضادة أو ب
  .موضوعها عناصر جدیدة لم تتعرض لها الخبرة الأولى

تظهر أیضا سلطة القاضي الإداري في متابعة سیر عملیة الخبرة، و له أیضا أن 
، ویمكنه في سبیل هذه المتابعة أن یأمر الخصوم، تحت طائلة الغرامة التهدیدیة، بتقدیم 3یحضرها

م الخبیر والتي یراها ضروریة لإنجاز مهمته، كما یمكنه إستخلاص المستندات التي یطلبها منه
  .  4الآثار القانونیة المترتبة على هذا الامتناع

تجدر الإشارة إلى أن أمر القاضي الإداري بإجراء الخبرة لا یعني إبداء رأیه في النزاع أو 
یري لا یجوز استئنافه الطریق الذي سیتخذه مستقبلا في الفصل في القضیة، فهو مجرد قرار تحض

من قانون الإجراءات المدنیة  1فقرة  145إلا مع القرار الفاصل في الموضوع، حیث نصت المادة 
والإداریة على عدم إمكانیة استئناف الحكم الذي أمر بالخبرة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع 

عن موقفه في القضیة  النزاع، على عكس القرار التمهیدي الذي یكون القاضي الإداري قد عبر
بحكم ظروف وملابسات القضیة، كأن یأمر قبل الفصل بتعین خبیر لتحدید التعویض عن نزع 

، وبمفهوم المخالفة 5الملكیة من أجل المنفعة العامة من طرف الإدارة، فیكون بذلك قابلا للإستئناف
ة بعناصر الخبرة لا تشكل نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة السابقة على أن المناقشات المتعلق

  . أسبابا للطعن، إذا لم تكن قد أثیرت مسبقا أمام الجهة القضائیة التي فصلت في نتائج الخبرة

                                                             
  . 108طاهري حسین، نفس المرجع، ص  -1
  .89حسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق ص ل -2
  .الإداري الفرنسي القضاءمن قانون  1- 1-621المادة  -3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 137و  136المادة  -4
  .72، 71ص  مرجع سابق، في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني،حسین بن شیخ أث ملویا، المنتقى ل -5
  .82طاهري حسین، مرجع سابق، ص  -
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  في مضاهاة الخطوط -ب
، قد یعمد البعض إلى تدوین معاملاتهم 1بما أن الدلیل الكتابي أحد أهم وسائل الإثبات

أشخاصا عادیین ویوقعون علیها لتكون دلیلا عبر المحررات العرفیة التي تصدر منهم وبوصفهم 
كتابیا، لكنها أقل شأنا من آثار الورقة الرسمیة، هذه الأخیرة التي یثبت فیها موظف عام أو شخص 
مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود 

ختصاصه ٕ ورقة العرفیة حجیة ما دامت معترف بها صراحة أو إلا أنه تبقى لهذه ال  ،2سلطته وا
أما إذا لم یعترف بها وتم الإحتجاج بها بإنكار التوقیع أو  ،ضمنیا لتصیر مثلها مثل الورقة الرسمیة

لى غایة إثبات العكس، والسبیل إلى ذلك هو رفع دعوى مضاهاة إنكار الخط، فتفقد هذه الحجیة إ
من قانون  164الخطوط التي عرف المشرع الجزائري دعوى مضاهاة الخطوط من خلال المادة 

أنها الدعوى التي تهدف إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو : " الإجراءات المدنیة والإداریة على
لق فقط بالمحررات العرفیة ولا تقبل في العقود الرسمیة التي ، فهي تتع"التوقیع على المحرر العرفي

یطعن فیها بالتزویر، وحسب الفقرتین الأخیرتین من نفس المادة تتم المطالبة بإجراء مضاهاة 
الخطوط إما بموجب طلب فرعي بمناسبة النزاع المطروح، وحینها یختص القاضي الذي ینظر في 

  . كدعوى أصلیة أمام الجهة القضائیة المختصة الدعوى الأصلیة، كما یمكن تقدیمها
بالنسبة لسلطة القاضي الإداري في الإستجابة لهذا الطلب، یتمتع بسلطة مطلقة فهو لیس 
ملزما بالتمسك بإنكار الخصم، وله في ذلك سلطة تقدیر النظر في مدى كون المحرر المطعون 

إجراء التحقیق تتوقف على أهمیة المحرر  والذي تم إنكاره منتجا في الدعوى أم لا، بما أن مسألة
  .3المطعون فیه من عدمه، ولا یهمه القاضي الشق الجزائي أو التحري حول المسند

ذا استجاب القاضي الإداري لهذا الطلب بما یراه مناسبا للتحقیق ومفید القضیة، یقوم  ٕ وا
قیع، فیأمر بإیداع أصل ببعض الإجراءات الضروریة التي تفید المقارنة والتحقق من الخط والتو 

، كما یجوز له ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة الغرامة التهدیدیة أن یأمر  4المحرر محل النزاع
بإحضار أصل أو نسخة من الوثائق التي بحوزة الغیر إذا كانت مقارنتها بالمحرر المتنازع فیه 

مكانیة الإطلاع علیها مفیدة، ویأمر بإتخاذ التدابیر اللازمة من أجل المحافظة على هذه ٕ ، 5الوثائق وا

                                                             
قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى، دیوان الغوثي بن ملحة،  -1

  .32ص ، 2001المطبوعات للأشغال التربویة 
  الجزائريمن القانون المدني  324المادة  -2
  .154حسین بن شیخ آث ملویا، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق ص ل -3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 167المادة  -4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 169المادة  -5
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ثم یأمر بإجراء مضاهاة الخطوط إعتمادا على المستندات أو أن یأمر بالحضور الشخصي 
  . ، كما یمكنه أن یلجأ إلى الخبرة الفنیة1للخصوم وسماع من كتب المحرر أو سماع الشهود

مجموع الوثائق التي وبالنسبة لعملیة المقارنة التي یجریها القاضي یستند في ذلك إلى 
یأمر الخصوم بتقدیمها، كالتوقیعات الموجودة على العقود الرسمیة، أو الخطوط والتوقیعات التي 
سبق الاعتراف بها، أو جزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم یتم إنكاره، كما یمكنه إستكتاب 

تشریعات المقارنة المشرع الخصم أمامه وذلك بإملاء منه، وفي هذا سایر المشرع الجزائري ال
  .المصري

  سلطة القاضي الإداري في الأمر باستعمال وسائل حدیثة في الإثبات  -4
أدخلت التشریعات المعاصرة وسائل علمیة حدیثة في مجال الإثبات كالتسجیلات الصوتیة 

ي بدقة أو السمعیة، والتي تعتبر أكثر دقة في توضح الوقائع أو التصرفات التي تطرح أمام القاض
متناهیة، فهي قرینة قویة لولا الاحتمال الوارد علیها بالتزویر والتلاعب لكانت قرینة قویة قاطعة تفید 

، هذه الوسائل یستعین بها الخصوم أو القاضي على السواء في كشف الحقیقة 2الیقین في الإثبات
 864زائري في المادة كما اعتبرتها التشریعات من إجراءات التحقیق، وقد نص علیها المشرع الج

الإداري  القضاءمن قانون  2- 626من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمقتبسة من المادة 
تقریر إجراء تسجیل صوتي أو بصري أو  –تشكیلة الحكم  –الفرنسي، بحیث أنه یمكن للقاضي 

ن طرف سمعي بصري لكل العملیات أو لجزء منها، ویكون ذلك عن طریق سماع الشهود م
القاضي خارج المحكمة في حالة تعذر الحضور، أو إلتقاط صور أو فیدیوهات أثناء المعاینة التي 
قد یجریها القاضي كإلتقاط صور للبنایات أو مختلف الإنجازات لمعرفة الأضرار أو المخالفات 

  .والتأكد منها
  سلطة القاضي في الإعفاء من التحقیق: ثانیا

، فإن الإعفاء من التحقیق فیها هو 3زعة الإداریة إلزامیة التحقیقإذا كان المبدأ في المنا
من اللائحة الداخلیة لمجلس  19و 18ستثناء، فبالنسبة للتشریع المقارن المصري طبقا للمادتین الا

من قانون مجلس الدولة فإنه إذا كانت الدعوى مستوفاة وفي غیر حاجة إلى  45الدولة، والمادة 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 166المادة  -1
  .207ص ،1990 سنة ،1حسن عزایزة، حجیة القرائن في الشریعة الإسلامیة، دار عمار، الأردن، طعدنان  -2

3 - R. CHAPUS . Op- cit. P 811. 
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، أما 1الدائرة بتوزیعها على العضو الذي یتولى إعداد تقریر بالرأي القانوني بهاالتحضیر یقوم رئیس 
 تي یقابلهامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وال 847طبقا للمادة و  بالنسبة للتشریع الجزائري

 یكون الإعفاء بموجب أمرفإنه ، 2الإداري الفرنسي القضاءمن قانون  8- 611من المادة والمقتبسة 
صادر عن رئیس المحكمة یقرر بألا وجه للتحقیق في القضیة عندما یتبین له أثناء مراقبة العریضة 
الافتتاحیة أن حلها مؤكد بسبب عدم قبول الدعوى لعدم الإختصاص أو لفوات میعاد الطعن في 

ء القرار الإداري، أو لرفع الدعوى من غیر ذي صفة ولا مصلحة، كما یمكن أن یكون هذا الإعفا
، وینتج عنه عدم تبلیغ العریضة إلى الخصوم، ودون تدوین ملاحظاتهم یرسل 3من التحقیق جزئیا

، غیر 4الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته، بهدف تسجیلها بعد ذلك في جدول جلسة المرافعة
أفریل  05جاء في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ ما أنه من التطبیقات القضائیة الفرنسیة 

أنه لا یسوغ له الأمر بالإعفاء إذا كان الحكم من شأنه أن یضر بالدفاع، وأنه من النادر  1996
، وبمفهوم المخالفة 5الأمر بخصوصه في القضایا التي یبدو فیها الرفض في الموضوع كحل مؤكد

لبا أنه لیس في مقدور المحكمة الإداریة أن ترفض ط 1971مارس  26خر بتاریخ آجاء في حكم 
یرمي إلى إجراء التحقیق، بالإرتكاز على حكم قضائي للرفض والذي لیست له إلا القوة النسبیة 

  .6للشيء المقضي فیه والتي لا یمكن فرضها تلقائیا من طرف القاضي
ونشیر أنه یعتبر قرار الإعفاء هذا غیر قابل للطعن، بما أنه إجراء یخص حسن سیر 

عفاء من التحقیق لا یلزم قاضي الموضوع، فله بعد التعرض للنزاع العدالة، غیر أن هذا القرار بالإ
أن یخضع الدعوى للتحقیق، أما الحكم الذي یصدر عن تشكیلة الحكم یكون قابلا للطعن فیه 
بطریق الاستئناف أمام مجلس الدولة والذي بإمكانه الحكم بإبطاله إذا قدر أن الإعفاء من التحقیق 

  . 7لم یكن مبررا

                                                             
  .239، ص محمد أمین المهدي، مرجع سابق -1

2 - R. CHAPUS . Op- cit. P 811 (CE 29 décembre 1995, gendre,p 974) 
  .185الإداریة، مرجع سابق، ص عدو عبد القادر، المنازعات  -3
  . 179لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 847المادة -

5 - R. CHAPUS . Op- cit. P 812 (CE Sect . 5 avril 1996, synd des avovats de France) 
  .182ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص حسین بن شیخ أث ل -6
  .185عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -7
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  لثانيالفرع ا
عادة السیر في التحقیقسلطة القاضي الإداري  ٕ   في اختتام التحقیق وا

  
یرتبط تاریخ إختتام التحقیق بمدى بتهیئة القضیة للفصل فیها، إذ یحدد رئیس تشكیلة 

هذه المدة المحددة التي تقدیر  اعتبارا منه بأن ،الحكم تاریخ إختتام التحقیق مسبقا بما یراه مناسبا
كافیة لتهیئة القضیة المرفوعة أمام المحكمة، إلا أن ظهور عوارض وأحداث ستكون قررها للتحقیق 

 سبب بتأجیل بعض التدابیر والإجراءات التي كانت مقررة للتحقیق، أوتفت ،هذا السیرمن قد تعطل 
یكون تقدیر تحدید هذه المدة أصلا غیر كافي لإتمام جمیع إجراءات التحقیق المأمور بها، مما  قد

  .  تمدید هذه المدة أو إعادة السیر في التحقیق یتعین
  سلطة القاضي الإداري في إختتام التحقیق: أولا

من قانون  854إلى  852نص المشرع الجزائري على اختتام التحقیق في المواد من 
 2-612، 1-613من التشریع الفرنسي من المواد  أخوذة حرفیاالإجراءات المدنیة والإداریة والم

منه  29نص قانون مجلس الدولة المصري في المادة الإداري، كما  القضاءن قانون م 3-612و
على أنه تقوم هیئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أیام من تاریخ إیداع التقریر المشار إلیه في المادة 

 .بعرض ملف الأوراق على رئیس المحكمة لتعیین تاریخ الجلسة التي تنظر فیها الدعوى  27
إما أن یصدر بأمر عن رئیس تشكیلة  بطریقتینتحدید تاریخ اختتام التحقیق  یكون وبذلك

  .الحكم أو بغیر أمر منه لتحدید تاریخ الإختتام
یصدر أمر اختتام التحقیق عن رئیس تشكیلة الحكم ویكون هذا الأمر مسببا،  :الطریقة الأولى

عشر یوما قبل تاریخ  وغیر قابل للطعن، مع ضرورة تبلیغه إلى الأطراف خلال أجل خمسة
الاختتام المحدد في الأمر، لتمكین الأطراف من تقدیم الوثائق أو المستندات قبل هذا التاریخ، 
وتحدید هذا التاریخ هو مرتبط بمدى تهیئة القضیة للفصل، لذلك فإن تحدیده یكون بناء على ما 

الحكم، وتبلیغ الأطراف بهذا  یفیده القاضي المقرر في مدى قابلیة القضیة للفصل إلى رئیس تشكیلة

                                                                                                                                                                                   
ورد ذكر قرار مجلس الدولة . 180حسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، صل -

، قضیة 1987یولیو  03، وقرار لمجلس الدولة الفرنسي في Autret، قضیة 1982دیسمبر  01الفرنسي في 
Bertin.  
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، بحیث أنه بعد 1الأمر قبل هذا التاریخ إنما هو لتحقیق مبدأ المواجهة، وتجنبا لعدم الاحتجاج به
اختتام التحقیق فإن المذكرات الواردة یصرف عنها النظر، كما لا تقبل الطلبات أو الأوجه الجدیدة 

من قانون الإجراءات المدنیة  854ادة ، وهو ما نصت علیه كل من الم2التي یقدمها الخصوم
الإداري الفرنسي، وكذلك الأمر بالنسبة للتشریع  القضاءمن قانون  3-613والإداریة، والمادة 

لا تقبل المحكمة أي دفع أو "من قانون مجلس الدولة على أنه  30المصري حیث نصت المادة 
  ."الجلسةطلب أو أوراق مما كان یلزم تقدیمه قبل إحالة القضیة إلى 

تهدف هذه الطریقة للتقلیل من تماطل الأطراف الذین یقومون بتقدیم مذكراتهم في  :الطریقة الثانیة
، ففي هذه الأخیرة قد لا یصدر رئیس تشكیلة 3أخر لحظة، الأمر الذي یسبب إعاقة الإجراءات

انون ثلاثة أیام قبل الحكم أمر بتحدید تاریخ اختتام التحقیق، وهنا یعتبر التحقیق مختتما بقوة الق
من قانون  876حسب نص المادة وذلك  4تاریخ تحدید الجلسة والذي تم إخطاره إلى الخصوم

، 5الإداري الفرنسي القضاءمن قانون  2- 711الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تقابلها المادة 
الخصوم تقدیم  ، وبالتالي فبإمكانالمصري من قانون مجلس الدولة 30وكذلك حسب نص المادة 

مستنداتهم ومذكراتهم قبل المیعاد السابق لتاریخ جلسة المرافعة والمقدر بثلاثة أیام، أما في حالة 
حلول آجال إختتام التحقیق فإن المحكمة لا تقبل المذكرات الواردة إلى أمانة الضبط، كما لا تقوم 

علیها والإشارة في الحكم بتبلیغها بل تصرف النظر عنها ولا تفحصها، لكن تقوم بالتأشیر 
  .  6بإستبعادها بسبب تقدیمها بعد إختتام التحقیق

                                                             
، ذكره لحسین بن شیخ أث ملویا في Lefèvre، قضیة 1984نوفمبر  05قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -1

  .196مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص 
المادة من قانون القضاء الإداري الفرنسي و  3- 613مادة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وال 854المادة  -2

  .من قانون مجلس الدولة المصري 30
  .198لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص  -3
  .من قانون القضاء الإداري الفرنسي 2- 613من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادة  853المادة  -4
أیام على الأقل قبل تاریخ  07بالنسبة للقانون الفرنسي یتم الإخطار بتاریخ الجلسة من طرف أمانة الضبط  -5

أیام وهو نفس الأجل  10یكون  2-711الجلسة، وفي بعض المحاكم الإداریة المذكورة في الفقرة الأخیرة من المادة 
ز تقلیصها إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة من ق إ م إ، وفي حالة الإستعجال یجو  876الذي ذكرته المادة 

یبلغ قلم كتاب المحكمة تاریخ الجلسة من قانون مجلس الدولة  30أما بالنسبة للتشریع المصري حسب المادة  .الحكم
  .إلى ذوى الشأن ویكون میعاد الحضور ثمانیة أیام على الأقل ویجوز في حالة الضرورة تقصیره إلى ثلاثة أیام

  .198لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص  -6
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  سلطة القاضي الإداري في إعادة السیر في التحقیق: ثانیا
یترتب على حالة إختتام التحقیق عدم قبول المذكرات أو الأوجه الجدیدة المقدمة من 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  854طرف الخصوم، إضافة إلى ذلك حسب نص المادة 
الإداري الفرنسي فإن المذكرات المتضمنة طلبات جدیدة ووسائل  القضاءمن قانون  3- 613والمادة 

یتم تقدیمها قبل قفل التحقیق وبعد صدور أمر تاریخ اختتام التحقیق، لا یمكن للمحكمة  جدیدة والتي
من قانون مجلس الدولة المصري  31قبولها هي الأخرى ما لم تأمر بتمدید التحقیق، ونصت المادة 

 لا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان یلزم تقدیمه قبل إحالة القضیة إلى"على أنه 
الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقدیم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو 

إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء "منه على أنه  32، ونصت المادة "كان الطالب یجهلها عند الإحالة
  ."ضینتحقیق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  857و 856، 855ونصت كل من المواد 
الإداري الفرنسي على إعادة السیر في التحقیق،  القضاءمن قانون  4-613والمقتبسة من المادة 

بحیث أجازت لرئیس تشكیلة الحكم في حالة الضرورة أن یقرر إعادة السیر في التحقیق بموجب 
  .أمر غیر مسبب وغیر قابل لأي طعن، أو بناء على حكم یأمر بتحقیق تكمیلي

أمر ولائي غیر مسبب، ولا  هوف بالنسبة للأمر الذي یصدره رئیس تشكیلة الحكم :الطریقة الأولى
یقبل أي طعن ویتم إما أثناء جلسة المرافعة أو قبلها، أو بعد وضع القضیة في المداولة حیث یأمر 

رجاعها إلى التحقیق ٕ ، وبالتالي وضع المشرع هنا لإعادة فتح التحقیق في 1بإخراجها من المداولة وا
، وتظهر هنا سلطة واسعة للقاضي 2هذه الحالة توفر عنصر الضرورة التي تستدعي التحقیق

الإداري في تقدیر حالة الضرورة، بحیث أن هذه الحالة تستحق أن تؤخذ بعین الإعتبار في القضیة، 
  .وبما أن هذا الأمر من الأعمال الولائیة فهو غیر ملزم بتسبیبه، كما له ألا یأمر به

                                                             
  .202، ص السابقمرجع اللحسین بن شیخ أث ملویا،  -1
الكشف عن واقعة جدیدة ومهمة لا یمكن إغفالها، أو إذا تبین للمحكمة أن القضیة غیر : من بین هذه الحالات -2

وسائل جدیدة ذات طابع جوهري على القضیة، أو أن یقدم المدعي مهیأة للفصل، أو في حالة تقدیم للمحكمة 
عریضة یصرح فیها بتنازله عن الخصومة في قضایا القضاء الكامل، ورد ذكر هذه الحالات لحسین بن شیخ أث 

  .203ملویا في مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة ص 
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ة أن للمحكمة سلطة من قانون مجلس الدول 32بالنسبة للتشریع المصري وفقا للمادة 
یمكنها أن تباشره بنفسها في الجلسة أو لها كما  ،إعادة فتح التحقیق إذا رأت ضرورة إجراء تحقیق

  .أن تندب لذلك من أعضائها أو من المفوضین القیام بإجراء التحقیق
إن إعادة السیر في التحقیق یقتضي أیضا إحترام مبدأ المواجهة، وبالتالي على المحكمة 
تبلیغ الخصوم بنفس الشروط المتعلقة بتبلیغ أمر اختتام التحقیق، كما أن الأمر بإعادة التحقیق لا 

تم یعطي السلطة لرئیس تشكیلة الحكم بقبول المذكرات الجدیدة التي قدمت بعد قفل التحقیق كما 
  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 854ذكره سابقا في المادة 

یمكن إعادة السیر في التحقیق بناء على حكم یصدر عن تشكیلة الحكم یأمر  :الطریقة الثانیة
، وفي هذه الحالة عكس الطریقة الأولى یكون هذا الحكم مسبب، لكنه لا یقبل 1بتحقیق تكمیلي

فاصل في موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة إما یسند التحقیق التكمیلي إلى الطعن إلا مع الحكم ال
من قانون  32أحد أعضاء تشكیلة الحكم أو إلى القاضي المقرر، وهو نفس ما ذهبت إلیه المادة 

 .مجلس الدولة المصري السابقة الذكر
ق، حیث یعتبر وتجدر الإشارة إلى التفرقة بین إعادة السیر في التحقیق وبین تمدید التحقی

هذا الأخیر إضافة مدة جدیدة لفترة التحقیق یأمر به رئیس تشكیلة الحكم عندما یقدم أحد أطراف 
الدعوى طلبات جدیدة تكتسي طابع جدي أثناء مدة التحقیق وقبل إختتامه، أما إذا قدمت هذه 

فقا للشروط المذكورة الطلبات بعد إختتام التحقیق فلیس له إلا أن یأمر بإعادة السیر في التحقیق و 
  .    سالفا

دارة  ٕ كما نشیر أنه مهما یكن الدور المهم للقاضي المقرر في إطار تسییر الخصومة وا
تقدیریة إلى غایة تهیئة القضیة للفصل، یجب أن استقصائیة إجراءات التحقیق بما له من سلطات 
  .ا لإعداد الرأي القانونيلتقدیم تقریره المكتوب تمهید 2یحیل الملف وجوبا إلى محافظ الدولة

                                                             
  .من قانون القضاء الإداري الفرنسي 4- 613دة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والما 856المادة  -1
لم یحدد المشرع الجزائري المعنى الحقیقي لمحافظ الدولة واكتفى بتحدید مهامه ودوره بإعتباره جزء من  -2

یمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة :" منه  26لاسیما المادة الإجراءات القضائیة الإداریة، 
العامة في القضایا ذات الطابع القضائي و الاستشاري و یقدمون مذكراتهم كتابیا و یشرحون ملاحظاتهم النیابة 
في النظام الفرنسي الذي یعد التقاریر التي یسرد ) مفوض الحكومة سابقا( ، على خلاف نظیره المقرر العام "شفویا

بداء ٕ   .2009-02-01حسب مرسوم . الرأي القانوني فیه الوقائع المعروضة علیه، ثم یقترح الحلول القانونیة وا
Un décret en Conseil d'État en a changé le nom à compter du 1er février 2009, au profit de l'appellation 
« rapporteur public » 
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  ثالثالمطلب ال
  القاضي الإداري في مجال عوارض التحقیق  اتسلط

  
ثم إلى تحدید سلطات القاضي ) فرع أول(سنتطرق في هذا المطلب إلى ماهیة عوارض التحقیق 

  )فرع ثاني(الإداري في مجال هذه العوارض 
  

  الفرع الأول
  ماهیة عوارض التحقیق

  
بالنظر إلى التشریع المقارن، نجد أن المشرع الفرنسي تطرق إلى عوارض التحقیق 

(incidents d’instruction)  في قانون القضاء الإداري في الباب الثالث من الكتاب السادس المتعلق
الطلبات العارضة، التدخل، الإدعاء بالتزویر، إعادة : بالتحقیق، وتضمن هذا الباب ستة أقسام

 المادة إلى r631-1في الخصومة وتأسیس محامي جدید، الإنكار، التنازل في المواد منالسیر 
r636-11.  

وتناول قانون المرافعات المصري الطلبات العارضة والتدخل في الفصل الثالث من الباب 
: ، وفي الباب السابع منه في أربع فصول127إلى  123السادس الخاص بالدفوع في المواد من 

 145إلى  128الخصومة، انقطاع الخصومة، سقوط الخصومة، وترك الخصومة من المواد وقف 
منه طبقا لقانون مجلس الدولة  76منه، وتناول في مواد متفرقة منه الإدعاء بالتزویر في المادة 

  . 2منه 50 إلى 49قانون الإثبات المواد من  وفي 48و 32، 1-27والمواد 
تناول عوارض التحقیق في الفرع الثالث من القسم الثاني  أما بالنسبة للمشرع الجزائري

من ق إ م إ،  870إلى  866التدخل، من المواد لخصومة، وتضمن الطلبات العارضة و المتعلق با
ثم أفرد في فروع أخرى الإدعاء بالتزویر في فرع رابع، ثم التنازل في فرع خامس التي أحال تطبیقها 

ي حین تناول عوارض الخصومة في الباب السادس من الكتاب إلى نفس الإجراءات المدنیة، ف

                                                             
1 - art r631-1…r636-1 du CJA 

  .1968لسنة  25قانون الإثبات المصري في المواد المدنیة والإداریة الصادر بالقانون رقم  -2
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الأول المتعلق بالأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة، ضمن سبعة فصول من خلال المواد 
  .   240إلى  207من 
  تحدید مفهوم عوارض التحقیق : أولا

لقاضي لا یخرج مفهوم التحقیق عن الأحكام العامة في إجراءات التحقیق أو دور ا 
حیث یبدأ التحقیق في الخصومة الإداریة فور تعیین القاضي المقرر  .1المكلف بالتحقیق والتقریر

الذي یتولى إجراءات التحقیق بإتخاذ مجموعة الإجراءات المتتابعة المتمثلة في الفحص وتسییر 
وتبلیغ العرائض، وبما یملكه من سلطات في إطار تنظیم التحقیق في مواجهة الخصوم، وما یملكه 

ءات والتدابیر التي یراها في سبیل عملیة التحقیق حتى في مواجهة الإدارة من وسائل لإتخاذ الإجرا
وصولا إلى القناعة التي یبنیها للفصل في الدعوى، والتي تنتهي بتقریر اختتام التحقیق الذي یحدده 

  . 2رئیس تشكیلة الحكم بموجب أمر غیر قابل لأي طعن
تستدعي تعمیق وتدقیق بشأنها یهدد ولكن قد تحید بهذه الإجراءات عن سیرها العادي 

بذلك خرق أجال اختتام التحقیق، وتؤثر في سیره إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائیة، سواء عن 
طریق التعدیل في وضعیة أطراف الخصومة القضائیة أو عن طریق الزیادة في عدد أطراف 

دفاع في الخصومة ، حینما یتجاوز المدعي علیه موقف ال3الدعوى أو عن طریق وقف التحقیق
بتقدیمه طلبات عارضة، أو إدخال أطراف جدیدة في الخصومة وهذه الادعاءات والطلبات یجب أن 
تثور قبل إختتام التحقیق، وبالتالي هذه العوامل تؤثر على دور القاضي المقرر في تسویة إشكالاتها 

حقیق هي جزء من الخصومة، وبالتالي فإن إجراءات الت .القانونیة قبل حلول أجال اختتام التحقیق
لكن هل عوارض التحقیق جزء من عوارض الخصومة؟ وهل ورود عوارض التحقیق في القواعد 
الإجرائیة الإداریة جاء نظرا لأن الخصومة الإداریة أصلا كلها تحقیقیة أي أن جمیع إجراءات 

ن كان كذلك الخصومة هي نفسها إجراءات التحقیق، أما أنها تشمل على التحقیق بمعناه ال ٕ ضیق، وا
تطرق إلى عوارض الخصومة بصفة عامة في رع الجزائري ذكر عوارض التحقیق و فإن المش

  الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة؟

                                                             
  .210مقارنة، مرجع سابق، ص  حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة دراسة -  1
 .من قانون القضاء الإداري الفرنسي 1-613ق إ م إ ، والمادة  852عملا بنص المادة  -  2
  .193عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -  3



 یر إجراءات الدعوى الإداریةیسلطة القاضي الإداري في تس: الباب الأول
 

 

140 

نستخلص أنه بالنظر لطبیعة الدعوى الإداریة، فإن أغلب إجراءات الخصومة الإداریة 
ي تسییر إجراءاتها، وأن جمیع حالات عوارض ف اإیجابی االقاضي المقرر دور فیها تحقیقیة، یلعب 

الخصومة تشمل وتحدث في مرحلة التحقیق، وبالتالي فإن أغلب العوارض المقبولة تقع قبل إقفال 
باب المرافعة، أي قبل اختتام التحقیق، وفي المرحلة التي تكون فیها الدعوى غیر مهیأة للفصل، 

  .لتحقیق إلا ما تعلق بها بمسائل الاختصاصوبالتالي فإن أغلب عوارض الخصومة هي عوارض ا
 اخاص وبالتالي حسن فعل المشرع الجزائري في تقسیم وتبویب هذه الأخیرة، حین أفرد لها فصلا

المتعلق فقط بالطلبات العارضة والتدخل، وبما أن من عوارض التحقیق التي " عوارض التحقیق"
تطرق لها المشرع في الفروع الأخرى وهي الادعاء بالتزویر والتنازل والتي تعتبر عوارض التحقیق 

 .فهي أیضا تعتبر من عوارض الخصومة
  خصومة الإداریةمدى تطبیق القواعد العامة بالنسبة لعوارض ال: ثانیا

تعتبر ازدواجیة القواعد الإجرائیة النتیجة المباشرة لازدواجیة النظام القضائي والقانون معا،    
، وتتجسد هذه 1والاعتراف من جهة للإدارة بالامتیازات غیر المألوفة بهدف تحقیق المصلحة العامة

تقاضي المدنیة من حیث طبیعة الازدواجیة بمظاهر تمیز إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات ال
وبالتالي فإن الإقرار ببعض العوارض التي تعتري . الدعوى وأطرافها ومن حیث مرحلة النظر فیها

لا یصبح إهدار  ٕ لهذه السلطة  االخصومة المدنیة قد لا یصدق على نظیرتها الخصومة الإداریة، وا
ذلك لزاما على القاضي الإداري فیكون ب. المعترف بها للقاضي في توجیه سیر إجراءات الخصومة

في إطار مجال عوارض الخصومة بما له من دور إیجابي العمل على إخراج بعض العوارض من 
دائرة الخصومة الإداریة والتي لا تنطبق علیها بطبیعتها عندما لا تكون النصوص صریحة أو في 

لسقوط لا تنطبق على غیابها، وبالتالي فإن بعض العوارض في الخصومة المدنیة، كالشطب وا
الخصومة الإداریة كما هو معمول به في القضاء المصري، وتبریر ذلك أن الأصل أن الدعوى 

وفي هذا الإطار عدل القضاء الإداري المصري . الإداریة تخرج عن الخصوم وهي ملك القاضي
هو مطبق عن قضائه السابق وأخذ بعدم إجازته لسقوط وانقضاء الخصومة الإداریة على نحو ما 

فالدعوى العادیة یسري  ؛ومرجعه في ذلك الاختلاف بین طبیعة الدعوتیین ،بالنسبة للدعاوى العادیة
علیها السقوط والانقضاء لكونها ذات طابع شخصي وتدافع عن حقوق ومصالح ذاتیة في أغلب 

                                                             
جامعیة، ، دیوان المطبوعات ال-تنظیم واختصاص القضاء الإداري - خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة -1

  .42، مرجع سابق، ص 2005الجزائر الطبعة الثانیة، 
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مبدأ الأحیان، أما الدعوى الإداریة على العكس من ذلك ذات طبیعة عینیة تدور حول انطباق 
  .1المشروعیة الأمر الذي لا یتصور معه الرغبة في إطالة أمد الحكم على نحو الدعوى العادیة

القرار الصادر عن دائرة توحید المبادئ  ما جاء في من التطبیقات القضائیة في مصر
عن المحكمة الإداریة العلیا المصریة أن تطبیق أحكام قانون المرافعات على القسم القضائي 

عدم وجود  ا وبذلك فهو استثناء فقط في حالة أو بشرطوثانوی ااحتیاطی اتطبیق یعتبرالدولة لمجلس 
طبیعة و  -قانون المرافعات -ه وعدم تعارض نصوص مجلس الدولة،نص خاص في قانون 
أن الدعوى الإداریة تقوم على ، وبما وأوضاعه نصا وروحا مجلس الدولةالمنازعة الإداریة ونظام 

بذلك فهي و  ،القانون العام، وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ الشرعیة وسیادة القانونروابط 
ن طبیعة فإمنازعات القانون الخاص،  تشمل وتسود أغلبتتحرر من لدد الخصومة الشخصیة التي 

 ویقوم بتكلیفدور ایجابي، یوجهها ما له من المنازعة الإداریة تستلزم تدخل القاضي الإداري ب
 أحكام فیها لما یراه لاستیفاء تحضیرها وتهیئتها للفصل فیها، الأمر الذي یتضح معه أن الخصوم
من قانون المرافعات تتعارض مع روح النظام القضائي الذي تقوم علیه محاكم مجلس  134المادة 

 من 140المادة أحكام لا تنطبق على الدعوى الإداریة، وقیاسا على ذلك فإن  وبالتالي فهيالدولة، 
الخصومة "بما یمكن القول أن قانون المرافعات لا تتفق أیضا مع مقتضیات نظام القضاء الإداري، 

الإداریة أیا كانت لا تسقط بمضي ستة أشهر من آخر إجراء صحیح من إجراءات التقاضي، كذلك 
خر آفي قرار هو نفس ما ذهبت إلیه و . 2"لا تنقضي بمضي سنتین على آخر إجراء صحیح فیها

من قانون  134، 129طلب الحكم بسقوط الخصومة إستناداً إلى المادتین "جاء فیه أنحیث لها 
دولة مما یتعین معه قوم علیه محاكم مجلس التیتعارض مع روح النظام القضائي الذي  ،المرافعات

   .3"الدعوى الإداریة تقوم على روابط القانون العام الإلتفات عنه، لأن
 28496ومن التطبیقات القضائیة في الجزائر، القرار الصادر عن المجلس الأعلى رقم 

ق إ م من  220الذي أشار إلى شروط سقوط الدعوى طبقا لنص المادة  1982-06-26بتاریخ 
                                                             

 146عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 1
  .137و
 على، 2005-4-9ع جلسة .ق  27لسنة  1522لمحكمة الإداریة العلیا، دائرة توحـید المبادئ، طعن رقم ا -2

  :الرابط
-http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/285150 

  :الرابط على، 1983- 06- 25بتاریخ  925صفحة رقم  28مكتب فنى  25لسنة  1254الطعن رقم  - 3
-  http://egyptlayer.over-blog.com/2013/11/blog-post_10.html 



 یر إجراءات الدعوى الإداریةیسلطة القاضي الإداري في تس: الباب الأول
 

 

142 

القانون القدیم ولم یستثن بذلك القضایا الإداریة، ثم تراجع عن ذلك في القرار الصادر عن المجلس 
من ق إ  220من المستقر علیه قضاء أن المادة ": حیث جاء أنه 1989- 10- 14یخ الأعلى بتار 

م لا تجد عملیا ما یبرر تطبیقها في المجال الإداري ما دامت الإجراءات تكتسي أساسا طابع 
التحري والتحقیق ویتولى الإشراف علیها قاض یتمتع بحریة التصرف تجاه هذه الإجراءات، ومن ثم 

ف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون، لما كان قضاة المجلس في قضیة الحال القضاء بما یخال
من ق إ م بالرغم من تمتع القاضي  220قضوا بسقوط إعادة السیر في الدعوى طبقا للمادة 

الإداري بحریة التصرف تجاه هذه الإجراءات یكونوا بقضائهم كما فصلوا أخطأوا بالفصل في 
لیأخذ المشرع بعد ذلك صراحة بسقوط  .1"رد في القرار المطعون فیهالقضیة على النحو الوا

منه  224المادة نص الخصومة الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید حسب 
یسري أجل سقوط الخصومة على أي شخص طبیعي ولو كان ناقص الأهلیة، كما : "التي تنص أنه

  ."الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةیسري على الدولة والجماعات 
 ماومن التطبیقات القضائیة التي أخذ بها القضاء الإداري بسقوط الخصومة الإداریة، 

حیث أن طلب سقوط الخصومة جاء : "2014- 10- 30جاء في قرار لمجلس الدولة بتاریخ 
لدولة یلاحظ فوات الآجال ویقرر حیث أن مجلس ا... مستوفیا لأوضاعه مما یتعین قبوله شكلا،

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وتطبیقا لأحكام  222سقوط الخصومة طبقا للمادة 
أن : " 2015- 09- 29خر لمجلس الدولة بتاریخ آ، وجاء في قرار 2"من نفس القانون 227المادة 

ریضة إعادة سیر لكن یظهر من العریضة الإفتتاحیة لدعوى إسقاط الخصومة جاءت في شكل ع
مضمونها أنها ترمي إلى إقامة دعوى أصلیة لطلب إسقاط الخصومة حسب مفهوم نص المادة 

فقرتها الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ولذلك یفسرها مجلس الدولة طبقا لأحكام  222
دعوى إعادة السیر فیها، وحیث من نفس القانون أنها عریضة إفتتاحیة للدعوى ولیست  29المادة 

 904و 816و  815و  15أن هذه العریضة استوفت أوضاعها الشكلیة المنصوص علیها بالمواد 
وحیث أنه من المقرر بنص ... من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فالدعوى صحیحة ومقبولة، 

                                                             
  .303ص  مرجع سابق، ، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري الجزء الأول،ورشید خلوفي سایس جمال -1
  .189ص  4العدد  1990المجلة القضائیة  -
المؤرخ في  14/01094رقم الفهرس  088145قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الرابعة، رقم الملف  -2

  .غیر منشور 30/10/2014
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تین تحسبان من تاریخ صدور من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تسقط بمرور سن 223المادة 
الحكم أو أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم القیام بالمساعي، وحیث أنه ما دام الأمر كذلك وما 

وتاریخ إسقاط  2013-05-27دام ثانیا أن المدة الزمنیة بین تاریخ صدور القرار التمهیدي في 
المذكورة  223یها بالمادة لم تتجاوز المدة القانونیة المنصوص عل 2014-01-30الخصومة في 

أعلاه فإن الدعوى جاءت مخالفة للشروط المنصوص علیها قانونا لسقوط الخصومة وذلك بغض 
  .1"النظر عن مدى تنفیذ القرار التمهیدي عند تاریخ إقامة الدعوى من عدم ذلك

ونجده أیضا على خلاف التشریع المقارن المصري أخذ التشریع الجزائري بالشطب في 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على  218مة الإداریة حسب نص المادة الخصو 

، ومن التطبیقات القضائیة 2تطبیق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي بالشطب
 216في مجال الشطب أكد العمل بنص المادة  2011-05-26قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

راءات المدنیة والإداریة، أنه بسبب عدم القیام المدعي بالإجراءات الشكلیة لاسیما من قانون الإج
التبلیغ الرسمي لعریضة إفتتاح الدعوى للخصوم عن طریق المحضر القضائي وفقا لنص المادة 

  .3من نفس القانون رغم دعوته إلى التصحیح من طرف الجهة القضائیة المخطرة 2فقرة  838
هنا هل هذا یصدق أیضا على الشطب الإتفاقي الذي یتم بموجب طلب مشترك ویطرح إشكال أخر 

  للخصوم من أجل تأجیل الحل القضائي؟ 
في رأینا نظنه كذلك أمام المشرع الجزائري الذي لم یستثن صراحة تطبیق الفقرة الثانیة من 

  .    داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في إطار عوارض الخصومة الإ 216المادة 
في هذا الإطار نشیر إلى أن الخصومة الإداریة في التشریع المصري تنعقد بمجرد إیداع 
العریضة قلم كتاب المحكمة لتتولى هذه الأخیرة عملیة التبلیغ تحت إشراف القاضي المقرر، في 

القانون حین أن التشریع الجزائري أعطى هذا الإجراء للخصوم بعدما كان لقلم كتاب المحكمة في 
القدیم، مما یعني حتى هذه اللحظة في مرحلة التبلیغ فالخصومة الإداریة لا تزال ملك للأطراف 
وبالتالي فهي معرضة لعوارض الخصومة القضائیة مثل نظیرتها المدنیة كالشطب، وكان على 

                                                             
المؤرخ في  15/00709رقم الفهرس  097593قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الرابعة، رقم الملف  -1

  .غیر منشور 29/09/2015
  .من ق إ م إ 218المادة  -2
  .109، ص 2012سنة  10، مجلة مجلس الدولة العدد  2011-05- 26قرار مجلس الدولة بتاریخ  -3
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ظر إلى المشرع الجزائري تدارك هذه النقطة لیفرق بین الخصومة الإداریة والخصومة المدنیة بالن
  . طبیعة كل منهما

من خلال ما تم تناوله سنحاول إبراز سلطات القاضي الإداري في إطار هذه العوارض 
حیث سنتطرق كدراسة مع التشریع المقارن الفرنسي والمصري في المطلب الثاني سلطات القاضي 

رق في مطلب الإداري في مجال عوارض التحقیق ونتناول فقط الطلبات المقابلة والتدخل، ثم نتط
  .ثالث إلى سلطات القاضي الإداري في مجال عوارض الخصومة بصفة عامة

  
 الفرع الثاني

  عوارض التحقیق إطارسلطة القاضي الإداري في 
  

قد تعترض التحقیق بعض العوارض التي تؤثر في سیره، فقد تعدل في وضعیة أطراف 
یستدعي الأمر التعمق والتوسع في الخصومة القضائیة، أو تزید في عدد أطراف الدعوى مما 

عوارض أخرى توقف سیره إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائیة  هذا التحقیق التحقیق، أو قد تشمل
وهذه العوارض الأخیرة سنتطرق إلیها في إطار عوارض الخصومة بما أنها هي نفسها عوارض 

الإداریة في الفروع المتعلقة ري في قانون الإجراءات المدنیة و نص علیها المشرع الجزائ ؛التحقیق
بالتحقیق وأحال تطبیقها إلى الأحكام العامة المشتركة لجمیع الجهات القضائیة المنصوص علیها 
في إطار عوارض الخصومة في الباب السادس منه، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نص علیها 

  .  لمتعلق بالتحقیقالإداري في الباب الثالث من الكتاب السادس ا القضاءفي قانون 
قیام أثناء سیر الدعوى و التي تطرح  1وسنتطرق في هذا المطلب إلى الطلبات العارضة

تتناول بالتغییر أو بالنقص أو ما یتضمن تصحیح أو تعدیل و  الخصومة وترتبط بالطلب الأصلي
من قانون الإجراءات المدنیة  866الطلب الأصلي بعد رفع الدعوى، حیث جاء في نص المادة 

   ."الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل، الإدعاء بالتزویر والتنازل"والإداریة الجزائري أن 
  الطلبات المقابلة سلطة القاضي في إطار: أولا

لى طلبات إضافیة یلحقها المدعي بطلبه طلبات المدعي إلى طلبات أصلیة و  تنقسم ٕ ا
الأصلي والذي یغیر بمقتضاها نطاق الخصومة المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزیادة أو بالنقصان، 

                                                             
  .  إ.م.إ.من ق 868و  867،  866المادة  -1
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الطلب ردا على  هذا الأخیرهي التي یقدمها فأو طلبات المدعى علیه  1أما الطلبات المقابلة
وبالتالي  .رده مع طلب الحكم لصالحه ضد المدعيرفض الطلب الأصلي و الأصلي للمدعي بهدف 

 ضد جدیداً  ادعاء علیه متضمنة المدعي یقدمها التي المقابلة الطلبات بین یمیز أن القاضي على
 یتضمن الذي الموضوعي الدفع ومجرد في الطلب حكم إصدار المحكمة من فیه یطلب  المدعي

 یصبح نطاقه بحیث في هجوم هي المقابلة فالطلبات في الدعوى؛ المدعي ادعاءات على رداً 
، ومن ثم یجوز للمدعي الأصلي تقدیم طلبات مقابلة لدعوى المدعى علیه 2علیه مدعیاً  المدعي
  . 3الأصلي

وقد تناول قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الطلبات المقابلة كعوارض للتحقیق 
منه تطبیق الأحكام  915في الخصومة الإداریة أمام الجهات القضائیة الإداریة، وأحالت المادة 

 یحددلم المتعلقة بالتحقیق أمام مجلس الدولة، لكن ) 873إلى  838من ( الواردة بهذه المواد
، أما 4من قانون المرافعات المصریة عددت هذه الطلبات 125مفهومها أو نوعها، إلا أن المادة 

 من قانون المرافعات المصري 127و 123بالنسبة لكیفیة تقدیم هذه الطلبات المقابلة، نصت المادة 
موجب ب الدعوى لرفع المعتادة الإجراءات؛ وهي إما عن طریق منها المحكمة على طریقتین تتأكد

 حضور في الجلسة في یقدم شفاهي طلبعن طریق ، أو قانوناً  المقررة المواعید وفي معلنة صحیفة
 الطلبات المحكمة تقبل لاغیر أنه  .محضرها في إثباته ویتم المواعید المقررة، خلال الخصم

                                                             
تناولها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري كعوارض للتحقیق في الخصومة الإداریة أمام الجهات  -1

المتعلقة ) 873إلى  838من ( منه تطبیق الأحكام الواردة بهذه المواد 915الإداریة، حیث أحالت المادة  القضائیة
  .بالتحقیق أمام مجلس الدولة

  . 132، ص محمد أمین المهدي، مرجع سابق -2
  .93عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -
، قضیة 1976یونیو  04قرار مجلس الدولة الفرنسي في : تجد الطلبات القابلة تطبیقاتها في المنازعات التعاقدیة -3

toulousaine immobilière1976ینایر  23قرار مجلس الدولة الفرنسي في  :، وفي المنازعات غیر التعاقدیة ،
، ورد ذكرها لحسین بن الشیخ combaz، قضیة 1952 أكتوبر 24، وقرار مجلس الدولة الفرنسي في Suteauقضیة 

  .301، 300ص  ، مرجع سابق،أث ملویا في مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة
طلب المقاصة القضائیة وطلب الحكم للمدعي علیه بتعویضات عن ضرر لحقه من جراء  -: هذه الطلبات هي -4

على إجابته ألا یحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أي طلب یترتب  -.الدعوى الأصلیة أو من أحد إجراءاتها
 -.أي طلب یكون متصلا بالدعوى الأصلیة إتصالا لا یقبل التجزئة -.أن یحكم له بها مقیدة لمصلحة المدعي علیه

  .ما تأذن المحكمة بتقدیمه مما یكون مرتبطا بالدعوى الأصلیة
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 هیئة أمام المقدمة العارضة الطلبات في بالفصل المحكمة تلتزمو  1.المرافعة باب إقفال بعد العارضة
، المواعید وفي الدعوى لرفع المعتادة بالإجراءات قدمت متى مفوضي الدولة  أما المقررة قانوناً

 لا المفوض لأن أمام المحكمة به یعتد فلا التحضیر جلسات في شفاهةبخصوص ما یتم ابداؤه 
أن تبدى الطلبات ، مما یعني أنه بالنسبة للقضایا الإداریة یجب 2المحكمة مقام الشأن هذا في یقوم

  .العارضة قبل إختتام التحقیق
من قانون  1-631أما بالنسبة للتشریع الفرنسي والتشریع الجزائري فنصت كل من المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، أن الطلبات  866الإداري الفرنسي والمادة  القضاء
  .ریضة افتتاح الدعوىالعارضة یحقق فیها حسب الأشكال المقررة لع

ومن بین الشروط التي یتحقق منها القاضي لقبول الطلب المقابل هو إرتباطه بالطلب  
من قانون الإجراءات  867، حسب ما عبرت عنه المادة 3الأصلي ولیس بالطلبات الإضافیة

لب من نفس القانون على عدم قبول الط 868نصت المادة نیة والإداریة لوجوب الإرتباط، و المد
المقابل إذا كان الطلب الأصلي غیر مقبول، وبالتالي فإن القاضي یتحقق في إختصاصه بالطلبات 
المقابلة، فهو لا یستطیع الفصل فیها إذا كانت لا تدخل في إختصاصه، كالطلبات الرامیة إلى 

، كما جاء 4الحكم على الأشخاص من القانون الخاص والتي تدخل في إختصاص القضاء العادي
بعض قرارات مجلس الدولة الفرنسي عدم قبول هذه الطلبات المقابلة في بعض المنازعات  في

 .6أو منازعات الانتخابات ومخالفات الطرق وفي المادة التأدیبیة 5المتعلقة بتجاوز السلطة

                                                             
 541ما المحكمة العلیا الإداریة في الطعنین رقمي حك. 133و  132، صمحمد أمین المهدي، مرجع سابق -1

  .ق ع  32لسنة  267ق ع و  28لسنة 
و  1272ق ع و  24لسنة  724أحكام المحكمة العلیا الإداریة في الطعون رقم . 133، ص المرجع نفسه -2

  . ق ع 10لسنة  1480و  1291
  .462، مرجع سابق، ص عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -3
، ذكره لحسین بن الشیخ أث ملویا في Morin، قضیة شركة 1951فبرایر  02قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -4

  .302ص  ، مرجع سابق،مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة
ملویا في ، ذكره لحسین بن الشیخ أث Sutra، قضیة الآنسة 2001یونیو  27قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -5

  . 303ص  ، مرجع سابق،مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة
، ذكره لحسین بن الشیخ أث ملویا في Guadinat، قضیة 2003مارس  05قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -6

  .303ص  ، مرجع سابق،مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة
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ه لا أنإلى المحكمة الإداریة العلیا المصریة  القضاء الإداري ما ذهبت إلیه ومن مبادئ
الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الإلغاء خلال نظر الخصومة إلا بعد  أو إقحامیجوز إبداء 

 التي لا تتصل بالطلبات الإضافیة إلا إذا قدمها المدعي وفقاهذه الأخیرة  ،استئذان المحكمة
للأوضاع التي رسمها قانون مجلس الدولة، والتي لا تخرج عن إیداع عریضة الطلب الإضافي أمام 

 ولالمحكمة المختصة أو من خلال التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بهیئتها الكاملة، سكریتاریة ا
  . 1الطلب الأصليمع ارتباط له  ه والذيمنتقبل من هذه الطلبات إلا ما تتحقق المحكمة 

یقوم القاضي بتحدید محل الادعاء من خلال تولیه فحص مجموع الوقائع التي یتقدم بها 
من سلطة تقدیریة من تحدید محل الادعاء بصفة دقیقة وصحیحة ومن تقدیر الخصم لیتمكن بما له 

هذا الإرتباط بین الطلبات على أن لا تثر هذه الأخیرة نزاعا مختلفا عن تلك المرفوعة أمام القاضي 
، لیصل إلى إصدار القرار المطلوب منه الحكم به في النزاع، والذي قد 2بواسطة الطلبات الأصلیة

حقوق ومراكز أو إنشائها، أو قرارات وقتیة على أنه لا یجوز تجاوز تلك الطلبات أو یكون تقریر 
  . القضاء بما یخالفها

ومن التطبیقات القضائیة في إطار ارتباط الطلب العارض بالطلب الأصلي أعتبر مجلس 
م الطلب الدولة الفرنسي أنه في حالة التنازل عن الطلبات الأصلیة، فإن قبول التنازل من طرف مقد

، على أنه في غیاب هذا القبول بالتنازل وجب 3العارض یعتبر تنازلا عن هذا الطلب الأخیر
  .4القاضي الفصل في الطلب العارض

 الطلبین في ومن التطبیقات القضائیة لقضاء المحكمة العلیا المصریة أن المحكمة تفصل
، والأصلي العارض  الأصلي والطلب تحقیق إلى حاجة في العارض كان الطلب إذا أنه إلا معاً

نما الأصلي، الطلب في الفصل المحكمة، فلا یجب أن تعطل فیه للحكم جاهزاً  ٕ  تصدر علیها أن وا

                                                             
القضیة رقم  –ق  10السنة  –یة العلیا المحكمة الإدار . 1206، ص حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق -1
 .1966-06- 26جلسة – 1480/10و  1291و  1272القضیة رقم  – 1965- 06- 27جلسة  –ق  7/799
قرار مجلس الدولة . 301و 300لحسین بن الشیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2

  .Richemont، قضیة 1969مارس 05الفرنسي في 
، ذكره Cie centrale des travaux publics، قضیة 1958ماي  22مجلس الدولة الفرنسي في  قرار -3

  .303لحسین بن الشیخ أث ملویا في مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص 
، ذكره لحسین بن الشیخ أث ملویا في barbier، قضیة 1950دیسمبر 22قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -4

 .303مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص 
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ومن  تحقیقه، استكمال حین إلي العارض الطلب في الفصل وتؤجل الطلب الأصلي حكمها في
 تفصل فإن المحكمة ،الأصلي الطلب دون للحكم جاهزاً  العارض الطلب كان إذا فإنه أخرى جهة
  .1الأصلي الطلبالفصل في  قبل العارض الطلب هذا في

أما بالنسبة للشرط الثاني فیتمثل في وقت إبداء الطلب المقابل، بحیث لا تقبل الطلبات 
التي تقدم بعد اختتام التحقیق، وهذا تحقیقا لمبدأ الوجاهیة الذي یلتزم القاضي بإحترامه من أجل 

وجه إلیه الطلب المقابل الرد علیه وتقدیمه أثناء سیر التحقیق، فإذا أقفل تمكین الخصم الذي 
التحقیق یبقى لزاما على المحكمة عدم قبوله، ما لم تأمر بتمدید التحقیق، مما یعني أن سلطة 
القاضي في قبول الطلبات المقابلة في هذه الحالة مقیدة، ما لم تأمر المحكمة في إطار سلطتها 

  .دید التحقیقالتقدیریة بتم
ومن التطبیقات القضائیة لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الإطار جاء أن الطلب المقابل 

الدعوى، بشرط أن یقدم قبل  اعلیهتكون لا یخضع لأي شرط للمیعاد، ویمكن تقدیمه على أیة حالة 
 . 2اختتام التحقیق

  سلطة القاضي في التدخل: ثانیا
إختیاریا وطواعیة أو إدخالا جبریا بالنسبة للغیر  یمكن أن یكون التدخل في الخصومة

 :الذي لم یكن طرفا في الخصومة عند إنعقادها
 سلطة القاضي في تقدیر التدخل الإختیاري -1

یتم التدخل بإرادة طالب التدخل، واشتراكه في خصومة قائمة أمام القضاء، وهو شخص 
لم خصومة لم یرفعها و  أمام القضاء فيمن الغیر لم یكن خصما أو ممثلا في الدعوى المطروحة 

توجه ضده، فهو یتدخل بمحض إرادته واختیاره متى رأى أن له مصلحة في ذلك مرتبطة بالدعوى 
 ؛المرفوعة، أو أنها تؤثر على حق من حقوقه، وتبعا لذلك فإنه یوجد نوعان من طلبات التدخل

دعاءاته، ویسمى أیضا یهدف إلى دعم موقف أحد الخصمین في إالذي  3التدخل الفرعي

                                                             
 541حكما المحكمة العلیا الإداریة في الطعنین رقمي . 133و 132، ص محمد أمین المهدي، مرجع سابق -1

  .ق ع  32لسنة  267ق ع و  28لسنة 
، ذكره لحسین بن Zeldelیة شركة المحركات والسیارات ، قض1931مارس  26قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -2

  .303الشیخ أث ملویا في مؤلفه قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص 
  ق إ م إ  198المادة  -3
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یهدف به المتدخل إلى و  2، ونوع أخر یسمى التدخل الأصلي1الإنضمامي أو التبعي أو التحفظي
الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقه في مواجهة أطراف الدعوى یسمى أیضا الإختصامي أو 

  .3الهجومي
إختصامیا عندما یكون التدخل :"منه على 329ینص قانون المرافعات الفرنسي في المادة 

یتقدم المتدخل بطلب له فیه مصلحة، ولا یمكن قبول هذا التدخل إلا إذا كان لمقدمه الحق 
یتم : "الإداري الفرنسي القضاءمن قانون  1- 632، وتنص المادة 4"بالتصرف وفقا لهذا الادعاء

المقرر بتبلیغ  التدخل بمذكرة مستقلة، یأمر رئیس تشكیلة الحكم أو رئیس مجلس الدولة أو القاضي
المذكرة إلى الأطراف مع تحدید الآجال لهم للرد، ومع ذلك لا یمكن للتدخل تأجیل سماع الحكم 

   .5" الأصلي الصادر في القضیة
لكل ذي مصلحة أن یتدخل في  6من قانون المرافعات المصري 126وأجازت المادة 

الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ویكون التدخل 
شفاهة في الجلسة في حضورهم یقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل یوم الجلسة أو بطلب 

 طرق إلیه مسبقا فإن ماویثبت في محضرها ولا یقبل التدخل بعد قبل باب المرافعة، وكما تم الت
 هذا في یقوم لا المفوض لأن أمام المحكمة بها یعتد لا التحضیر جلسات في شفاهة منها یبدى
  .، مما یعني لا یقبل التدخل في القضایا الإداریة قبل إختتام التحقیق7المحكمة مقام الشأن

من ق إ م إ تطبیق الأحكام المتعلقة بالتدخل  896بالنسبة للمشرع الجزائري أحالت المادة 
على  194، حیث تنص المادة 206إلى  194في الخصومة أمام المحاكم الإداریة إلى المواد من 

یكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختیاریا أو وجوبیا، لا یقبل :"أنه

                                                             
1  - RENAUD Lefebvre, pratique du contentieux administratif, Dalloz Professionnels 2011 page 15. 

  .وما بعدها 149، 62، ص مرجع سابقمحمد أمین المهدي،  -
  .535على خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -
  .ق إ م إ 197المادة  -2
  .81محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص -3
  .539على خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -

4 - art 329 code de procédures français 
5- art 632-1 du CJA 

  .من قانون المرافعات المصري 126المادة  -6
ق  24لسنة  724أحكام المحكمة العلیا الإداریة في الطعون رقم . 133، ص محمد أمین المهدي، مرجع سابق -7

  .ق ع  10لسنة  1480و  1291و  1272ع و 
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..." التدخل إلا ممن توفرت فیه الصفة والمصلحة، یتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى
لا یقبل التدخل ما لم یكن مرتبطا ارتباطا كافیا بإدعاءات :" على أنه 195ونصت المادة 

  ".لا یقبل أي تدخل بعد إختتام التحقیق:" على أنه 870، كما نصت المادة "الخصوم
الفقه حول سلطة القاضي في قبول طلب التدخل، حیث یرى البعض أنه  اختلفلقد 

تنحصر سلطة القاضي في نطاق مراقبة الشروط التي یفرضها المشرع لقبول التدخل، والبت في 
حق الاعتراض الذي منحه المشرع لأطراف الدعوى الأصلیین على تدخل الغیر في الدعوى، في 

ضي في ذلك سلطة تقدیریة، مرتبطة بفكرة الغیر وفكرة حین یرى البعض الأخر أن سلطة القا
المصلحة التي تجیز لأي شخص أن یتدخل في الدعوى مطالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى 
الأصلیة، بحیث یتولى القاضي تقدیر مدى الارتباط بین جمیع مراكز الخصوم لیتسنى له تقدیر 

  .1صفة الغیر والمصلحة في التدخل
من مدى في التحقق المواد السابقة نرى أن للقاضي سلطة تقدیریة  من خلال استقراء

إرتباط التدخل بالطلبات موضوع الدعوى الأصلیة، والبحث في المركز الموضوعي للغیر لتقدیر 
شتراط المصلحة في طلب التدخل التي تبرر قبوله ككل الشروط اللازمة لقبول الدعوى ٕ ، 2صفته، وا

 موقعة عریضة بإیداعو ، 3الدعوى المعتادة والمقررة لرفع في مراقبة الإجراءات تتقید تهسلط غیر أن
 مخالفةلأن  ،5المحكمة كتاب قلم إلى المحكمة تلك المقبولین أمام لمحامین بجدول مقید 4محام من
 به تقضي التقاضي، بأسس لارتباطه العام متعلق بالنظام بطلانذا الوه البطلان یرتب ذلك

                                                             
  .84و 83محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -1
  .541على خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -
  . 149محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -2
  . أ من قانون مجلس الدولة المصري - 12المادة  -
من قانون  117من قانون القضاء الإداري الفرنسي، المادة R. 632-1 من ق إ م إ، والمادة  194المادة  -3

  .المرافعات المصري
  من ق إ م إ 827المادة  -4
 قبل الدعوى لرفع المعتادة بالإجراءات یكون الدعوى في التدخل=  150ص  محمد أمین المهدي، مرجع سابق، -5

 كتاب قلم إلي المحكمة تلك المقبولین أمام المحامین بجدول مقید محام من موقعة عریضة إیداع وهي یوم الجلسة،
 الدعوى أطراف أحد كان فإذا .محضرها في ویثبت الخصوم في حضور الجلسة في شفاهة یقدم أو بطلب المحكمة

،   .الدعوى لرفع بالإجراءات المعتادة إلا یكون لا فالتدخل غائباً
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لا مجال لتطبیق نرى هنا أنه و  ،، كما لا یقبل التدخل بعد إختتام التحقیق1تلقاء نفسها من المحكمة
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في القضایا الإداریة التي نصت على أنه  200أحكام المادة 

من نفس القانون صرحت بأن  870، لأن المادة 2"یجب إدخال الغیر قبل إقفال باب المرافعة"
  .تدخل بصفة عامة لا یقبل بعد إختتام التحقیقال
  سلطة القاضي في الإدخال في الخصومة  -2

على عكس التدخل الذي یتم بمحض إرادة الغیر الذي یرى مصلحته في النزاع، فإن 
اختصام الغیر معناه إدخال شخص خارج عن الخصومة، یمكن مخاصمته كطرف أصلي في 

بالحكم الذي یصدر في الدعوى، ویكون إما بناء على طلب أحد الخصومة، أو من أجل إلزامه 
أطراف الخصومة، ویعتبر هنا طلبا عارضا في مواجهته، أو بناء على أمر المحكمة وذلك من أجل 

من قانون المرافعات  118حسن سیر العدالة أو لإظهار الحقیقة، وهو ما ذهبت إلیه المادة 
، ونص علیه المشرع الجزائري 3ن مجلس الدولة المصريمن قانو  27المصري ونصت علیه المادة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 201في المادة 
  سلطة القاضي في طلب الخصوم لاختصام الغیر - أ

یمكن لأطراف الدعوى أن یطلب من المحكمة أن تأذن له بإدخال الغیر كخصم جدید في 
مامه، یرى أنه ممن یتعین معه إختصامه عند رفع هذه الخصومة تربطه علاقة بالدعوى المرفوعة أ

، ویتولى القاضي تقدیر صفة هذا الخصم، من خلال تقدیر صلته بالمركز الموضوعي 4الدعوى
، ویكون تقدیر 5المتنازع علیه وذلك بالنسبة لمن كان یصح اختصامه عند رفع الدعوى الأصلیة

یترتب علیه أن یصبح الغیر طرفا في القاضي إجابة على طلب الخصوم لإختصام الغیر، و 
  .1، ویثبت له كافة الحقوق الأصلیة المترتبة للخصوم من تقدیم دفوع وطلبات جدیدة6الخصومة

                                                             
  .150محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -1
  ق إ م إ  200المادة  -2
  .120عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -3
  . 120المرجع نفسه، ص  -4
  .75محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -5
 الحكم الطعن في یملك الإداري القضاء محكمة أمام الدعوى في إنضمامیا المتدخل: بالنسبة للتشریع المصري -6

 لحكم طبقاً  وذلك إلیه، انضم الذي الخصم الأصلي فیه یطعن لم ولو العلیا الإداریة المحكمة أمام فیها الصادر
 تقبل أن المحكمة وعلى 14 جلسة  ع .ق 40 لسنة 4322 /1996/7 .رقم الطعن في العلیا الإداریة المحكمة
 أكثر لنفسه المتدخل یطلب لم دام ما العلیا الإداریة أمام المحكمة مرة لأول الخصوم أحد إلى الانضمامي التدخل
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خر هنا حول وقت إثارة هذا الطلب، بما أنه یعتبر بمثابة طلب جدید في آویثار إشكال 
لمرافعة، كما لا یجوز إبداؤه الدعوى وبالتالي مما یشترط لصحة هذا الطلب تقدیمه قبل غلق باب ا

لأول مرة أمام محكم الطعن، لأن محكمة الطعن تتقید بموضوع الدعوى وأطرافها محل الطعن 
 . 2فقط
  سلطة القاضي في الأمر بالإدخال في الخصومة  -ب

دعما للدور الإیجابي للقاضي في تسییر الدعوى وممارسة سلطته التقدیریة فیها، ورغبة 
ي الدعوى أو ألا یضار الغیر من الحكم الذي سیصدره في الدعوى، یعمل في كشف الحقیقة ف

القاضي على التحقق من أن الدعوى رفعت من جمیع أطرافها، بحیث أصبح بإمكانه أن یأمر ولو 
من تلقاء نفسه، أحد الخصوم، عند الإقتضاء ومتى استدعت الضرورة، تحت طائلة غرامة تهدیدیة، 

، وبالتالي بإمكانه إخطار ممثل 3سن سیر العدالة أو لإظهار الحقیقةبإدخال من یراه مفیدا لح
  .الشخص العام بالدعوى كما یمكن إخطار أي شخص من أشخاص القانون الخاص

من قانون مجلس الدولة المصري فإن هیئة مفوضي الدولة بالمحكمة المختصة  27وفقا للمادة 
هیئتها للمرافعة أن تتخذ من الإجراءات ما بنظر الدعوى یكون لها وهي بصدد تحضیر الدعوى وت

  . 4تراه كفیلا لتحقیق تلك الغایة كأن تأمر بإدخال شخص ثالث في الدعوى
ن كان تنفیذه یتم عن طریق الخصوم،  ٕ إذن یتم الاختصام بناء على أمر القاضي، وا

یستطیع من خلالها ویعتبرها البعض أنها مجرد رخصة وتكون سلطة القاضي هنا سلطة تقدیریة 
 ،5تقدیر المسائل الموضوعیة المتعلقة بأصل الحق، لإظهار الحقیقة، ومن أجل مصلحة العدالة

كون وجود المختصم أمر مهم في قلب الخصومة، لیصبح الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو 
  .حجة علیه

                                                                                                                                                                                   
 و /1285.1993/5 رقمي الطعنین في العلیا الإداریة المحكمة لحكم طبقاً  وذلك إلیه، المنضم الخصم ، یطلبه مما

  .62محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص تفاصیل أكثر، جلسة،  ع .ق 26 لسنة 1286
  .77محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -1
  .121عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  -2
  .ق إ م إ 201المادة  -3
  .الدولة المصريمن قانون مجلس  27المادة  -4
  .559على خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -5
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  سلطة القاضي في إطار الإدعاء بالتزویر : ثالثا
ندات المقدمة من الخصوم أمام القضاء الإداري، قد ینازع أي خصم في سلامة المست

سواء عن طریق إدعاء فرعي بالتزویر یقدم عن طریق مذكرة تودع أمام القاضي الذي ینظر في 
الدعوى الأصلیة، وحتى یقبل هذا الإدعاء لابد أن تتضمن المذكرة الأوجه التي یعتمد علیها الخصم 

لا كان باطلا هذا ا ٕ  .1لإدعاءلإثبات هذا التزویر، وا
فإذا كان المحرر محل الادعاء بالتزویر غیر منتج في الدعوى، أو كان الفصل في 
الدعوى لا یتوقف علیه صرف القاضي نظره عنه، وفي الحالة العكسیة یلتزم القاضي بدعوة الخصم 
الذي قدم الورقة المطعون فیها بالتزویر للتصریح عما یتمسك به، وهنا منح المشرع الجزائري 

اضي الإداري صلاحیة الفصل في هذا الإدعاء سواء تعلق الإدعاء بمحررات إداریة أو عقود من للق
، على خلاف المشرع الفرنسي حیث أعطى هذه الصلاحیة للقاضي الإداري إذا 2القانون الخاص

بعدما كان یخضعها لرقابة القضاء المدني حیث عدل عنها  تعلق الأمر بمحررات إداریة فقط،
 .3لة تدریجیامجلس الدو 

الفصل في النزاع إلى غایة فصل  یرجئ أما إذا تعلق الأمر بمحررات القانون الخاص
ینتج عن هذا الإجراء وقفا جزئیا وقد یكون وقفا ، و 4المحكمة العادیة في هذا الإدعاء بالتزویر

حین یأمر به المسائل الأولیة، راء نفس نتائج إجراءات الفصل في ، وبذلك یكون لهذا الإج5تعلیقیا
تعلیق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أولیة یتوقف علیه الحكم،  ىالقاضي إذا رأ

  .لتمكین الخصوم من تقدیم وسائل إثبات حاسمة في الدعوى قد تنتج عن دعاوى أخرى ساریة
مرافعات فإنه إذا كانت المسألة الأولیة  129بالنسبة للمشرع المصري وفقا لنص المادة 

ج من نطاق اختصاص القضاء الإداري وتدخل في نطاق اختصاص القضاء المدني أو تخر 
 إلى غایةالجنائي أو قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، تأمر المحكمة بوقف الخصومة الأصلیة 

على یجب ، وفي إطار الإدعاء بالتزویر 6الفصل في المسألة الأولیة من المحكمة المختصة بها
                                                             

  .198عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
  .199المرجع نفسه، ص  -2
  .643علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -3
  .200، ص سابقعدو عبد القادر، مرجع  -4
  .199مرجع سابق، ص  محمد علي خلیل الطعاني، -5
  .1508حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص  -6
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فإذا وجدته منتجا وكانت  ؛الإدعاء منتجا في النزاع من عدمههذا المحكمة أن تنظر فیما إذا كان 
سواء من خلال عجز المدعي وقائع الدعوى ومستنداتها كافیة لتكوین عقیدتها على انتفاء التزویر 

هنا  یكون علیها، فلا تظهره المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتهاتس مایدعیه و عن إثبات ما 
بإرجاء الفصل في الخصومة، أما إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها غیر كافیة في تكوین  اإلزام
أو تزویره، فعلیها أن تأمر بإجراء التحقیق الذي طلبه مدعى  المستندواقتناعها بصحة  تهاعقید

  .1التزویر
ل الدفع من التطبیقات القضائیة التي أقرها القضاء الإداري المصري أیضا في مجا

السیر في یلة دفاع في ذات موضوع الدعوى، و أن الإدعاء بالتزویر لا یعدو أن یكون وس"بالتزویر، 
تحقیقه لا یكون إلا من قبیل المضي في إجراءات الخصومة الأصلیة شأنه في ذلك أیة منازعة في 

ویر منتجا في واقعة من وقائع الدعوى یتوقف علیها الحكم في موضوعها، إذا كان الإدعاء بالتز 
  .2"أصل النزاع فإنه لا یتصور إمكان الحكم في الدعوى قبل الفصل بالتزویر

من قانون  r633-1بالنسبة للقانون الفرنسي نص على الإدعاء بالتزویر في المادة 
بأن تحدد الجهة القضائیة مدة زمنیة لتمسك الطرف بإدعائه، وأنه في حالة التمسك القضاء الإداري 

بإرجاء الفصل في الخصومة إلى غایة الفصل في دعوى التزویر، لكن هنا یظهر تضییق تأمر 
لسلطة القاضي في قبول أو عدم قبول الطلب المتضمن الإدعاء بالتزویر، على خلاف ما جاء في 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري التي أعطت للقاضي سلطة أكبر  181المادة 
إمكانیة صرف القاضي النظر عن الطلب إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا یتوقف والمتمثلة في 

وأیضا كما ذهب إلیه القانون المصري، بالإضافة إلى سلطته في تفحص الطلب لأن ، 3علیه
القانون أوجب إثارة الإدعاء بالتزویر عن طریق مذكرة تودع أمام القاضي الذي ینظر في الدعوى 

 4لأوجه التي یستند علیه الخصم لإثبات التزویر تحت طائلة عدم القبولالأصلیة تتضمن بدقة ا
وهو ما ذهب إلیه القانون المصري أیضا حیث استوجب اتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزویر 
                                                                                                                                                                                   

منشأة  ،عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات، الجزء الخامس عوارض الخصومة -
  . 12، ص 2004المعارف، مصر، سنة 

  .66محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .1444 سابق، صحمدي یاسین عكاشة، مرجع  -2
  .ق إ م إ 181المادة   -3
  .ق إ م إ 180المادة  -4



 یر إجراءات الدعوى الإداریةیسلطة القاضي الإداري في تس: الباب الأول
 

 

155 

ذا تخلفت تلك الإجراءات  ٕ المنصوص علیها في قانون الإثبات في الطعن على المستند بالتزویر، وا
  .1بالتزویر یستوجب الالتفات عن الإدعاء

من خلال ما سبق التطرق إلیه، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت المسألة المثارة من 
عناصر الدعوى نفسها فلیس للقاضي أن یأمر بوقف الخصومة، بل یتوجب علیه التصدي لها 

من إختصاص نفس المحكمة، وهنا تظهر السلطة التقدیریة الواسعة  الفصل فیهاعندما یكون أمر 
ي في وقف الخصومة إلى غایة الفصل في المسائل الأخرى، فله أن یتصدى للمسائل الأولیة للقاض

أو حینما یستخلص ذلك من تلقاء نفسه، وبالتالي له تقدیر لزوم الفصل في  احینما یبدي أمامه دفع
، من جهة أخرى تظهر سلطته التقدیریة أیضا في 2المسائل الأولیة قبل الفصل في الدعوى الأصلیة

التحقق وتقدیر جدیة طلبات الخصوم المتعلقة بوسائل الإثبات ومدى إنتاجها في الفصل في 
  .الدعوى

وأخیرا بخصوص قابلیة الطعن في أمر إرجاء الفصل في الخصومة بإعتباره من قبیل 
الأحكام الصادرة أثناء سیر الدعوى، فالقانون الجزائري أجاز الاستئناف فیها في أجل عشرین یوم 

كذلك الأمر بالنسبة للقانون المصري أجاز الطعن في الأحكام ، و 3من تاریخ النطق بهیحسب 
الصادرة بوقف الدعوى إستثناء من قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل 

  . 4في موضوع الدعوى
  سلطات القاضي الإداري في إقرار انتهاء الخصومة بالتنازل: رابعا

علان المدعي عن إرادته بالتخلي عن كافة یقصد بترك  ٕ الخصومة التنازل عنها، وا
نهائها دون صدور حكم في موضوعها، وذلك بالشروط  ٕ إجراءاتها بما في ذلك صحیفة افتتاحها وا

إمكانیة مخولة للمدعي لإنهاء "من ق إ م إ بأنه  231، وعرفته المادة 5التي یتطلبها القانون
، بمعنى أنه لا یعد هذا التنازل تنازلا عن 6"لتخلي عن الحق في الدعوىالخصومة، ولا یترتب علیه ا

أصل الحق المدعى به، بل یحتفظ به المدعي بحیث یجوز له تجدید المطالبة به إذا رغب في ذلك 
                                                             

  .1445حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص  -1
  . 201محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص -2
  .ق إ م إ 215المادة  -3
  .مصريالمرافعات قانون ال 212المادة  -4
  .219محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -5
  .من ق إ م إ 231المادة  -6
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، فیعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها 1ولم یكن هذا الحق قد سقط لأي سبب من الأسباب
  .قبل رفع الدعوى

تختلف إجراءات ترك الخصومة في الدعوى الإداریة أمام الجهات القضائیة الإداریة لا 
عنه بالنسبة لإجراءات الترك في الدعاوى الأخرى أمام جهات القضاء العادي، فقد افرد له التشریع 

، على غرار 2الجزائري مواد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وأحالها إلى الأحكام المشتركة
 الإداري في إطار عوارض التحقیق، القضاءالتشریع الفرنسي الذي نص علیها صراحة في قانون 

لأطراف الخصومة الذین یمكنهم المواصلة في سیر الخصومة أو وجعلها ذات طابع اختیاري 
 8-811التخلي عنها في الآجال المحددة من طرف الجهة القضائیة، وذلك حسب نص المادة ر

-11-02المؤرخ في  1480-2016من قانون القضاء الإداري المعدلة بموجب المرسوم  1الفقرة
لكن یبقى تطبیق  ،لیها في قانون مجلس الدولةلم ینص عفأما بالنسبة للتشریع المصري  .2016

أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على القسم القضائي لمجلس الدولة هو تطبیق إحتیاطي أو 
ثانوي مشروط بعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة إلا فیما یتعارض مع طبیعة الخصومة 

بذلك تعد مظهر من مظاهر سلطان إرادة عي، و جراء ترك الخصومة مخول للمدرغم أن إ .الإداریة
  .الخصوم في مجال الخصومة، إلا أن هذا یجب أن یتم في إطار الشروط التي یتطلبها القانون

وتظهر هنا سلطة القاضي في التحقق من هذه الشروط، فقد اشترطت معظم التشریعات  
ة في التنازل عن الدعوى إذ قد موافقة الخصم المدعى علیه، وبالتالي لم تعط المدعي مطلق الحری

یكون للمدعى علیه مصلحة في المضي بالخصومة إلى حكم، باعتبار قبول المدعى علیه هو 
تصرف قانوني یختلف في مضمونه عن تصرف المدعي، فهو لا یرمي إلى قبول تنازل المدعي 

نما یرمي إلى التنازل عن مركزه هو الذاتي في الخصو  ٕ مة، وعن حقه عن مركزه في الخصومة، وا
، لذا یشترط أن تكون إرادة المدعى علیه خالیة من عیوب الإرادة، ولم 3في التمسك بالسیر فیها

                                                             
وما  718ص  1987أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف الإسكندریة، طبعة  -1

  .بعدها
  من ق إ م إ  873و  872المواد  -2
  .220علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  محمد -3
حیث جاء في حیثیاته  6/3/1999جلسة  –ق  39  لسنة 3020الطعن رقم : قرار المحكمة العلیا المصریة  -
ومن حیث إن ترك الخصومة في الدعوى هو تصرف إرادي یبطل إذا شابه عیب من العیوب المفسدة للرضاء، :" أنه

ق، لا یعتبر 43لسنة  1507بتنازله عن الدعوى رقم  20/1/1989ومتى كان الإقرار المقدم من الطاعن بتاریخ 
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یشترط القانون شكلا معینا لهذا القبول، ولكن أوجب إفراغه في محرر كتابي أو بتصریح یثبت 
من التارك من ق إ م إ، أو بإعلان  2فقرة  231بمحضر یحرره رئیس أمناء الضبط حسب المادة 

لخصمه على ید محضر أو ببیان صریح في مذكرة موقعة من التارك أو وكیله مع اطلاع خصمه 
من قانون  141علیها أو بإبدائه شفویاً في الجلسة و إثباته في المحضر حسب نص المادة 

المرافعات المصري، وبالنسبة للتشریع الفرنسي یودع حسب الأشكال المقررة للعریضة حسب نص 
  .الإداري الفرنسي القضاءمن قانون  1-636ادة الم

من ق إ م إ یظهر بمفهوم المخالفة أن المشرع لم یشترط  232من خلال نص المادة 
موافقة المدعى علیه، إلا عند رفض هذا الأخیر أو تقدیمه طلبات مقابلة أو دفوع في الدعوى، على 

  .یفحصها القاضيأن رفض هذا الأخیر یجب أن یؤسس على أسباب مشروعة 
على خلاف سقوط الخصومة، التي یمنع على القاضي الحكم بها إلا إذا طلب منه ذلك، 

من ق إ م إ التمییز بین التنازل الإختیاري الذي تم ذكره وبین التنازل  850یظهر من نص المادة 
لتسهیلات ، حیث أنه یمكن للمحكمة بما لها من سلطة بعد إعذار أو تقدیم ا1الوجوبي أو الحكمي

للمدعي من أجل تقدیم المذكرة الإضافة التي أعلن عن تقدیمها ولم یستجب ولم یقم بتحضیر الملف 
أیضا تظهر سلطة المحكمة في رفض وعدم الإشهاد بالتنازل المقدم بعد اختتام . 2إعتباره متنازلا

  .التحقیق، ما لم تأمر بإعادة السیر في التحقیق
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                   
ي ضوء ما تقدم إقراراً قضائیاً لعدم حصوله أمام المحكمة و بالتالي لا یحوز حجیة قاطعة، ومن ثم فإنه یخضع ف

لتقدیر المحكمة التي لها أن تأخذ المدعي به أو أن تعرض عنه إذا ما تبین لها أن ثمة عیب من عیوب الرضا 
  :الرابط على" شاب إرادة المدعي عند التوقیع على هذا الإقرار

http://kenanaonline.com/users/thefreelawyer/posts/479306 
     .200عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -1

  .من ق إ م إ  850المادة  -2
  . 458عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص -
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  المبحث الثاني
  القاضي الإداري في الإثباتسلطات 

  
یكتسي الإثبات أهمیة في جمیع المنازعات سواء كانت مدنیة أو إداریة، أوردت أحكامه 
وحددت قواعده التشریعات بهدف حمایة الحقوق، بحیث أن هذه الحقوق المتنازع عنها تتجرد من 

القانون والتي رسمها على قیمتها ما لم یقم الدلیل على قیامها أمام القضاء بالطرق التي حددها 
، فهو الوسیلة التي یتوصل بها صاحب الحق لإقامة الدلیل أمام 1وجود واقعة قانونیة متنازع علیها

أو كما  القضاء على الواقعة القانونیة التي تمثل مصدر هذه الحقوق، ولیس الحق المتنازع علیه،
ي بالدلیل الذي أباحه القانون لإثبات تأكید حق متنازع فیه له أثر قانون" عرفه أحمد نشأت بأنه 

، لذا یتعین على من یدعي أن له حق متنازع فیه استخدام مختلف الوسائل في إطار 2"الحق
  .، وبذلك یدور الحق مع الدلیل وجودا وعدما3الشروط القانونیة الواجبة لإقناع القضاء

اري خلافا لما هي من منطلق أن إجراءات التحقیق في الخصومة الإداریة لها طابع إجب
، یتدخل القاضي الإداري بما له من دور إیجابي في تسییر الإجراءات وفي 4علیه في المواد المدنیة

، وبالتالي یبقى الإثبات هو وسیلة للوصول إلى الحقیقة یقوم بها القاضي الإداري 5میدان الإثبات

                                                             
التحكیم، مرجع سابق،  –التنفیذ  -الخصومة  ،نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -1

  .160ص 
لكتابة شهادة الشهود، الجزء الأول طرق الإثبات ا -عبء الإثبات - أركان الإثبات -أحمد نشأت، رسالة الإثبات -2

  .29، القاهرة، ص 1972الطبعة السابعة منقحة ومزیدة، دار الفكر العربي، 
  " نسمي الإثبات تلك الوسائل المختلفة المستخدمة لإقناع القاضي" بأنه " Planiol" عرف الإثبات بلانیول -3

الجهد الواجب إبرازه أو تحقیق، عندما تتحرك الدعوى للحصول على ": بأنه Pierre Pactetوعرفه بیار باكتیه 
یتمثل :" على أنه « Alain Plantey »، كما عرفه ألان بلانتي "التصریح القضائي بإدلال متعلق بهذه النقطة الواقعیة

شأنها أن تؤدي الإثبات في تبیین واقعیة واقعة ما أو صحة خبر ما، وكذا في تقدیم العناصر الإقناعیة والتي من 
إلى إتخاذ سلوك معین، من قبل صدیق أو خصم، أو صدور قرار من سلطة سیاسیة أو إداریة، أو إتخاذ موقف 

ذكر هذه التعاریف لحسین بن شیخ أث ملویا في مؤلفه مبادئ الإثبات في المنازعات ...". معین من قبل الرأي العام
  .10و 07الإداریة، مرجع سابق، ص 

  .10یخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص لحسین بن ش -4
دور القاضي الإداري في توجیه الدعوى دور فعال وتكون فیه الإجراءات فاحصة، على العكس من ذلك في  -5

ن بدأت تشهد شیئا فشیئا تخلیا عن حریة الأفراد في توجیه الدعوى حسب الأستاذ  ٕ فإن " اشدیب" الدعوى المدنیة وا
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 - التحقیق  –، ویبقى 1وتویتولى في الدعوى من واقع ما یعرض علیه من مستندات وأدلة الثب
مختلفا عن غیره إختلافا مرده الطبیعة الخاصة للدعوى الإداریة التي یتخاصم فیها أطراف العلاقة 
التي تتسم بعدم التوازن، من جهة الإدارة التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة وما تمتلكه من وسائل 

الذي یواجه صعوبة في إثبات دعواه  - البفي الغ - الإثبات، ومن جهة أخرى الفرد العادي المدعي
ضدها، خاصة وأن التشریعات أقرنت القرارات الإداریة بالمشروعیة، ولكن هذا العبء المكلف به 
المدعي لا یعني أن یقف القاضي مكتوف الید منحسرا دوره في تلقي الأدلة والبراهین دون أن 

ت نحو العمل على زیادة فاعلیة دور القاضي یمارس دورا فعالا إزاء الخصومة، لذا إتجهت التشریعا
  .في عملیة الإثبات متخذة خطوات جدیة بسن قوانین لتحقیق هذا الهدف المرجو

لقد أخذت مختلف التشریعات كالقانون الفرنسي، المصري والجزائري بنظام الإثبات 
والإثبات " الحر"لق المختلط بتفاوت من فرع قانوني لآخر، هذا النظام الذي یجمع بین الإثبات المط

، والذي یبیح للقاضي شیئا من الحریة في تحریك الدعوى وتوجیه الخصوم، بحیث لا "المقید"القانوني
یقتصر دور القاضي الإداري أثناء تقصیه للحقیقة على وسائل الإثبات المنصوص علیها في 

الحقیقة ولو لم یكن القانون فقط، بل علیه أن یعتمد في حل المنازعة على كل دلیل یوصله إلى 
منصوص علیه في القانون، بما یمكن القول أن القاضي الإداري یتحمل جزء من عبء الإثبات 
وتسییر إجراءاته، من خلال تحریك آلیات الإثبات وما له من سلطة تقدیریة في بعض الأدلة التي 

لة الإثبات التي قید جعل له فیها المشرع حریة التقدیر، ولم یقیده بحجیتها على خلاف بعض من أد
.                                                                                      ورصد لها المشرع حجیة معینة لا یجوز للقاضي إعمال سلطته التقدیریة بشأنها

 بالنسبة للتشریع المصري جاءت النصوص المتعلقة بالإثبات موزعة بین قانون الإثبات
بین قانون المرافعات بما یتفق ومقتضیات القانون العام، أما بالنسبة ي المواد المدنیة والتجاریة و ف

خر على المشرع الفرنسي توزیع وسائل الإثبات بین القانون للتشریع الجزائري فقد ورث هو الآ
 1-621حیث نص المشرع الفرنسي على وسائل التحقیق من المواد  2المدني وقانون الإجراءات

من قانون القضاء الإداري، وجاءت النصوص المتعلقة بالقواعد الموضوعیة في  4-626إلى 

                                                                                                                                                                                   
 مسعود شیهوب، :، تفاصیلالإجراءات في الدعوى المدنیة إتهامیة یكون الدور الأساسي فیها لأطراف الدعوى

  .124المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، مرجع سابق، 
  .23سابق، ص مرجع لحسین بن شیخ أث ملویا،  -1
  .157عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص  -2
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الإثبات ضمن القانون المدني، أما القواعد المتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها لإقامة الدلیل 
  858فأخضعها المشرع الجزائري لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ونص علیها في المواد من 

منه أمام مجلس الدولة، وأحال تطبیق هذه  915منه أمام المحاكم الإداریة وفي المادة  865إلى 
  . المواد إلى الأحكام المشتركة من نفس القانون

بداعي، سمح للقاضي الإداري إذا  ٕ ومن منطلق أن القضاء الإداري، هو قضاء إنشائي وا
للوصول إلى الحل أن یبتدع حلا مناسبا لروابط  لم تسعفه هذه القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

، وأن إعطاء هذا الدور الإیجابي للقاضي الإداري یعني 1القانون العام التي تحكم قواعد هذا القضاء
تدخله في توجیه وسائل الإثبات، بما یضفي الطابع الإستقصائي لإجراءات المنازعة الإداریة ومنحه 

بیر التحقیقیة سواء من تلقاء نفسه ولو لم یطلبه الخصوم، كما له من جهة سلطة الأمر بإتخاذ التدا
، والتي یكون للأطراف الخصوم حریة اختیار 2سلطة تقدیر الواقعة القانونیة محل الإثبات وشروطها

الأدلة التي یرونها ضروریة ودعما لحججهم فیها، ومدى اعتبار تعلقها وتأثیرها في الفصل في 
  .3طته في التحقق من كون الواقعة المراد إثباتها جائزة للإثباتالدعوى، أو من خلال سل

وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى تدخل القاضي الإداري بما له من سلطة استقصائیة 
، ثم إبراز سلطته في تقدیر الوقائع القانونیة محل )المطلب الأول( في إطار توزیع عبء الإثبات 

 ). المطلب الثالث(، وسلطته في تقدیر حجیة وسائل الإثبات)المطلب الثاني(الإثبات 
  

  المطلب الأول
  سلطة القاضي الإداري في توزیع مبدأ عبء الإثبات 

  
بما أن طبیعة النشاط الإداري ووسائل الإدارة قد تضر الفرد الذي یلجأ لمخاصمتها، 
والذي یجد نفسه مجبرا على تقدیم ما یدعیه، فإن مساهمته في الدعوى أمر لابد منه، كما أنه ملزم 

ا یجعله یتحمل عبء الإثبات في الدعوى، طبقا للقاعدة بإقامة الدلیل على الوقائع التي یدعیها، مم
                                                             

الحافي، الدور الإیجابي للقاضي الإداري والقاضي الجنائي في الإثبات، بحث مقدم إلى الندوة المنعقدة محمد  -1
، جامعة الدول العربیة، مجلس وزراء العدل العرب، المركز العربي 2012-12-12إلى  10ببیروت في الفترة من 

  .11للبحوث القانونیة والقضائیة، بیروت لبنان، ص
  .145الطعاني، مرجع سابق، صمحمد علي خلیل  -2
  .146المرجع نفسه، ص -3
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البینة على من ادعى، لكنه قد یفتقر إلى وسائل الإثبات للحصول على حقه و یجد نفسه عاجزا في 
مواجهة الإدارة التي تتسلح بامتیازات وسائل السلطة العامة، وبالتالي فما محل تطبیق هذه القاعدة 

  هنا؟
داري بما له من سلطات استقصائیة للتخفیف من هذا العبء لابد من تدخل القاضي الإ

  ).فرع ثاني(في إطار ضوابط وضمانات تحد من هذه السلطة ) فرع أول(
  

  الفرع الأول
  سلطة القاضي الإداري في تحدید المكلف بالإثبات 

 
المبادر نشیر أن محل الإثبات هو الواقعة القانونیة المتنازع عنها، والتي غالبا ما یتحمله 

عة بها وفقا  دّ ُ في رفع الدعوى، لتبقى بعدها مهمة القاضي في تطبیق القانون على هذه الوقائع الم
  .لما ثبت له من الأدلة المقدمة أو المستخلصة على هذا الواقع

عبء الإثبات هو تحدید الخصم الذي یجب علیه تقدیم أدلة الإثبات على الواقعة المتنازع 
علیه أن یقف موقفا إیجابیا مقارنة بخصمه كقاعدة عامة، التي تأخذ بها  علیها، وبالتالي یجب

غالبیة النظم القانونیة كأصل عام البینة على من ادعى، كما یؤید غالبیة الفقه هذه القاعدة، 
، حیث نصت 1فالمكلف بالإثبات هو من یدعي خلاف الثابت أصلا أو عرضا أو خلاف الظاهر

من القانون  1315منه والذي تقابله نص المادة  323زائري في المادة أحكام التقنین المدني الج
على الدائن إثبات الإلتزام "المدني الفرنسي والمادة الأولى من قانون الإثبات المصري على أنه 

، غیر أنه بالنسبة للقضاء الإداري في الجزائر أو في فرنسا لم "وعلى المدین إثبات التخلص منه
أن الصیغ القضائیة الصادرة  ویذهب الفقه إلىثبات یقع على عاتق المدعي، یصرح بأن عبء الإ

عنه توحي بوجوب التقید بهذا المبدأ المتمثل في أن المدعي یجب علیه أن یقدم الدلیل على ما 
لا تسقط مزاعمه، مما یجب علیه إذن تحمل عبء الإثبات ٕ ، إلا أن هذه القاعدة لا یستقیم 2یدعیه وا

                                                             
طرق الإثبات الكتابة شهادة الشهود الجزء الأول،  -عبء الإثبات - أركان الإثبات -أحمد نشأت، رسالة الإثبات -1

  .70مرجع سابق، ص 
  .12بدران مراد، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
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دعوى الإلغاء التي توجه إلى مخاصمة القرارات الإداریة التي تتمتع بقرینة السلامة، العمل بها في 
وأن الموقف الداخلي الصادر عن نشاط الإدارة غالبا ما لا یمكن كشفه أو یكون غیر ظاهر، 
وبالتالي یتعین حینها لإثبات عكس هذه القرینة تقدیم ما یدل على عدم صحة القرار المطعون فیه، 

لئن "فحص الداخلي لمصدر القرار، حیث جاء في حكم للمحكمة الإداریة العلیا لمصر أنه أو الت
كان الأصل أن عبء الإثبات یقع على عاتق الطاعن، فإن هذا الأصل على إطلاقه لا یستقیم في 

، ولأن الإدارة تحتفظ وفق 1"مجال المنازعات الإداریة مع واقع الحال وطبیعة النظام الإداري
نشاطها ونظامها الإداري هذا، على ضرورة حفظ الوثائق والمستندات وجمیع الملفات  مقتضیات

غیر بدیل  اوالأوراق المتعلقة بأعمالها والتي یكون لها الأثر في حسم النزاع، وبالتالي یبقى أمر 
لإلزامها بتقدیم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، وتقاعسها عن ذلك أو إمتناعها 
یرتب قرینة لمصلحة المدعي على صحة ما إدعاه، ویلقي من جدید عبء الإثبات على عاتق 

  .2الإدارة
ز إجبار لكن من جهة هذا الطرح یناقض من جهة أخرى الأصل الذي یقضي بأنه لا یجو 

الخصم تقدیم دلیل ضد نفسه، لأن هدف الخصم هو الحصول على حق ولیس تقدیم دلیل لیستفید 
، من جهة أخرى فإن 3منه غیره، ویستوي في ذلك أیضا أنه لا یجوز للخصم أن ینتج دلیلا لنفسه

فته الدور الإیجابي للقاضي الإداري في تسییر إجراءات التحقیق لا یعني ذلك إعتماده على معر 
الشخصیة للوقائع، كما أن تدخله لإعادة توازن العلاقة بین أطراف الخصومة الإداریة، لا یعني 

                                                                                                                                                                                   
 (lasalle)قرار لاسال . 78یخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص حسین بن شل -

اعتبارا من أن السید لاسال لم یثبت بأن القرار محل الدعوى تم إتخاذه لهدف خارج عن : "1950مارس  24في 
  ".المصلحة العامة، وتبعا لتلك الشروط لا یمكن قبول دعوى لاسال

، قضیة المعهد الوطني للوقود والكیمیاء ضد مكتب الدراسات العمرانیة 1995- 05-03قرار مجلس الدولة في  -
قضیة دریاس مالك ضد والي ولایة  1999- 05- 31، والقرار الصادر بتاریخ )قرار غیر منشور(ببرج منایل 

الإثبات في المنازعات الإداریة، ، ذكرهما لحسین بن شیخ أث ملویا في مؤلفه مبادئ )قرار غیر منشور( سطیف 
  .87إلى  85مرجع سابق، ص 

محمد أمین المهدي، مرجع  :ذكره، 1998-1- 17في جلسة  37لسنة  4033حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم  -1
  . 63سابق ص 

  .28ص  ، مرجع سابق،الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري -2
  . 63محمد أمین المهدي، مرجع سابق ص  -
  .56لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -3
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عدم إلتزامه بمبدأ الحیاد، لكن في غیاب تقدیم الدلیل من طرف المدعي وعندما یثیر هذا الأخیر 
قصد ، فإن للقاضي الإداري 1حججا كافیة وواضحة تدعیما لدعواه تولد في ذهن القاضي الشك

البحث عن الحقیقة أن یستعمل سلطته التحقیقیة ودون تعسف بتكلیف الإدارة أن تقدم ما في حوزتها 
من مستندات التي بإمكانها تحدید إقتناع القاضي والتي تمكنه من التأكد من صحة إدعاءات 

الإداري ، وهنا قد تتمسك الإدارة بموقف سلبي أو تنكر هذه الإدعاءات، لذا یكون للقاضي 2المدعي
لا  ٕ بناءا على سلطته التحقیقیة وفقا لظروف كل قضیة بتعدیل موقفها هذا ومساهمتها في التحقیق وا

من قانون الإجراءات المدنیة  819، حیث نصت المادة 3إعتبرت إدعاءات المدعي صحیحة
القرار یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة :"والإداریة 

ذا ثبت أن  ٕ الإداري تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر، وا
هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، أمرها القاضي 

وكما جاء في قرار  ،"المقرر بتقدیمه في أول جلسة، ویستخلص النتائج المترتبة عن هذا الإمتناع
إذا نكلت الجهة الإداریة عن تقدیم الأوراق " ... المحكمة الإداریة العلیا المصریة السابق الذكر بأن 

المتعلقة بموضوع النزاع وكان الطاعن یعتمد في تعییب قرارها على ما تضمنته تلك المستندات 
ي تتمتع بها القرارات الإداریة، التي تحتفظ بها وامتنعت عن تقدیمها، انهارت قرینة الصحة الت

ویترتب على ذلك أن تقوم لمصلحة الطاعن قرینة جدیدة على صحة إدعاءاته أمام القضاء وسلامة 
، واعتبرت في قرار آخر 4"ما قدمه من مستندات وتلقي عبء الإثبات من جدید على عاتق الإدارة

ؤدي بالتسلیم بطلبات المدعي، حیث لها أن امتناع الإدارة من تقدیم ما تحت یدها من مستندات ی
اعتبار مجرد امتناع الإدارة عن تقدیم ورقة الامتحان أو التراخي في تقدیمها مع ما "قضت أن 

                                                             
قضیة بارال وبجاوي، ذكره حسین بن شیخ أث ملویا في مؤلف مبادئ  1954ماي  28قرار مجلس الدولة في  -1

  .96الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 
، وزارة الداخلیة ضد السید موتار، ذكره لحسین بن شیخ أث ملویا في 1958أكتوبر  17قرار مجلس الدولة في  -2

  .80مؤلفه مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص 
حسین بن شیخ أث ملویا في مؤلف ذكره ل M’Baye، قضیة مباي 1995یولیو  07قرار مجلس الدولة في  -3
  .96ادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص مب
محمد أمین  ذكره، 1998- 1-17ق علیا جلسة  37لسنة  4033حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -4

  . 63المهدي، مرجع سابق، ص 
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اقترن به من عدم استعمال المحكمة لكل سلطاتها التي خولها لها القانون في الإلزام بتقدیم الدلیل 
  .1"يبما یكفل إتمامه فإعتبار ذلك تسلیما بدعوى المدع

إن المانع المبرر لعدم تقدیم الوثائق أو الأوراق الحاسمة في النزاع أو عدم تقدیم القرار 
المطعون فیه، یعتبر بمثابة إعفاء من الإثبات الملقى على عاتق المدعي واعتبار الواقعة التي 

القرارات ، بسبب امتناع الإدارة عن تسلیمه أو تمكینه منها ویشمل هذا الإمتناع 2یدعیها ثابتة
، أو بسبب القوة القاهرة أو الحدث الفجائي، كتعرض القرار الإداري للتلف أو للسرقة بعد 3الضمنیة

، كما یمكن تبریر 4إثبات ذلك أمام مصالح الأمن أو محضر للضبطیة القضائیة یعاین تلك الوقائع
وطني أو السر هذا الرفض أو التذرع به تحت غطاء عدم إفشاء السر المهني أو سر الدفاع ال

من قانون العقوبات  301وما بعدها والمادة  61المهني الطبي كاستثناء وفقا لما أشارت إلیه المادة 
الجزائري، لكن باستطاعة القاضي الإداري أن یطلب من الإدارة تقدیم الوثیقة السریة إلیه مباشرة، 

  .5ذه الوثائق والمستنداتكأن ترسل الإدارة مندوبا عنها یحمل هدون حضور المدعي ومحامیه، 
كما یجب على القاضي أن یأمر الطرف الذي بحوزته الوثیقة المشمولة بالسر الطبي و  

، إذا تبین بأن تلك 6أن یمكن المدعي من الإطلاع علیها في حدود احترام أخلاقیات الطب
من أن یتخذ  المعلومات ضروریة لتكوین قناعة القاضي بشأن النزاع، وبالتالي لیس هناك ما یمنعه

التدابیر التي من شأنها أن تضع تحت تصرفه وبالطرق القانونیة التوضیحات الضروریة من طرف 
الإدارة التي تمكنه من تكوین إقتناعه للفصل في الحكم، دون أن یمس مباشرة أو غیر مباشرة 

  .7بالأسرار التي یضمنها القانون

                                                             
اصر عبد االله عبد الن، ذكره 1987- 1-24ق جلسة  31لسنة  2365حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن  -1

  252ص  مرجع سابق،انة، إجراءات الخصومة الإداریة، أبو سمهد
طرق الإثبات الكتابة شهادة الشهود الجزء الأول،  -عبء الإثبات - أركان الإثبات -أحمد نشأت، رسالة الإثبات -2

  .83مرجع سابق، ص 
 السكوت الإدارة التزام هي معینة واقعة إلى تستند وهي لها، مادي لا وجود قرارات هي: القرار الإداري الضمني -3

ة دها المشرع معینة لمدّ ا ضمنیة قرارات عنها یتولد قد حدّ ّ ا بالرفض إم ّ م ٕ القانوني  النص حسب وهذا بالقبول وا
  .486على خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  :تفاصیل .المنظم

  .119الإداریة، مرجع سابق، ص لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات  -4
  .613، 612على خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -5
  .103لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -6
  .21بدران مراد، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  -7
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  الفرع الثاني
  إطار الإجراءات الاستقصائیةحدود سلطات القاضي الإداري في 

  
وتولیها إلى غایة  توجیه الدعوىوفي تقدیر الإثبات و یحتفظ القاضي بسلطات مستقلة 

، لكنه لیس خاضعا بصفة كاملة لنزواته، فلابد إذن من ضوابط لتدخله هذا وضمانات 1الفصل فیها
علیه صفة النزاهة لإضفاء عدم الإنقیاد لنزواته أو لضغوط خارجیة مهما كان نوعها، لتضفي 

والحیاد، فالحیاد إذن بهذه الصورة لا یعني السلبیة في قبول الطلب أو تدخل القاضي الإداري بما له 
من سلطات في التحقیق في الدعوى، وبالتالي فلیس هناك ثمة تعارض بین حیاد القاضي وسلوكه 

  .الایجابي في تسیر إجراءات الخصومة بفعالیة مؤثرة في إحقاق الحق
من منطلق أن إقامة الدلیل هو من شأن الخصوم، وأن القاضي مهمته الأساسیة هي و 

تطبیق القانون على الوقائع محل الإثبات، ونظرا للسلطات التحقیقیة الممنوحة له في إطار 
الخصومة الإداریة، بما له من وسائل یستعملها في مواجهة الإدارة لتوزیع وتخفیف عبء الإثبات 

یف الفرد المجرد من الدلیل، إلا أن هذا لا یجعل من القاضي طرفا في على الطرف الضع
الخصومة، فهو یظل حكما في العلاقة، ویقتصر دوره في توفیر فرص متكافئة للدفاع ولإبراز الدلیل 

، وذلك حرصا منه في إطار النصوص 2الذي سیبني علیه الحكم، ولیس جمع أدلة الإثبات
  .الحیدة ومظاهرها التشریعیة المحافظة على مبدأ

  :مفهوم مبدأ الحیاد: أولا
لأن مفهوم الحیاد مصطلح غیر دقیق، لإرتباطه وتشابهه وتداخله مع مفاهیم أخلاقیة 
كالنزاهة، بل هو مظهر لنزاهة القضاء في سیر الدعوى، والتي ینبغي للقاضي أن یتصف بها، كما 

، في حین یرى 3عض بأنه عدم التحیزیرتبط بمفهوم الإستقلالیة وعدم التحیز، حیث یعرفه الب
البعض فرق بین المفهومین، حیث أن مفهوم الحیاد ینطوي على غیاب أي مؤثرات، وفي منأى عن 

                                                                                                                                                                                   
  .613، 612خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  على -
  .519مرجع سابق، ص  على خطار شطناوي، -1
  .162، مرجع سابق، ص نون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر، الوسیط في شرح قا -2
  .62لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -3
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أي طارئ خارجي، لكن تبقى هذه المفاهیم مترابطة لكن غیر مترادفة، بحیث أن مفهوم عدم التحیز 
  .و ضمانة للحیادیقود إلى مبدأ الحیاد، كما أن مفهوم الاستقلال هو كشرط أ

ن كان   ٕ لا یوجد في النصوص التشریعیة المقارنة محل الدراسة ما یفید تعریف الحیاد، وا
هذا المبدأ تم الإشارة إلیه سواء من خلال الضمانات الإجرائیة أو قوانین الإثبات المنصوص علیها 

  .في مختلف النصوص أو من خلال السوابق القضائیة التي شیدها القضاء الإداري نفسه
  :انات إحترام مبدأ الحیادضم: ثانیا

بما أن مبدأ الحیاد یعتبر من أهم ركائز نظام الإثبات، ومن أهم ضمانات التقاضي التي 
تحد من سلطة القاضي الإداري في الإثبات، نصت مختلف التشریعات المقارنة للمحافظة على مبدأ 

  : الحیاد
  :تقریر حالات التنافي وحالات رد القضاة -1

بعض الحالات أو الظروف التي عددتها النصوص القانونیة والتي تجعل من القاضي  
یقترب إلى الخصوم أكثر منه كحكم، والتي تشكك في نزاهته إن هو تدخل في سیر الخصومة أو 
فصل في النزاع، كحالة وجود علاقة مصاهرة أو قرابة مع الخصوم والقاضي، أو الحالات التي 

شخصیة في القضیة، حیث تناولها التشریع المقارن كما تم الإشارة إلیها یكون للقاضي مصلحة 
وبالنسبة للمشرع المصري في  L721-1و  R721-6النسبة للمشرع الفرنسي في الموادمسبقا، ب
والمواد  245من قانون المرافعات المصري، وتطرق إلیها المشرع الجزائري في المادة  162المادة 

  .ون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قان 883إلى  877من 
یحظر على : "من قانون السلطة القضائیة المصري، على أنه 73كما نصت المادة 

المحاكم إبداء الآراء السیاسیة ویحظر كذلك على القضاة الانشغال بالعمل السیاسي ولا یجوز لهم 
یاسیة إلا بعد تقدیم الترشح لإنتخابات مجلس الشعب أو الهیئات الإقلیمیة أو التنظیمات الس

  . 1"إستقالتهم
  :استقلالیة القضاء -2

یعتبر مبدأ استقلالیة القضاء حتمیة لتبني مبدأ الفصل بین السلطات الذي أكدته مختلف 
الدساتیر والتشریعات المقارنة، لضمان الحریات والحقوق وسیادة القانون وتحقیق العدالة، عن طریق 

هیئات القضائیة عن السلطة التنفیذیة، وترسیخ مبدأ التسییر ضمانات دستوریة تؤكد استقلال ال
                                                             

    .1972لسنة  46القضائیة المصري الصادر بالقانون رقم قانون السلطة  -1
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الذاتي للشؤون الإداریة لجهاز القضاء والإستقلال المالي، حرصا على ضمان استقلال القاضي من 
  أجل ضمان مبدأ الحیاد، 

في  1958بالنسبة للتشریع الفرنسي، نص على هذه الضمانة الدستور الفرنسي لسنة  
، في قرار للمجلس 1980وتم تكریس استقلال القضاء الإداري دستوریا منذ عام ، 1منه 64مادته 

، حیث جاء أن تدخل السلطة التشریعیة في سیر العدالة یتنافى 1980- 07- 22الدستوري بتاریخ 
مع مبدأ الفصل بین السلطات، وعلى الرغم من أن المجلس الدستوري لا یشیر صراحة إلى 

، فإن القرار یفسر على أنه یرسي استقلال القضاء الإداري بصفة عامة الاستقلال الوظیفي للمحاكم
 6كمبدأ ذي قیمة دستوریة، وخلصت الهیئة التشریعیة نتیجة لذلك بإصدار القانون الصادر في 

، الذي یحدد القواعد التي تكفل استقلالیة أعضاء المحاكم الإداریة، والمنطبقة أیضا 1986ینایر 
، لیكمل استقلال 1987دیسمبر  31ثم جاء قانون  .ستئناف الإداریةعلى أعضاء محاكم الا

المحكمة الإداریة عن طریق إنشاء درجة جدیدة للتقاضي، وهي محكمة الإستئناف الإداریة، 
بشأن  1997مارس  25للتخفیف من مهام مجلس الدولة، وأخیرا بإصدار القانون الصادر في 

حاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة، لیتكیف على نحو الأحكام القانونیة المتعلقة بجهاز الم
  .أفضل مع احترام استقلال القضاة

نشیر أنه بالنظر إلى إستقلالیة القضاء من زاویة السلطات المخولة لها أو الأجهزة التي 
تشرف على عمل القضاء كهیئة، أنه ذهب رجال الفقه إلى اعتبار أن القضاء مجرد مرفق عام 

دمة عامة للمواطنین، ولیس سلطة بالمعنى الدقیق، وبالتالي یصبح القاضي مجرد موظفا یؤدي خ
أن مصطلح هیئة  3، حیث یرى بعض الفقه2عاما ولیس شخص یتمتع بسلطات في مواجهة الإدارة

قضائیة بدل سلطة قضائیة یجعل من القضاء في رتبة أعلى، وأن تنظیم مبدأ فصل السلطات 
لهیئة القضائیة، حسب تحلیل بعض المؤلفین قد ینزل بالقضاء من سلطة بخصوصیة تنطبق على ا

، حیث تدعو 4كاملة في نفس مستوى السلطتین التشریعیة والتنفیذیة إلى مجرد مرفق عام للقضاء
                                                             

  .1958الدستور الفرنسي لسنة  -1
 ص ، الطبعة الأولى،2011سفیان عبدلي، ضمانات إستقلالیة السلطة القضائیة بین الجزائر وفرنسا، الجزائر  -2

23.  
لیة السلطة القضائیة بین الجزائر ضمانات إستقلا هذكره سفیان عبدلي في مؤلف،  Pouilleرأي الأستاذ الفرنسي  -3

  .  23وفرنسا، المرجع نفسه، ص 
  25، ص سابقمرجع  ،سفیان عبدلي -4
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المطالب في فرنسا إلى تعدیل مصطلح هیئة قضائیة إلى مصطلح سلطة قضائیة تماشیا مع دولة 
  .1متیازات التي ترتب بأن یصبح القضاء سلطة كاملةالقانون مع كل الضمانات والا

سیادة القانون : "على أن 94بالنسبة للتشریع المصري نص الدستور المصري في مادته  
أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته أساسیتان لحمایة 

، ونصت المادة "السلطة القضائیة مستقلة"على أن  منه 186المادة  ، كما نصت"الحقوق والحریات
القضاة مستقلون غیر قابلین للعزل، لا سلطان علیهم في عملهم لغیر القانون "على أنه منه  187

عارتهم وتقاعدهم،  ٕ جراءات تعیینهم وا ٕ وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ویحدد القانون شروط وا
أو جزئیا إلا للجهات وفي الأعمال التي یحددها وینظم مساءلتهم تأدیبیا، ولا یجوز ندبهم كلیا 

القانون، وذلك كله بما یحفظ استقلال القضاء والقضاة وحیدتهم، ویحول دون تعارض مصالحهم 
من قانون السلطة  72، كما نصت المادة 2"وبین القانون والواجبات والضمانات المقررة لهم

ل تجاري كما لا یجوز له القیام بأي عمل لا لا یجوز للقاضي القیام بأي عم:" القضائیة على أنه
یتفق واستقلال القضاء وكرامته، ویجوز لمجلس القضاء أن یقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل 

  ، 3"یرى أن القیام به یتعارض مع واجبات الوظیفة وحسن الأداء
تیر بالنسبة للمشرع الجزائري، نص هو الآخر على استقلالیة القضاء في مختلف الدسا

، 138، وفي المواد 1989من دستور سنة  139، 131، 129التي عرفها، من خلال المواد 
، وجاء في دیباجة 2008المعدل والمتمم في سنة  1996من دستور سنة  150و 140،149

یكفل الدستور الفصل بین السلطات واستقلال العدالة والحمایة "أنه  2016تعدیل دستور سنة 
، و نص على هذا المبدأ من "ل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیةالقانونیة ورقابة عم

لیؤكد  5وجاء في نصوص القانون الأساسي للقضاء. 4منه 166والمادة  158، 156خلال المواد 
مبدأ استقلال القاضي من خلال التصرفات والإنتماءات التي تتنافى بطبیعتها مع عمل القاضي 

لزامه بالتصریح في حالة إنتمائه لأي  23وفي المادة  18إلى  14لاسیما في المواد من  ٕ منه، وا

                                                             
   27، ص سابقمرجع  ،سفیان عبدلي -1
  .2014لسنة  دستور جمهوریة مصر -2
  .1972لسنة  46قانون السلطة القضائیة الصادر بالقانون رقم  -3
  .، مرجع سابق2016الجزائري المعدل لسنة من الدستور  166و  158، 156المواد  -4
  .2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04القانون الأساسي للقضاء الصادر بالقانون العضوي رقم  -5
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لزامه بسلوك القاضي  ٕ جمعیة لدى وزارة العدل بهدف المحافظة على استقلالیته ونزاهته وحیاده، وا
  . النزیه مع احترامه لحق الخصوم في الإثبات ومجابهة الدلیل

  :النتائج المترتبة على مبدأ الحیاد: ثانیا
مترتبة على هذا مبدأ حیاد القاضي هو عدم حكم القاضي بعلمه الشخصي،  كنتائج 

والتزام القاضي بتسبیب أحكامه، لیضمن حق الأشخاص في محاكمة عادلة، والتي تضمنتها وأكدت 
علیها مختلف التشریعات المقارنة بما فیها القوانین والمواثیق الدولیة، حیث نجد الموقف الدولي منه 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي  6من المادة  1طبقا للفقرة 
لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزیهة قضیته بشكل عادل وعلني "تنص على أن 

، وهذه القاعدة تنطبق على جزء كبیر من الدعاوى الإداریة ولها آثار كبیرة "وضمن مهلة معقولة
وبالتالي تعلق المحكمة أهمیة كبیرة على عدم إمكانیة عزل القضاة،  الإداریة، على عمل المحاكم

  .بحكم أنها لا تحتاج إلى إعلان صریح في القانون للاعتراف بها
  :عدم حكم القاضي بعلمه الشخصي -1

تطرح مسألة جمع الاختصاصات القضائیة والاستشاریة إشكال حول الاعتداء على  
، رأت المحكمة 1995في عام ) بروكولا ضد لكسمبرغ(استقلالیة القاضي الإداري، ففي قضیة 

الأوروبیة لحقوق الإنسان أن البعض في إطار مجلس الدولة لكسمبرغ یمارسون وظائف استشاریة 
بنفس القرارات، وهو من قبیل التشكیك في حیاد المحكمة، وانتهاكا للمادة ووظائف قضائیة تتعلق 

من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، حین اضطر أربعة من أعضاء مجلس الدولة الخمسة  1- 6
ومع ذلك، عموما مجلس . 1في لكسمبرغ إلى الإدلاء برأیهم في قانونیة تسویة سبق لهم النظر فیها

لا یعطى لقواعد سیره نفس النظائر التي لنظیره في لوكسمبورغ، فهو یضم عددا الدولة الفرنسي 
  .أكبر من الأعضاء

وضعت هذه الأحكام السابقة لمجلس الدولة مبادئ وقواعد استقلال ونزاهة القاضي 
الإداري، وبالتالي فرضت التزامات عدیدة على المحاكم الإداریة، فجاء في قرار لمجلس الدولة 

أنه لا یمكن لصانع القرار أو عضو هیئة جماعیة اتخذت قرارا " 1973- 03- 02تاریخ الفرنسي ب

                                                             
تقریر من إعداد محمد شریف حبیب، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الانسان، الدورة  - 1

  جدول الأعمال المؤقت، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمم المتحدة من  3السابعة والخمسون، البند 
- E/ CN.4/Sub.2/2005/13 du 21 juin 2005 page 17, sur le lien : 
https://digitallibrary.un.org/record/554625/files/E_CN.4_Sub.2_2005_13-AR.  



 یر إجراءات الدعوى الإداریةیسلطة القاضي الإداري في تس: الباب الأول
 

 

170 

لا یحق "، 1966-10-21، وفي قرار آخر له بتاریخ 1"أن یتخذ قرارا بشأن الطعن في ذلك القرار
للقاضي الذي اختتم أمام المحكمة بصفته مفوضا للحكومة أن یجلس في التشكیل للتداول في 

من  3-733غیر أنه بالنسبة للمقرر العام لدى مجلس الدولة الفرنسي طبقا للمادة ، 2"القضیة نفسها
المحاكم الإداریة رر العام لدى المحاكم الإداریة و قانون القضاء الإداري، وعلى خلاف المق

من نفس القانون، فإنه یشارك في مداولة تشكیلة الحكم، لكن من  2-732للاستئناف طبقا للمادة 
حیث انتقدت المحكم الأوروبیة لحقوق الإنسان هذه الوضعیة واعتبرتها خرقا للفقرة  دون أن یصوت،

  .  3الأولى من المادة السادسة المذكورة أعلاه
  :التزام القاضي بتسبیب أحكامه -2

یقتصر دور القاضي في تأسیس حكمه على ما یبدیه الخصوم من وقائع وأقوال أو ما  
في النزاع المعروض علیه، غیر أن القاضي لا یأخذ بالدلیل إلا  یقدمونه من أدلة لإثبات حقوقهم

بعد أن یتبع الإجراءات الخاصة به، ویمكن الخصوم أثناء سیر الدعوى من الإدلاء بدفوعهم، 
ویجب أن یكون حكمه في الطلبات والدفوع المثارة أمامه على أساس هذه الأدلة المقدمة من 

والتي یستند إلیها في قضائه، لأن عدم بیان هذه الأسانید  الخصوم فقط، والتي یبینها في حكمه
یرتب قصور في التسبیب، كما أنه لا یستطیع أن یستند إلى تحقیق یقضي بمقتضاه ضد شخص لم 

، غیر أنه لا یعتبر من قبیل قضاء القاضي بعلمه 4یسأل في هذا التحقیق أو لم یتم استدعاؤه
  . 5عامة الفنیة أو العلمیة التي یفترض علم الكافة بهاالشخصي ما یحكم به وفقا لمعلوماته ال
لا یمكن أن : "من قانون الإجراءات المدنیة على أنه 1-7بالنسبة للقانون الفرنسي نصت المادة 

  ".یبني القاضي حكمه على وقائع لم تقع مناقشتها

                                                             
1 - CE, 2 mars 1973, Dlle Arbousset 
2 - CE, 21 octobre 1966, Société française des mines de Sentein 

سهیلة بوخمیس، الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر، مجلة لتواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد  -3
  .207قالمة، ص  2014سنة  39

الإثبات الكتابة شهادة الشهود الجزء الأول، طرق  -عبء الإثبات - أركان الإثبات -أحمد نشأت، رسالة الإثبات -4
  .44مرجع سابق، ص 

  .30، ص نفسهأحمد نشأت، المرجع  -5
التحكیم، مرجع سابق،  –التنفیذ  -الخصومة  ،نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -

  .164، 163ص 
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د الموامن قانون مجلس الدولة و  43لمادة بالنسبة للتشریع المصري، أكدت كل من ا
من قانون المرافعات على تسبیب الأحكام، بحیث یجب أن یصدر القاضي  177و 175،176

في المنطوق یبرره من حیث الواقع والقانون،  ةحكمه مسببا على نحو یرتبط بالأسباب المحدد
لیتمكن الخصوم من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي انتهى إلیه القاضي في حكمه 

  .1تحدیدا واضحا وقاطعا أقرته حیثیات الواقع وتحصیل فهم النصوص التي بني علیها الحكم
من قانون  889المبدأ في المادة بالنسبة للتشریع الجزائري أكد المشرع على هذا 

الإجراءات المدنیة والإداریة في القسم الرابع الخاص بالأحكام على تضمین الحكم الإشارة إلى 
لى محافظ الدولة إلى النصوص  ٕ الوثائق وأدلة الإثبات ویشار على استماع القاضي المقرر وا

  .2المطبقة لمعرفة السند القانوني المطبق
ل الدفع بعدم دستوریة القانون، والتي تندرج ضمن إلتزام تسبیب قد تثور إشكالیة حو 

الأحكام، باعتبارها مسألة أولیة یثیرها الخصوم أو القاضي إذا تعلقت بالنظام العام، لاسیما وأن 
القاضي ملزم باحترام حق الدفاع ومناقشته والرد علیه، كأحد الضمانات الإجرائیة، وبخلاف النظم 

اسة، لا یوجد بالجزائر محكمة دستوریة تحسم في هذه المسألة، مما یتعین على المقارنة محل الدر 
القاضي الفصل في هذا الدفع، ولا یسوغ له الحكم بعدم الإختصاص، كما لا یتعین علیه الإعلان 
عن عدم دستوریة النص، ولكن یطبق النص الأعلى منه درجة مباشرة، ولا یعد هذا مساسا بمبدأ 

والتي  188المادة وهي عدیل الدستوري الأخیر مادة جدیدة وأضاف الت، 3اتالفصل بین السلط
أعطت إمكانیة إخطار المجلس الدستوري بعدم دستوریة الأحكام التشریعیة التي یتوقف علیها مآل 

عند إدعاء أحد الأطراف أمام الجهات حریات التي یضمنها الدستور، الحقوق و الالنزاع الذي ینتهك 
   .4المحكمة العلیا أو مجلس الدولة من إحالةعلى  بناء ن هذا الإخطاریكو و القضائیة 

  
  
  

                                                             
  .220محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 889المادة  -2
  .132 ص سفیان عبدلي، مرجع سابق، -3
  .، مرجع سابق2016المعدل لسنة  الجزائري يمن الدستور  188المادة  -4
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  المطلب الثاني
  القاضي الإداري في تقدیر محل الإثبات اتسلط

  
انطلاقا من أن قواعد عبء الإثبات لیست من النظام العام، لأنها وضعت لحمایة 

الإثبات على عاتق أحد الخصوم فقط ولیس لإرشاد القضاة، بحیث یمكن تعدیلها وجعل عبء 
، واعتبار قواعد الإثبات في المنازعات الإداریة لیست من النظام العام طبقا للقضاء 1الطرفین

بما یمنحه سلطة واسعة في  2والفقه، لأن إجراءات التحقیق فیها ترتبط بنظام التحرك الذاتي للقاضي
وسائل الإثبات وحریة في ترتیب الأدلة أثناء التحقیق بما یجعل من وسائل الإثبات أمام القضاء 
الإداري یحكمها نظام الاقتناع الذاتي، وبالتالي فلا وجود لدرجات بین مختلف وسائل الإثبات إذا لم 

ع المقحمة بجمیع الوسائل، غیر أنه یجب یحددها النص، كما یسمح للخصوم الإتیان بإثبات الوقائ
التفرقة بین إثبات الوقائع أو الحوادث المادیة و بین إثبات الوقائع أو التصرفات القانونیة، فالوقائع 
المادیة لا یمكن توقعها أو التنبؤ بها وبالتالي لا یتصور التحضیر لها بوسائل إثبات محددة، مما 

سواء بالكتابة أو عن طریق القرائن أو بشهادة الشهود، خلافا لما  یجعل إثباتها جائز بجمیع الوسائل
هو علیه بالنسبة للوقائع أو التصرفات القانونیة، التي تشترط التشریعات لإنعقادها أشكالا وأوضاعا 
وشروطا محددة، بحیث تنصرف هذه التصرفات إلى العقود أو التصرفات المنفردة للإدارة في شكل 

اء تنظیمیة أو فردیة، هذه الشكلیة المفترضة والمشترطة تجعل من الدلیل الكتابي قرارات إداریة سو 
للثبوت بالدرجة الأولى، حیث لا یتصور الخروج عن هذه القواعد الشكلیة في التصرفات باتفاق بین 

  .3الإدارة والفرد، مما یجعل الإثبات فیها من النظام العام

                                                             
  .32أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  -1
من النظام العام غیر أن القضاء الجزائري ذهب إلى أن قواعد الإثبات المنصوص علیها في القانون المدني هي  -2

وأوجب على القاضي تطبیقها عندما یعرض النزاع علیه خاصة إذا تعلق الأمر بتصرف قانوني، وهو ما توصلت 
بوزیان سعاد، طرق الإثبات في المنازعات  :أشار إلیه .1980-11-19إلیه المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ 

  . 45، الجزائر، ص 2015الإداریة، دار الهدى، 
  .148إلى  144لحسین الشیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -3
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ن 1لإثباتلا یختلف الفقه على وجود ثلاث أركان ل في كتابه رسالة " أحمد نشأت"، فقد بیّ
نص في القانون یجعل لهذه الواقعة : واقعة متنازع علیها، ثانیا: أولا: الإثبات، ثلاثة أركان للإثبات

الغایة من : ، ویقسمه البعض إلى2أن یكون إثباتها بالدلیل الذي أباحه القانون: أثرا قانونیا، ثالثا
، وعلیه فإن هذا لا یعني اختلاف في تحدید هذه الأركان، فالركن 3وسیلةالإثبات، والمحل، ثم ال

النص القانوني، وأخیرا : هو محل الإثبات والذي یعني الواقعة المتنازع عنها، ثم الركن الثاني: الأول
  . تطابق محل الإثبات مع هذا النص القانوني: الركن الثالث
ة محل الإثبات، حیث سنتطرق إلیها مبرزین كما لا یختلف الفقه في تحدید شروط الواقع 

، وسلطة القاضي في تحدید القاعدة القانونیة محل )فرع أول(سلطة القاضي في تقدیر شروطها 
  ).فرع ثاني(الإثبات 

  
  الفرع الأول

  القاضي الإداري في تقدیر شروط الواقعة القانونیة محل الإثبات اتسلط
  

الخصوم من حق القاضي، متى كان استناده إلیها إن سلطة تقدیر الأدلة التي یقدمها 
، كما یجوز له أن یمنح الإذن 4متفقا مع مدلولها، ومراعیا في ذلك قواعد الإثبات المنصوص علیها

بالإثبات المطلوب، أو أن یرفضه إذا وجد أن الأوراق المقدمة في الدعوى كافیة لتكوین عقیدته، 
على الوقائع المطروحة أمامه، فإن هذا التطبیق یجب أن  ولما كان دور القضاء هو تطبیق القانون

ینصب على وقائع حقیقیة، محددة وثابتة وجائز قبولها بهدف الوصول إلى الغایة المرجوة وتحقیق 

                                                             
یجب التفرقة بین الركن والشرط، فالركن هو العنصر اللازم للوجود، أما الشرط فهو عنصر لازم لتقدیر المحكمة  -1

، المركز 2015بطلانها، الطبعة الأولى، إیهاب عبد المطلب، مشروعیة أدلة الإثبات وأوجه : تفاصیللقیمته، 
  .94القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ص 

    .32أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  -2
  :الرابط علىسامى الطوخى، في مقال له بعنوان، قواعد الإثبات في أصول الفقه،  -3

http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/97481 
  .98سابق، ص أحمد نشأت، مرجع  -4
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، وعلى غرار سلطة القاضي 1العدالة، ولهذا لا یكفي الادعاء بواقعة ما بل یجب إثبات هذه الواقعة
عة المطلوب إثباتها، یمكن أیضا للخصوم التمسك بعدم توافر في التحقق من شروط هذه الواق

، ومن شروط الواقعة 2شروطها، غیر أن هذا لا یؤثر على سلطة القاضي في القبول أو الرفض
، أن تكون الواقعة المراد إثباتها 3المطلوب إثباتها طبقا للمادة الثانیة من قانون الإثبات المصري

فیها وجائزا قبولها، فإذا لم تكن كذلك ولم یساعد إثباتها في الفصل  ومنتجة  متعلقة بموضوع الدعوى
  . 4فیها، فلا محل لتحقیقها، وأمر تقدیر ذلك یبقى متروك للقاضي

  :یجب أن یكون محل الإثبات متعلقا بالدعوى: أولا
من منطلق تدخل القاضي الإداري بما یملك من سلطة طلب المعلومات التي یراها 

تكوین قناعته، أو رفض هذه المعلومات متى كانت غیر منتجة في الدعوى، فإن ضروریة كأدلة ل
متعلقة بالنزاع المطروح  -الواقعة  –إثبات الواقعة عن طریق ما یقدمه الخصوم، ینبغي أن تكون 

وبموضوعه دعما لإدعاءاتهم ودفوعهم، بما یجعلها منتجة، وعلیه فإن المقصود بكون الواقعة متعلقة 
لتها القویة بموضوع الدعوى ومصدر الحق المدعى به، وارتباطها بأصل الحق وتأثیرها بالدعوى ص

، كمن یثبت عقد الإیجار للمطالبة 6، بحیث تؤدي إلى إثبات إدعاء من یطلب إقامة الدلیل5فیه
، وتجدر الإشارة في هذا الشرط أنه یتداخل مع شرط آخر وهو تأثیر الواقعة في الدعوى، 7بالأجرة

أن شرط أن تكون الواقعة متعلقة وشرط أن تكون مؤثرة في الدعوى، لهما  8تبر بعض الفقهحیث یع
الفصل بین هذین " سلیمان مرقس"المدلول نفسه ویعتبرهما كمترادفات، في حین یرى الدكتور 

إذا قدم شخص مخالصة بالأجرة عن " الشرطین، وضرب مثال لعدم إنتاج الواقعة في الدعوى أنه 

                                                             
مقدمة " خصوصیة قواعد الإثبات في الإجراءات الإداریة" عیسى بن علي بن سالم الغافري، ورقة عمل حول  -1

 9/10/2013-7العاصمة اللبنانیة بیروتخلال الفترة من  إلى المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الإداریة المنعقد في
  .3م، سلطنة عمان، ص 

  .143الطعاني، مرجع سابق ص محمد علي خلیل  -2
، الجریدة 1999لسنة  18والقانون  1992لسنة  23المعدل بالقانون  1968لسنة  25قانون الإثبات رقم  -3

  .1968-05-30الصادر في  22الرسمیة العدد 
  .32أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  -4
  .145محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -5
  .18و  17ثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص بوزیان سعاد، طرق الإ -6
  .178، مرجع سابق، ص نون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر، الوسیط في شرح قا -7

8 - R. CHAPUS, op-cit. p 790,  « sont d’abord inopérants, en tant que sans rapport avec le litige… » 
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السابقة على المدة المطالب بها، ویرمي أن یدفع الأجرة بانتظام، ولم یخل بإلتزامه طول  جمیع المدة
المدد السابقة، فهذه واقعة متصلة بواقعة الوفاء عن المدة المطالب بأجرتها، فهي إذن متعلقة 
بالدعوى ولكنها غیر منتجة في الإثبات، لأن دفع الأجرة عن مدد سابقة لا یفید دفعها عن مدة 

، وبالتالي فالإنتاج في الدعوى مفاده أن یكون إثبات الواقعة من شأنه أن یؤدي إلى إقناع 1"لاحقة
كمن یدعي بأن مخطط البناء لا " شابي"القاضي بصحة الحق المدعى به، وكمثال عن ذلك أورده 

یتطابق أو یتعارض مع مخطط شغل الأراضي، في حین أن هذا المخطط لم یتم الإعلان عنه 
  .  2أصلا

وبالتالي یملك القاضي في التحقق من هذه الشروط، أولا سلطة لاعتبار الواقعة متعلقة 
بالدعوى أو غیر متعلقة بالدعوى، فإذا رأى القاضي أن الواقعة محل الإثبات غیر متعلقة بالدعوى، 

عة ، كما أنه قد یطلب الخصم إثبات واق3وجب علیه أن یقضي برفض التحقیق، ولو من تلقاء نفسه
یتضح أو أنها متعلقة بالدعوى، غیر أنه إذا تبین للقاضي أنها غیر منتجة صرف القاضي عنها 

، ورفض استمرار السیر في إثباتها، كما یجوز له العدول عن الإجراءات التي كان قد أمر 4النظر
هدار الجهد والوقت ٕ   . 5بها، لأنها تبقى من قبیل العبث وا

  :جائزة القبولیجب أن تكون الواقعة : ثانیا
یعتبر هذا الشرط هو الآخر طبیعي في الواقعة المراد إثباتها، فالواقعة المحرمة قانونا أو 
المخالفة للآداب والتي لا یمكن إثباتها وغیر القابلة للإثبات بطبیعتها، أو الواقعة المستحیلة أصلا، 

دینه اقترض منه مبلغا بفائدة تزید ، ومثال ذلك أنه لیس للدائن أن یثبت أن م6لا معنى لقبول إثباتها
عن الحد الأقصى المسموح به قانونا، أو ما یجب إثباته بعقد رسمي فإنه لا یقبل الإثبات بعقد 

، ومفاد ذلك أن 7عرفي أو أي دلیل آخر، كما لا یجوز إثبات الواقعة التي سبق الفصل فیها نهائیا

                                                             
  .35ص  أحمد نشأت، مرجع سابق، -1

2 - R. CHAPUS, op-cit. p 792 
  .145محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -3
  .17بوزیان سعاد، المرجع السابق، ص  -

4 - R. CHAPUS , op-cit. p 789. « C’est-à-dire, qu’il peut les rejeter par prétérition ». 
  .179، مرجع سابق، ص والإداریةنون الإجراءات المدنیة نبیل صقر، الوسیط في شرح قا -5
  .35أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  -6
  .36المرجع نفسه، ص  -7
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ا لأغراض تتعلق بالنظام العام أو لقرینة قانونیة هذا المنع راجع إلى منافاة الواقعة المراد إثباته
  .1قاطعة كما لو كانت تتعارض مع حجیة الشيء المقضي به

وبالتالي فإن سلطة القاضي في التحقق من كون الواقعة المراد إثباتها جائزة الإثبات 
التي  مستمدة من ظروف الواقع، كاعتبار الواقعة مستحیلة، وكذا مستمدة من النصوص القانونیة

تمنع إثبات المخالفات الواضحة للقانون لاسیما المتعلقة بالنظام العام أو تلك التي یحظر القانون 
قبول الدلیل لإثباتها، كإفشاء الأسرار الوظیفیة أو المهنیة، أو ما یخالف الطریق القانوني الذي 

    . حدده القانون للإثبات، لتتقید سلطة القاضي في إطار تطبیق هذه النصوص
  :یجب أن تكون الواقعة محددة: ثالثا

تحدید الشيء هو تعریفه بما یدل على حقیقته، وتحدید الواقعة المراد إثباتها یعني رفع 
الجهالة عن الواقعة بما یجعلها قابلة للإثبات، لتكون كافیة محصورة وغیر مطلقة، حتى یمكن 

ویستوي في ذلك أن تكون الواقعة إیجابیة ، 2التحقق من أن الدلیل الذي سیقدم یتعلق بها لا بغیرها
كأن ترفع على خصم بناء على إخلال بالتزامات معینة ومحددة، أو تكون سلبیة كالتزام بعدم فعل 

، فإثبات الواقعة السلبیة كإثبات الواقعة الإیجابیة، یمكن إثباتها طالما كانت 3شيء معین ومحدد
لها، كأن یثبت الخصم عدم مسؤولیته أو عدم تقصیره محددة عن طریق إثبات واقعة إیجابیة منافیة 

بإقامة الدلیل على قیامه بالمهام أو الأعمال الموكلة إلیه أو التي تدخل في إطار وظیفته تجاه 
 .4الخصم الآخر بطریقة قانونیة أو نظامیة أو ببذل العنایة اللازمة والمفروضة في أداء الالتزام

حالة عدم تحدید الواقعة أو عدم بیانها بدقة، عدم  ویقدر القاضي بما له من سلطة في
قبول الوسائل المقدمة التي تفتقر إلى الدقة في تحدید الواقعة القانونیة وعدم تقدیم كفایة البیانات 

  . 6، كأن یتم إعتماد وسائل في مذكرات ممضیة من أطراف وهمیة أو أسماء مستعارة5لتحدیدها
  :راد إثباتها محل نزاعیجب أن تكون الواقعة الم: رابعا

من البداهة للتقاضي أو للإثبات افتراض هذا الشرط، فإذا لم یكن هناك نزاع فلا إلزام 
، غیر أنه یجب أن 1ویمكن بالتالي اعتبارها مثل الواقعة غیر المنتجة للإثبات وما فائدته أصلا،

                                                             
  .18بوزیان سعاد، طرق الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
  .17المرجع نفسه، ص  -2
  .35أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  -3
  .181، مرجع سابق، ص لإداریةنون الإجراءات المدنیة وانبیل صقر، الوسیط في شرح قا -4

5- R. CHAPUS , op-cit. p 785.  
6 - Ibid p 785. CE 9 novembre 1980, bibalou, RDP, 1980, p 1214,   
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ي الواقعة المتنازع ، كما أن اعتراف الخصم ف2یكون هذا النزاع بین نفس الخصوم ونفس المحل
  .3عنها أو ببعضها یعفي الخصم الآخر من إثبات ما تم الاعتراف به

  
  فرع ثاني

  القاضي الإداري في تحدید القاعدة القانونیة محل الإثبات اتسلط
  

عن القضاء  - كما سبق الإشارة إلیه-تختلف الهیئة التي تتولى تحضیر الدعوى في مصر
فمفوض الحكومة في القضاء المصري هو من یقوم بالتحضیر للدعوى القضاء الجزائري، الفرنسي و 

، في حین تبقى من 4من قانون مجلس الدولة 27كما یمارس كافة إجراءات التحقیق حسب المادة 
مهمة القاضي المقرر في الجزائر والمستشار المقرر في فرنسا، فبعد تهیئة الدعوى یحیل ملف 

  .لإبداء رأیه فیها وتقدیم تقریرهالقضیة إلى محافظ الدولة وجوبا، 
بالنسبة للتشریع الجزائري قید المدة الزمنیة التي یقوم فیها محافظ الدولة بتقدیم تقریره في  

من قانون الإجراءات المدنیة  897أجل شهر واحد من تاریخ استیلام الملف، طبقا لنص المادة 
ام بمدة معینة في تقدیم تقریره، وبالتالي له سلطة والإداریة، بینما لم یقید التشریع الفرنسي المقرر الع

  .تقدیریة كاملة في تقدیر الزمن إیداع تقریره
ومن منطلق هذه النصوص التي تبین دور محافظ الدولة أو المقرر العام، فإن دوره  

الإجتهادي المهم یظهر في اقتراح الحلول القانونیة للوقائع المعروضة في الملف، وتحدید القاعدة 
القانونیة السلیمة لتطبیقها على محل الإثبات، لیلتمس الحقیقة بما یتوافق مع احتیاجات المرفق العام 

، مع تسبیب هذه الاقتراحات، على أنه بالنسبة للتشریع المصري 5والتي تتناسب مع المنطق الواقعي
رف مفوض من قانون مجلس الدولة فإنها أجازت تقدیم هذا التقریر من ط 27حسب نص المادة 

الحكومة بعد إتمام تهیئة الدعوى تقریر یحدد فیه الوقائع والمسائل القانونیة التي یثیرها النزاع مع 
تسبیب رأیه، والجواز هذا في اعتقادنا راجع لأن مفوض الحكومة هو من یقوم بتحضیر الدعوى 

                                                                                                                                                                                   
1 - R. CHAPUS, op-cit. p 790. « on pourrait dire qu’ils sont les moyens inopérants types » 

  .32أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  -2
  .17سعاد، مرجع سابق، ص بوزیان  -3
  .1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  27المادة  -4
  .204سهیلة بوخمیس، الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -5
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م القاضي المقرر وتهیئتها وبالتالي یقوم مسبقا بإعداد تقریره حول ملف القضیة، وهي نفس مها
الذي یحیل الملف بعد تهیئة الدعوى وجوبا لمحافظ الدولة، وهو نفسه مفوض الحكومة في هذه 

  . الحالة
بداء الرأي القانوني المسبب كمرحلة ثانیة، یقوم المقرر العام بتقدیم   ٕ بعد إعداد تقریر وا

قرر حول القضیة، وبعد إبداء الطلبات القانونیة في تقریره المعد، بعد تلاوة تقریر المستشار الم
من قانون القضاء  1- 733الملاحظات الشفویة للمحامین الممثلین للأطراف حسب نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة  884الإداري الفرنسي، وهو تقریبا نفس ما جاء في نص المادة 
ة هو أول من ینطق في والإداریة الجزائري، على أنه بالنسبة للتشریع المصري فإن مفوض الحكوم

  .الجلسة لیأتي بعدها دور الخصوم في الرد على الطلبات
وفي إطار إمكانیة إطلاع الخصوم على التقریر الذي یقدمه محافظ الدولة، یمنع قانون 

من الإطلاع على التفاصیل القانونیة، إلا على المعنى  1-712القضاء الإداري الفرنسي في مادته 
، كما لا یوجد نص في التشریع الجزائري ما یقضي بإمكانیة هذا 1د الجلسةالعام فقط قبل إنعقا

الإطلاع، وتطبیقا للقواعد العامة ومن الناحیة العملیة فإنه لا یمكن للخصوم الإطلاع على تقریر 
من قانون مجلس الدولة المصري السابقة  27محافظ الدولة، على العكس من ذلك فإن المادة 

كّن الخ َ م ُ صوم من الإطلاع على التقریر على نفقتهم، ونشیر أن إطلاع الخصوم أو الذكر، ی
وكلائهم سواء على التقریر المقدم من طرف القاضي المقرر أو من محافظ الدولة أو حین تقدیم 

كما  –مذكراتهم وأجوبتهم المتضمنة الوسائل والأسانید القانونیة التي یستعینون بها على إدعاءاتهم 
، لا یعني بالضرورة إرشاد القاضي إلى النص القانوني الواجب التطبیق، أو - ه سبق التطرق إلی

النص الذي یرتب أثارا قانونیة على الواقعة المعروضة علیه، لیعدو بذلك مجرد اقتراح على القاضي 
، لأن هذا من عمل القاضي، فیفترض علمه به 2من الخصوم ووكلائهم، لا یتقید به القاضي

، حیث تنحصر مهمة القاضي في تطبیق القانون، والبحث 3بإجراءات نظر الدعوى باعتباره المنوط
عن القاعدة القانونیة الموجودة وتطبیقها على النزاع المطروح أمامه، وعلى ما ثبت أمامه من 

                                                             
  .207سهیلة بوخمیس، مرجع سابق، ص -1

- Art 712-1 du CJA : « …Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du 
rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de 
l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne… » 

  .147محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -2
  .6عیسى بن علي بن سالم الغافري، مرجع سابق، ص  -3
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الوقائع، بما یطمئن إلیه ویكون قناعة له، كما یعمل على تكییف هذه القواعد القانونیة وعلى 
قتضاء في حالة الغموض، وبالتالي یكون القاضي مقید بإلزامیة النصوص من جهة تفسیرها عند الا

ومبدأ تحقیق العدالة والإنصاف، لتتسع سلطته من خلال عملیة التكییف أو من خلال تفسیر 
ولا  -الفصل في النزاع المطروح أمامه  -النصوص عند الغموض، لكنه یبقى ملزما بمهمته هذه 

لا عوقب بإنكار العدالة یمكنه التنحي حتى في ٕ ، وهنا لابد من الاعتراف له 1غیاب النصوص، وا
بسلطة أخرى في خلق قواعد جدیدة لفض النزاع، واللجوء إلى الإجتهاد مستأنسا بالأحكام القضائیة 

  .أو بآراء الفقه، أو بالنصوص القانونیة
ة القاضي الإداري إن طبیعة القانون الإداري وتشعب فروعه وعدم تقنینه، یجعل دوما مهم

صعبة في البحث عن النصوص التي یطبقها، الأمر الذي یحتم علیه دوما دورا إجتهادیا خاصا 
سواء في البحث عن النصوص في مختلف فروع القوانین وتفسیرها عندما لا تكون ظاهرة، وهنا في 

ما یدلي به حالة غموض القواعد القانونیة یستعین القاضي بعلمه وفهمه الشخصي ولا یتقید ب
  .2الخصوم من تفسیر

وفي حالة غیاب النصوص یحتم علیه الأمر إجتهادا أكبر ودورا بارزا في خلق قواعد 
ومبادئ تحكم سیر الإدارة والمنازعات الإداریة، فبالنظر إلى الظروف التاریخیة ومراحل تطور 

د ومبادئ أنشأتها قواعنظریات و  القضاء الإداري في فرنسا، تواترت أحكام القضاء في تقریر
ووكرسها القضاء الإداري في إجتهادات سواء في مجال نظریة المرفق العام، أو القرارات الإداریة، 

، ولعلها تبلورت بشكل 3أو العقود الإداریة، أو الضبط الإداري، كبناء قانوني لصرح القانون الإداري
ناها الواسع، بما یتوافق مع الأطر كامل حالیا، وهذا في إطار المحافظة على مبدأ المشروعیة بمع

القانونیة العامة التي تحكم نشاط الدولة، وبما لا یخالف النصوص التشریعیة، وبشكل یتلاءم مع 
تحقیق التوازن بین أطراف العلاقة غیر المتكافئة، الإدارة العامة من جهة لتمكینها من ممارسة 

  .4د العادي من جهة أخرىنشاطها بما تملیه إعتبارات المصلحة العامة، والفر 
                                                             

  .38أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  -1
  .149محمد علي خلیل الطعاني، مرجع سابق، ص  -2
بودربوة عبد الكریم، هل فقد القضاء الإداري طابعه الإجتهادي، المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي میرة، بجایة،  -3

  73الجزائر، ص  ،2016سنة  01، العدد 13المجلد 
علي عبد االله العرادي، دور الإجتهاد القضائي الإداري في تعزیز وتطویر القانون الإداري، مؤتمر رؤساء  -4

  .3و 2، ص 2011المحاكم الإداریة، مملكة البحرین 
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لكن الإعتراف بهذا الدور یطرح إشكال حول سلطته في ذلك، هل هو مقید أم هو حر في خلق ما 
  یراه من القواعد؟ 

، التي تقید إجتهاد القاضي سواء "لا إجتهاد مع صراحة النصوص"طبقا للقاعدة الفقهیة 
من أجل إیجاد حلول قانونیة من الإداري أو العادي، لكن في غیاب النصوص یفسح المجال له 

خلال إبتداع قواعد یطبقها في النزاع المطروح أمامه، من أجل رفع الغموض وحالات التعارض أو 
عدم الانسجام مع الواقع، لكن على القاضي أن لا یتجاوز حدود القانون ویدخل حرم السلطة 

ا لا یقتضیه القانون أو بما التشریعیة، وذلك بإصداره أحكام تكون لها صبغة عامة أو یحكم بم
یخالف القانون، بل یستوجب علیه في مثل هذه الحالة التأني في إستعمال الفهم والتعمق في البحث 
و الاستقصاء لفهم مراد المشرع، من أجل المحافظة على روح التشریع، وأن لا یذهب إلى التفسیر 

حتى لا یتجاوز اختصاصه إلى منطقة والتأویل إلا عندما یسمح له النص القانوني بذلك الغموض 
وبذلك یكون له سلطة واسعة لكن یفترض فیها التقید بما یعبر عن  .التشریع وحتى لا یقع في الخطأ

إرادة المشرع التي لم تفصح عنها النصوص القانونیة، بحیث یستقي القاضي هذه الحلول من 
سواء الداخلیة أو الدولیة التي تكشف  المبادئ الدستوریة والمواثیق الدولیة والإعلانات الملزمة

، حیث 1إتجاهات المشرع الدستوري والعادي في إرساء قواعد الحكم وتنظیم العلاقات الإداریة
أن القضاء الإداري یتمیز "أشارت المذكرة الإیضاحیة لقانون إنشاء مجلس الدولة المصري على 

في الغالب قضاء إنشائي یبتدع الحلول بأنه لیس مجرد قضاء تطبیقي كالقضاء المدني، بل یتمیز 
المناسبة للروابط القانونیة التي تنشأ بین الإدارة في تسییرها للمرافق العامة والأفراد، وهي روابط 
تختلف بطبیعتها عن روابط القانون الخاص، ومن ثم ابتدع القضاء الإداري نظریاته التي استقل بها 

  .2"بهذا الشأن

                                                             
  .6علي عبد االله العرادي، مرجع سابق، ص  -1
لسنة  3الجزائریة العلوم القانونیة جامعة الجزائر، العدد بدران مراد، القرار المبدئي في المجال الإداري، المجلة  -

  .169، 168، ص 2009
  .6علي عبد االله العرادي، المرجع السابق، ص  -2
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أنشأها القضاء الإداري، وتواترها في مختلف أحكامه أدت إلى نقلها إن بلورة المبادئ التي 
، كحلول یبتدعها القاضي بصدد فصله في 1من فكرة القرارات المبدئیة إلى صفة الاجتهاد القضائي

المنازعات، یستنبطها من مصادر مختلفة سواء الوضعیة أو من إجتهاده المطلق الذي یعتمد على 
، إلى تبنیها عن طریق التشریع إلى نصوص تشریعیة وقانونیة 2الطبیعي الأسس العام أو القانون

وتنظیمیة، وبهذه الوضعیة یكون القاضي الإداري قد تجاوز مهامه التقلیدیة والكلاسیكیة المنوطة له 
، وبذلك یكون 3في الدستور والمتمثلة في فصل النزاعات إلى هیئة تضع القواعد القانونیة الملزمة

  .قضائي قد أنتج نصوص تشریعیة في المادة الإداریةالاجتهاد ال
لكن على خلاف الوضع سابقا، أصبحت المنظومة التشریعیة في مختلف التشریعات 

لاسیما تلك  المقارنة تعرف ضخا كبیرا وترسانة هامة من النصوص التنظیمیة في المجال الإداري،
، كما 4انون الإداري یفقد من طابعه القضائيالتي تتعلق بتنظیم سیر المرافق العامة، لیبدأ بذلك الق

أنه بالنظر إلى خصائص القانون الإداري الخاضعة لمبدأ القابلیة للتحول والتغیر ومواكبة 
المتغیرات، أدت التغیرات السیاسیة الدولیة والإقلیمیة، والتحولات الإیدیولوجیة والانفتاح الاقتصادي 

یبه في مجال القانون الإداري، لكن بشكل یستوجب عدم إلى إقحام مواضیع القانون الخاص وأسال
المطلق، الذي یساوي بین أطراف العلاقة والمراكز القانونیة  اللیبراليالإفراط والانقیاد وراء التصور 

للخصوم، إلى درجة اندثار مفهوم المصلحة العامة التي تحققه الإدارة بوسائل السلطة العامة، 
لفكر الغربي وبالأخص فرنسا، لطرح مسألة الحدیث عن خوصصة وجاءت محاولات لاسیما من ا

القانون العام، في تقاطع مجال الممارسة والاشتراك بین القانون العام والقانون الخاص، كموضوع 

                                                             
من  31قد یصدر القرار المبدئي عن أي قاضي في الهیكل القضائي، أما الإجتهاد القضائي حسب نص المادة  -1

، المتعلق بمجلس الدولة، یصدر عن طریق قرار للغرفة 1998 ماي 30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم 
  ،166بدران مراد، القرار المبدئي في المجال الإداري، مرجع سابق، ص  :تفاصیل أكثر. المجتمعة لمجلس الدولة

قة هو ذلك الحل الذي یعلن من خلاله القاضي الإداري بطری: "یعرف الأستاذ بدران مراد القرار المبدئي على أنه -2
صریحة وهو بصدد الفصل في المنازعة المعروضة علیه، سواء تعلق الأمر بمسألة جدیدة أو تعدیل في مسألة 

  :أكثر تفاصیل". سابقة عن القاعدة التي ینوي تطبیقها مستقبلا على المنازعات المشابهة لها
  .بعدهاوما  165بدران مراد، القرار المبدئي في المجال الإداري، مرجع سابق، ص  -
  . 165سابق، ص بدران مراد، مرجع  -3
  .76بودربوة عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -4
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، خاصة في إطار إدخال الوسائل البدیلة 1المنافسة الذي یهیمن على عملیة إبرام الصفقات العمومیة
، والتي تجعل حلها قائما على أساس التساوي بین المراكز -التحكیم- لفض المنازعات الإداریة

  .2القانونیة، الأمر الذي یؤثر على الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري ویحصره في مجال ضیق
كذلك یرى البعض أن من مؤشرات تراجع الطابع الاجتهادي للقضاء في التشریع 

تحدید مجال اختصاص القضاء الإداري، والذي یثیر الجزائري، هو تبني نظام المعیار العضوي في 
إشكالیة من الناحیة العملیة حول الطابع الحصري لأشخاص القانون العام، مما یضیق على 
القاضي الإداري من عملیة التكییف والتصنیف والمقاربة والاستنتاج، لیصبح بذلك على خلاف 

تكییف المنازعة في إطارها الصحیح، بما نظام المعیار الموضوعي أین یستطیع القاضي الإداري 
  .3یثبت مبادئ القانون الإداري ویطور تطبیقاته

 
  المطلب الثاني

  سلطات القاضي الإداري في تقدیر وسائل الإثبات
  

هي مشكل توزیع الإثبات مسألة التحقیق الذي یقوم به  ْ ن ُ ، 4القاضي الإداريأو یأمر به لا ی
كما لا یكفي الإدعاء وحده، بل یجب إثبات الواقعة عن طریق البحث عن الأدلة التي تثیر اقتناع 

رها القاضي لكل دلیل أباحه  قدّ ُ وأجازه القاضي، من خلال الحجیة التي تكتسبها والقیمة التي ی
إثباتها بجمیع القانون واستوفى إجراءاته، وهنا یجب أن نفرق بین إثبات الوقائع المادیة التي یجوز 

كما سبق  -وسائل الإثبات باعتبارها وقائع لا یمكن توقعها، ولا یتصور تحضیر وسیلة إثبات لها
وبین إثبات التصرفات القانونیة، المتمثلة في العقود أو القرارات الإداریة والتي تفرغ في  -الإشارة 

  .5قالبها المكتوب
مة الإداریة، یجد المكلف بعبء الإثبات في حالة النزاع الذي قد یثور بین أطراف الخصو 

نفسه ملزما باستعمال وسیلة الإثبات الفعالة لتأكید صحة الوقائع المدعى بها، ولابد له في إطار 
                                                             

  .75المرجع نفسه، ص  -1
  .80،81بودربوة عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -2
  .79، 78المرجع نفسه، ص  -3
  .140لحسین الشیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
  .147، 145المرجع نفسه، ص  -5
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ذلك الاستعانة بوسائل الإثبات المناسبة للواقعة المتنازع عنها، وتجدر الإشارة إلى أن التشریع 
ّع أدلة الإ ثبات هذه ووسائل تحقیقها بین القانون المدني وقانون الجزائري والتشریع الفرنسي وز

تضمن التقنین المدني القواعد الموضوعیة المتعلقة بقبول الدلیل وقوته، أما القواعد  ؛الإجراءات
النوع الأول  ؛بحیث یمكن تقسیم الأدلة إلى نوعین أساسین .1الإجرائیة فتضمنتها القوانین الإجرائیة

، كما یصح تقسیمها إلى أدلة مباشرة تؤدي إلى الحق 2ني هو ما عدا الكتابةهو الكتابة، والنوع الثا
لى أدلة غیر مباشرة مثل القرائن لأن  ٕ مباشرة كالكتابة وشهادة الشهود والإقرار والیمین والمعاینة، وا

ویمكن تقسیمها من حیث الحجیة إلى وسائل إثبات ملزمة یجب الأخذ  .3الحق فیها یثبت إستنتاجا
وحتى هذه الوسائل الملزمة . أخرى غیر ملزمة متروك تقدیرها للقاضي إذا استوفت شروطهابها، و 

  :تنقسم إلى نوعین
وسائل كاملة لها حجیة مطلقة تلزم الأطراف والقاضي على السواء، كالكتابة الرسمیة  :النوع الأول

والإقرار والیمین الحاسمة، بحیث لا یملك القاضي إلا مراقبة توفر شروط صحتها من الناحیة 
الشكلیة البحتة، لكي ترتب الأثر المناسب لها، وبالتالي فإنه لیس للقاضي حریة في تقدیر وسائل 

     .اتالإثب
وسائل إثبات لیست لها حجیة مطلقة، لم یحدد لها المشرع مسبقا حجیة، ولم یشترط  :النوع الثاني

لها نظاما خاصا للإثبات بها، كالكتابة غیر الرسمیة والبینة والیمین المتممة، لیمنح بذلك للقاضي 
تها، لإقناعه بصحة بعض السلطات التقدیریة، لیبقى حرا في اعتماد أي من هذه الوسائل وفي كفای

  .4الإدعاء، وفي تقدیر مدى حجیتها في النزاع
ولمعرفة سلطات القاضي الإداري في تقدیر هذه الوسائل، سنتطرق إلى إبراز سلطته في 

فرع ( ، ثم إلى إبراز سلطته في تقدیر الأدلة غیر الملزمة )فرع أول(تقدیر وسائل الإثبات الملزمة 
  ).ثاني

    
  

                                                             
  .31، الجزائر، ص 2008سنة  8هوام علاوة، وسائل الدفاع والإثبات، مجلة المحامي سطیف العدد  -1
  .94أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  -2
  .94المرجع نفسه، ص  -3

4 - sur le lien : https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/588648/ 
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  فرع أول
  القاضي الإداري في تقدیر وسائل الإثبات الملزمة اتسلط

  
تنحصر وسائل الإثبات الملزمة في الدلیل الكتابي والإقرار القضائي والقرائن القانونیة، 
فتجعل من سلطة القاضي اتجاهها سلطة مقیدة ومحدودة في تقدیره لجزء من هذه الأدلة، سواء 

فكلما كان للدلیل حجیة قیدت سلطة القاضي في كانت قطعیة أو غیر قطعیة تقبل إثبات عكسها، 
  .تقدیره وكلما كان الدلیل غیر ذي حجة حررت سلطة القاضي تجاهها

  سلطة القاضي في تقدیر الدلیل الكتابي: أولا
الإثبات بالكتابة هو الطریق الأصلي في المجال الإداري، وذلك راجع إلى خصائص 

مبدأ الكتابة كوسیلة لتجسید أعمال الإدارة وتوثیقها  العمل الإداري في حد ذاته، الذي یقوم على
ورصد إثبات ما یقوم به موظفوها من عمل عن طریق الوثائق والمستندات والملفات الورقیة أو 

، والتي ترجع 1الإلكترونیة على حد السواء، نظرا لتوسع مفهوم الكتابة لیشمل الكتابة الإلكترونیة
ها مبدئیا لا تعتمد على ذاكرة الموظف أو الشهود في التعامل مع هذه إلیها الإدارة عند الضرورة، لأن

  .2الملفات
فالدلیل الكتابي هو نتیجة طبیعیة للعمل الإداري، ووسیلة فعالة من وسائل الإثبات في 
حالة المنازعة الإداریة التي یستعاض بها، لاسیما في إثبات التصرفات القانونیة، لكن تختلف هذه 

ها ركنا شكلیا من أركان التصرف القانوني وشرطا لإنعقاده عن وصفها وسیلة الكتابة بوصف
  .3للإثبات، لأن عدم وجودها یعني عدم وجود التصرف القانوني

یشمل الدلیل الكتابي جمیع المحررات الرسمیة كالقرارات الإداریة والعقود الإداریة والملفات 
، أو تلك التي یحوزها الأفراد على 4حررها الإدارةوالوثائق والمستندات الرسمیة التي تستعملها وت

  .السواء في تعاملهم مع الإدارة، والتي تشمل المحررات العادیة أو العرفیة
                                                             

رر مدني جزائري، على إعتبار الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني، كالإثبات بالكتابة مك 323نصت المادة  -1
على الورق، شرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 

  .سلامته
  .246ص  لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، -2
  .65بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص  -3
  .67، ص نفسهالمرجع  -4
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ر مختلف التشریعات المقارنة أن المحررات الرسمیة لها حجیة على الجمیع، إذا  بِ تَ ْ وتَع
صاص الموظف العام أو المكلفین تمت وفقا للأوضاع القانونیة المقررة لها، وفي حدود سلطة واخت

، وبالتالي تتقید سلطة القاضي الإداري ویلتزم بهذه الأدلة إذا كانت منتجة في الدعوى، 1القائمین بها
ما لم یتبین تزویرها، وفي هذه الحالة یتم تعلیق العمل بها إلى غایة الطعن فیها بالتزویر، حسب 

من القانون المدني  6مكرر 324المادة من قانون الإثبات المصري و نص  11نص المادة 
  . من القانون المدني الفرنسي 1319الجزائري والتي تقابلها المادة 

فیحتوي على إمضاء من صدر  ؛أما المحرر العادي باعتباره تصرفا محصورا بین أطرافه
، فیشمل الأوراق التي تصدر من ذوي الشأن لإثبات واقعة معینة موقعة من الشخص الذي 2منه

، وكذلك المحررات التي تفقد صفة الرسمیة إذا لم تحترم 3یحتج بها علیه بإمضائه أو توقیعه
، ویطرح الباحث هنا 4الأوضاع والأشكال القانونیة أو بسبب عدم إختصاص الموظف القائم بها

  تساؤل حول طبیعة المحررات العادیة التي تقبل كوسیلة إثبات أمام القاضي الإداري ؟
لا یتصور تعامل الفرد مع الإدارة بمحررات عرفیة وبالتالي فإن تعامله معها یكون عن 
طریق أوراق إداریة، فتشمل هذه المحررات الرسائل والأوراق الإداریة ذات التاریخ القابل للإثبات 

لأفراد ، والتي تدل على وقائع إداریة معینة، كأن تكون طلبا أو إرسالیة من أحد ا5بالطرق القانونیة
بخطه وبإمضائه، غیر أن تقدیمها للإدارة بالملفات المرفقة إرفاقا متسلسلا أو التأشیر علیها من 
الموظف العام المختص، یجعل منها حجیة في الإثبات الإداري، وقد تكون الورقة محررة من طرف 

ن الورقة موظف كالمذكرات والتقاریر والمحاضر إلا أنها لیست لها حجیة الورقة الرسمیة، لأ
  .6الإداریة محررة لفائدة إثبات ما تتضمنه، بعكس الورقة الرسمیة لها قوة إقناعیة لغایة الطعن فیها

                                                             
القانون المدني  324من القانون المدني فرنسي، والمادة  1318من قانون الاثبات المصري، والمادة  10المادة  -1

  .الجزائري
  .247لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
  .68بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص  -3
  .من القانون المدني الفرنسي 1318المادة  -4
لا قیمة لما یثبت المحرر ما دام عمله قد أبطل، كما یعتبر العقد الرسمي الباطل عقدا عرفیا إذا كان موقعا من  -

العدل أن تترك الموقع تحت  الطرفین إذا كان تبادلیا، فإذا وقعه البعض دون البعض، فلا قیمة له لأنه لیس من
  .218أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  :مقتبس من .رحمة غیر الموقع

  .من قانون الإثبات المصري 16المادة  -5
  .247لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -6
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إذن یكتسب المحرر العادي هو الأخر حجیة على من وقعه إذا توفرت فیه الشروط 
یقم  ، ما لم ینكره صراحة، وبالتالي یعتبر المحرر العادي حجة على ذوي الشأن ما لم1السابقة

  .3بالطرق القانونیة عن طریق معاینة أو مضاهاة الخطوط. 2الدلیل على عكس ذلك
وكخلاصة فبما أن الكتابة تحصل في وقت لا نزاع فیه، لتقریر حقائق، فعند تقدیمها 
للقضاء تنطق بتلك الحقائق التي سبق إثباتها، ولذلك یتقید القاضي بالكتابة ما لم یثبت أنها مزورة 

 .4عكسها بالكتابةأو یثبت 
  سلطة القاضي الإداري في تقدیر الإقرار القضائي: ثانیا

من القانون المدني، وعرفه المشرع  1356عرف المشرع الفرنسي الإقرار في المادة 
من  103من القانون المدني الجزائري والتي یقابلها نفس نص المادة  341الجزائري في المادة 

إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه أثناء  :"قانون الإثبات المصري بأنه 
، واعتبرته هذه التشریعات حجة قاطعة على المقر، وسید "السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

من القانون المدني الجزائري التي  324، حیث جاء في نص المادة 5الأدلة في المسائل المدنیة
الإقرار حجة قاطعة على المقر، ولا :" قانون الإثبات المصري على أنهمن  104تقابلها المادة 

ستلزم حتما وجود الوقائع یتجزأ الإقرار إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا ی
  ."الأخرى

یعتبر الإقرار القضائي من الأدلة التي یعتمد علیها القاضي الإداري، فهو لیس له شكل 
، كما قد یرد مكتوبا أو شفاهیا، ویحصل ذلك عندما یستخلص 6كون صریحا أو ضمنیامحدد، فقد ی

                                                             
  .من القانون المدني الفرنسي 1320المادة  -1
  .من قانون الإثبات المصري 14المادة  -2
  .72و  71بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص  -3
  .104أحمد نشأت، مرجع سابق، ص  -4
الجزء الثاني، الطبعة السابعة منقحة ومزیدة،  ،المعاینة -القرائن - الیمین -الإقرار -أحمد نشأت، رسالة الإثبات -5

  .03ص 
  . 648علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -
  .03نشأت، مرجع سابق، ص أحمد  -6
من قانون الإجراءات المدنیة نجده ینص على الإقرار الضمني، حیث  171بالنسبة للمشرع الجزائري في المادة  -

یعتبر القاضي عدم حضور المدعي علیه المبلغ شخصیا في حالة الإدعاء الأصلي :" تنص المادة على أنه
  ". جد له عذر مشروعبمضاهاة الخطوط إقرار بصحة المحرر، ما لم یو 
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نتائجه من استجواب ممثل الإدارة أو المتقاضي معها، حین یصدر عنهم إقرار بوقائع معینة تفید 
في الإثبات، أو یقدم من طرف الخصوم شفاهة أمام الجلسة، ویثبت ذلك في محضر وتعمل 

ني، أو یقدم كتابة في المذكرات أو المستندات المودعة بالملف بالنظر إلى المحكمة أثره القانو 
  .1خصوصیة وطابع إجراءات الخصومة الإداریة

أما عن حجیته، فكما سبق الإشارة أنه یعتبر حجة قاطعة في المسائل المدنیة، وقد 
ده وصحته، تضمنته النصوص الصریحة بما یفید تقیید سلطة القاضي، فإذا توافرت شروط إنعقا

یصبح حجة قاطعة على المقر ویجعل الواقعة المقر بها في غیر حاجة للإثبات، ولا یجوز له 
العدول عنه، ولا یجوز تجزئته، ویتقید القاضي به، غیر أن هذا لا یمنع من الطعن فیه إذا وقع 

ري فلا توجد نتیجة غلط أو تدلیس أو إكراه، أو صدر من ناقص للأهلیة، أما بالنسبة للقضاء الإدا
، ونحن نعتقد أنه 2قواعد تتعلق به، ویعتبره البعض أنه یعد من الأدلة المطلقة أمام القضاء الإداري

یجد الإقرار هذه الحجیة في الوقائع المادیة فقط، لأن التصرفات القانونیة الأصل فیها الكتابة، ومن 
-01-22في قرار له بتاریخ التطبیقات القضائیة للقضاء الجزائري ما قضى به مجلس الدولة 

د مجلس الدولة القرار المستأنف الصادر عن ) ع.ع(في قضیة  2001 ّ ضد بلدیة قجال، حیث أی
، وأسس قراره على ثبوت واقعة البناء 1998-10-19مجلس قضاء سطیف الغرفة الإداریة في 

اریة بسطیف بدون رخصة طبقا للإقرار القضائي الصادر من المستأنف أثناء جلسة الغرفة الإد
وفي قرار آخر له أخذ بالإقرار غیر . 3وتصریحه شفاهیا بأنه یقوم بأشغال البناء بدون رخصة

وعلى ) قضیة بلدیة أیت عیسى میمون ضد أودیعي أحمد(  1999- 06- 28القضائي بتاریخ 
 خلاف قواعد القانون المدني الذي لا یتقید بالإقرار غیر القضائي، وفي إطار عدم تقید القاضي

الإداري بوسائل الإثبات بهدف تحقیق روابط القانون العام، اعتبر أن الإقرار غیر القضائي منتجا 
  .4لأثاره وصحیح وأنه یلزم صاحبه حتى ولو كان ذلك الإقرار أمام الخبیر

                                                             
  .68محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .188لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
  .315، ص ، مرجع سابقلحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني -3
  .1233ص  ،جتهاد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابقرشید خلوفي و سایس جمال، الإ -
نادیة بونعاس، التحقیق في المنازعة الإداریة في الجزائر، تونس ، مصر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة جامعة  -

  .156، الجزائر، ص 2014سنة  9الوادي العدد 
  .156ر، تونس، مصر، مرجع سابق، ص نادیة بونعاس، التحقیق في المنازعة الإداریة في الجزائ -4
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في حین یرى البعض الأخر أنه رغم إعتماد الإقرار القضائي من طرف القاضي الإداري 
صدار أحكامه، إلا أنه لیست له قوة مطلقة، بحیث یترك تقدیر نطاقه وأثره في الكثیر من الأحیان لإ

 .1روابط القانون العام تحكمالتي  والظروف لأوضاعلطبقا 
 سلطة القاضي في تقدیر القرائن القانونیة : ثالثا

لم یعرف المشرع الجزائري القرائن على خلاف المشرع الفرنسي الذي عرفها في المادة 
النتائج التي یستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة : " قانون المدني، بأنهامن ال 1349

 340إلى المادة  337، غیر أنه نص علیها المشرع الجزائري في المواد من "لمعرفة واقعة مجهولة
من قانون الإثبات، لیبین  100و 99من القانون المدني وكذلك المشرع المصري في المادتین 

ي الإثبات، ومن خلال التعریف السابق للقرائن فإنه تعتبر القرائن وسائل الإثبات غیر حجیتها ف
، فهي ما یستخلصه المشرع أو 2المباشرة لأنها لا تؤدي إلى إثبات الواقعة المتنازع علیها مباشرة

القاضي من واقعة معلومة وثابتة لسحبه على واقعة أخرى غیر معلومة أو غیر موجودة، وبذلك 
ن تقسیم القرائن إلى نوعین، قرائن قانونیة یستخلصها المشرع ویصرح بها في نصوص القوانین، یمك

تصبح ملزمة ویتقید بها القاضي، وتغني عن من تقررت لمصلحته البحث عن وسائل أخرى 
، وأخرى، قرائن قضائیة یستخلصها القاضي، 3للإثبات، ولذلك قیل أنها تعد إعفاء من الإثبات

  . ها له، سنتطرق إلیه في الفرع الثاني في إطار وسائل الإثبات غیر الملزمةویترك تقدیر 
 99من القانوني المدني والذي یقابله نص المادة  337نص المشرع الجزائري في المادة 

القرینة تغني من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من :" من قانون الإثبات المصري على أنه
جوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر طرق الإثبات، على أنه ی

، وهنا یجب التمییز بین القرائن القانونیة القاطعة التي لا یجوز إثبات ما یخالفها، وبین القرائن "ذلك
القانونیة البسیطة أو غیر القاطعة التي یجوز إثبات ما یخالفها، وحتى هذه القرائن القانونیة غیر 

لیست كلها في نفس الدرجة، فهناك قرائن قانونیة غیر قاطعة یجوز إثباتها عكسها بجمیع القاطعة 
ما لم یقم الدلیل بإثبات " الوسائل، وهذه القرائن لها حجیة بسیطة، وغالبا ما یستعمل المشرع عبارة 

                                                             
  .69محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .649علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -
  .186المعاینة الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -القرائن -الیمین - الإقرار -أحمد نشأت، رسالة الإثبات -2
  .299الإداریة، مرجع سابق، ص لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات  -3
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أخرى ، وهذه القرائن هي الغالبة وموجود في نصوص متفرقة من القوانین، وقرائن قانونیة "عكسها
  .غیر قاطعة یجوز إثبات ما یخالفها بوسائل وطرق محددة، ولها حجیة نسبیة

ومن القرائن القانونیة في المادة الإداریة التي تضمنتها نصوص متفرقة في القانون 
الإداري نجد قرینة النشر والإعلان للعلم بالقرار الإداري أو القانون بعد النشر في الجریدة الرسمیة، 

رار الضمني، وكمثال عن قرینة القرار الضمني حینما تسكت الإدارة أو تتجاهل الرد عن وقرینة الق
الطلبات أو التظلمات المقدمة إلیها، حیث تتفاوت نظرة المشرع في تضمین هذه القرائن القانونیة 
كمصدر للإعتراف بالقرارات التي لا تفصح عنها الإدارة، من مجال لآخر، فیعتبر إما سكوت 

 والرخص ة في بعض الطلبات بمثابة قرار بالرفض، خاصة في مجال طلب الاعتماداتالإدار 
لمزاولة بعض الأنشطة لاسیما المقننة، التي تتطلب قرارات صریحة وملموسة، تخضع لجملة من 

وهو  الإجراءات والأشكال وتخضع لإستظهارها أثناء الرقابة من طرف مختلف المصالح المختصة
 .1ما ذهب إلیه الفقه
 28المؤرخ في  385-06من المرسوم التنفیذي رقم  06نص المادة ما جاء في وكأمثلة 

المحدد لكیفیات ممارسة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة حق الشفعة داخل مناطق  2006أكتوبر 
ف عندما تقرر الوكالة مباشرة حقها في الشفعة، تقوم بإعلام الوزیر المكل:"2التوسع والمواقع السیاحیة

بالسیاحة في الآجال المطلوبة مع تبریر ردها، بعد انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم الرد من 
، وكذلك في مجال التظلمات "الوكالة، تعد هذه الأخیرة كأنها تنازلت عن ممارسة حقها في الشفعة

-r421لمادة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي تقابلها ا 830الإداریة حیث نجد المادة 
من قانون القضاء الإداري الفرنسي، تعتبر سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد خلال  2

كما یعتبر المشرع سكوت الإدارة في مجالات أخرى قبولا، لاسیما في . 3شهرین بمثابة قرار بالرفض
منه  L424-2المادة مجال الترخیص بالبناء، حیث یعتبر المشرع الفرنسي في قانون التعمیر في 

أن سكوت الإدارة وعدم تبلیغ الطالب لأي قرار بعد نهایة فترة التحقیق یعتبر بمثابة ترخیص ضمني 
  .بالقبول

                                                             
  .399على خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -1
المحدد لكیفیات ممارسة الوكالة الوطنیة لتنمیة  2006أكتوبر  28في المؤرخ  385-06التنفیذي رقم المرسوم  -2

  .2006لسنة  70ج ر العدد  السیاحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة
  .من قانون القضاء الإداري الفرنسي r421-2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادة  830المادة  -3



 یر إجراءات الدعوى الإداریةیسلطة القاضي الإداري في تس: الباب الأول
 

 

190 

بالنسبة للمشرع الجزائري كان یعتبر سكوت الإدارة عن الرد عن طلبات رخصة البناء 
جزئة لاسیما في المادة المتعلق برخصة البناء والت 1982بمثابة قرار ضمني في ظل قانون سنة 

ألزم المشرع الجزائري الجهة ، 2، إلا أنه بعد التعدیلات التي مست قوانین البناء والتعمیر1منه 14
، 4، وتسبیب قرارات الرفض3الإداریة المختصة بمنح رخصة البناء بالرد خلال أجل عشرین یوم

هذا في اعتقادنا كضمانة تخدم وبالتالي إلزامها بالرد عن طلبات رخص البناء بقرارات صریحة، و 
الأطراف لمعرفة مصیر طلباتهم، ومن جهة أخرى لضمان احترام قواعد البناء والتعمیر، لأن 

المخطط الاعتراف بالقرارات الضمنیة في هذا المجال كما كان معمول به یخلق فوضى بناء 
  .النسیج العمراني، وعدم احترام المعاییر المعمول بهاو 

  :الیمین -رابعا
یتقف القضاء الإداري وغالبیة الفقه على عدم قبول الیمین كدلیل إثبات في المنازعات 

على عدم تنظیم الإجراءات الواجبة الإتباع بالنسبة للیمین  الإداریة، وقد استقر القانون الفرنسي
 ضد شركة السكك الحدیدیة لمرسیلیا الذي قضي فیه بأنه (Pélissier)منذ قضیة بلیسي  الحاسمة،

وما بعدها من القانون المدني إلا على القضایا المطروحة أمام  1358لا یمكن أن تطبق المواد 
المحاكم العادیة، وأنه لا یوجد أي نص قانوني حدد تطبیق تلك المقتضیات على الجهات الإداریة 

ر أن الیمین ، باعتبا5وعلى ذلك لا یمكن توجیه الیمین أمام هذه الأخیرة لأسباب تتعلق بالنظام العام
توجه إلى أشخاص طبیعیة، ومنطقیا لا یجوز توجیه الیمین إلى الإدارة، كما أنه لا یمكن توجیهها 
أیضا لممثلها، لأنه لا علاقة له بها ولا یمكنه تحمل أوزار هذه الإدارة أو أن یقحم نفسه ولوحده في 

ه، ونحن بدورنا نعتقد أنه لا ، أو أن یحلف قسما یورطها فی6كامل هذه الإدارة التي ینتمي إلیها
یجوز تقدیم الیمین كأداة إثبات أمام القضاء الإداریة، بما یقید سلطة القاضي الإداري في اللجوء 

  .؛ خاصة وأنه لا یوجد من القرارات القضائیة ما یفید غیر ذلكإلى هذا الإجراء

                                                             
  .1982لسنة  6المتعلق برخصة البناء والتجزئة، ج ر العدد  1982فبرایر  6المؤرخ في  02-82القانون رقم  -1
یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر  الذي 2015ینایر  15المؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .2015لسنة  07وتسلیمها، ج ر العدد رقم 
  .، المرجع نفسه19-15من المرسوم التنفیذي رقم   51المادة  -3
  .، المرجع نفسه19-15من المرسوم التنفیذي رقم  52المادة  -4
  .202، 201لحسین بن شیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -5
  .207، ص نفسهمرجع ال -6
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  فرع ثاني
  القاضي الإداري في إطار وسائل الإثبات غیر الملزمة  اتسلط

 
تنحصر وسائل الإثبات غیر الملزمة في القرائن القضائیة وشهادة الشهود، بالإضافة إلى 
وسائل التحقیق كالخبرة والمعاینة فتجعل من سلطة القاضي اتجاهها سلطة مطلقة في تقدیره لجزء 

لى شهادة الشهود فقط، ٕ بما  من هذه الأدلة أو كلها، وسنتطرق في هذا الفرع إلى القرائن القضائیة وا
  .أننا تطرقنا للخبرة والمعاینة في مطلب سابق

  سلطة القاضي في تقدیر القرائن القضائیة : أولا
یبرز دور القرائن القضائیة في مجال الإثبات الإداري، بما یعطي للقاضي الإداري من 
سلطة واسعة في التخفیف من عبء الإثبات وتوزیعه بین أطراف الخصومة في سبیل تحقیق توازن 

علاقة بین الإدارة والفرد، هذه العلاقة التي تحكمها روابط القانون العام، حیث نص المشرع ال
من القانون المدني والتي تقابلها في التشریع  340الجزائري على القرینة القضائیة في المادة 

ررها یترك لتقدیر القاضي استباط كل قرینة لم یق:" من قانون الإثبات على أن 100المصري المادة 
، "القانون، ولا یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي یجیز فیها القانون الإثبات بالبینة

غیر أنه في مجال القانون الإداري یختلف عنه الأمر بالنسبة للقرائن المدنیة، فهو لا یتقید بهذا 
 .1النص، فیستطیع بذلك القاضي الإداري أن یثبت بالقرائن في كل الأحوال

وكما سبق الإشارة إلیه، فالقرینة القضائیة هي النتائج التي یستخلصها القاضي باجتهاده 
وتفكیره من واقعة معلومة، ویحظى بحریة مطلقة في اختیاره لهذه الواقعة التي یتخذها أساسا 
لإستنباطه، لیستدل بها على واقعة مجهولة یراد إثباتها، كما له أن یختار أي واقعة ثابتة في 
الدعوى لكي یستنبط منها القرینة، غیر أن سلطته هذه تتقید بضوابط منطقیة یقتضیها مبدأ العدالة 

                                                             
  .306لحسین بن شیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -1
بخلاف ذلك یذهب الأستاذ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة في مؤلف المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء  -

من قانون الإثبات، وبالتالي لا یجوز الإثبات بالقرائن إلا في التصرفات  100الإداري إلى التقید بنص المادة 
  . القانونیة التي یجوز الإثبات فیها بالبینة
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، لكنه یبقى حر في تكوین عقیدته، فقد یقتنع بقرینة 1یعتمد علیها في استخلاصه هذا بالنظر للوقائع
  . 2واحدة كافیة الدلالة أو لا یقتنع بقرائن متعددة ضعیفة الدلالة

أدلة الإثبات فالقرائن القضائیة لیست على نفس الدرجة من حیث الحجیة، وكغیرها من 
فقد تكون قرائن قضائیة غیر قاطعة الدلالة، یمكن إثبات عكسها بكافة الوسائل، وقد تكون ذات 
حجیة متعدیة تتسم بالطابع الموضوعي، حینما یستخلصها القاضي من وقائع مادیة ثابتة، یجعلها 

  ، 3حجة بالنسبة للكافة
ومن صور القرائن القضائیة التي استنبطها القضاء الإداري في قضائه، قرینة الخطأ في 
المسؤولیة الإداریة، وقرینة الخطأ في حراسة السیارة وعدم الصیانة العادیة للمباني والمنشآت 

ق قرائن كما خل. 4العمومیة، وفي میدان المسؤولیة للمصالح الإستشفائیة والمسؤولیة لانعدام الحراسة
ن كانت عرفت بعض التراجع لاسیما في القضاء الجزائري،  ٕ أخرى كقرینة نظریة العلم الیقیني، وا
حیث أن علم صاحب الشأن بصدور القرار علما یقینیا یجعل دعوى الإلغاء مقبولة لإقامتها في 

  .5المیعاد
كما تعتبر قرینة حجیة الشيء المقضي فیه قرینة قضائیة، والتي تختلف عنها في المواد  

، 6المدنیة التي تعتبر قرینة قانونیة، لكونها من النظام العام یثیرها القاضي الإداري من تلقاء نفسه
قرار الذي وذلك لأن قبول المدعي للقرار الإداري غیر المشروع لا یضع حدا للحق المتنازع فیه، فال

تم إبطاله لا سبیل لعودته للحیاة، والتنازل هنا لا یحتج به على صاحبه، ولا یمكن لا للقاضي ولا 
  .7للإدارة إنكار ذلك البطلان

                                                             
  .394زیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص عبد الع -1
  .111بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص  -2
  .395عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  -3
  .284و  283لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
  الإقرار الضمني بالعلم الیقیني، كتقدیم تظلم نشأنه أمام الإدارة، -:یتحقق ثبوت العلم الیقیني في الحالات التالیة -5
انقضاء زمن طویل على صدور القرار، بما یرجح علم  - تنفیذ القرار الإداري، بما یفید علم صاحب الشأن به، -

  فیها من إهدار لنظریة العلم الیقیني صاحب الشأن به، لكن هذه الحالة محل نظر لما
  . وما بعدها 304عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  -
  .290لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -6
  .291، ص نفسهالمرجع  -7
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، والتي  ً ومن القرائن القضائیة قرینة سلامة القرارات الإداریة المستقر علیها فقهاً وقضاء
، فإن دعوى الإلغاء توجه إلى قرار إداري صحیح 1دارةیعتبرها مقدمة الامتیازات التي تتمتع بها الإ

أو ضمني یتمتع بقرینة السلامة، وبالتالي یتعین على الفرد إثبات الحق الذي یدعیه، ویقف موقف 
المدعي وتقف الإدارة موقف المدعي علیه، وهو مركز أفضل وأیسر لها، إذ یتعین على الفرد 

  .2تقدیم ما یدل على عدم صحة القرار المطعون فیه عن طریقالقرینة هذه المدعي إثبات عكس 
ومن القرائن القضائیة التي قد تهز قرینة سلامة القرارات الإداریة، والتي یمكن للقاضي الإداري 
استخلاصها هي قرینة الإنحراف في استعمال السلطة، لیهدف القاضي الإداري من لجوئه لهذه 

ة، واثبات القرائن التي من شأنها التشكیك في نوایا الإدارة القرینة بذلك إلى احترام مبدأ المشروعی
، من خلال إعتماده على الظروف 3وسلامة قراراتها، لینقل بذلك عبء إثبات عكس ذلك إلى الإدارة

المحیطة بوقائع الدعوى والتي صاحبت إصدار هذا القرار أو الكیفیة التي نفذته بها، كما استقر 
ي مجال قضاء التأدیب على اعتبار عدم الملاءمة الظاهرة بین الذنب القضاء المصري والفرنسي ف

  .4بالسلطة الانحرافوالعقاب من قرائن 
كذلك امتناع الأطراف عن تقدیم المستندات أو المذكرات یعتبر قرینة على سلامة 

لقرار ، ویعد امتناع الإدارة عن تقدیم المستندات أو ا5إدعاءات الأطراف الأخرى من ناحیة الوقائع
المطعون فیه قرینة على عدم مشروعیة القرار أو خطأ الإدارة في حالة التسبب بالأضرار، حیث 

إذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى :" ... من قانون الإجراءات المدنیة على أنه 819نصت المادة 
لسة، امتناع الإدارة من تمكین المدعى من القرار، أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول ج

لمحكمة القضاء الإداري  قضاء، وجاء في "ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا الامتناع
 والتي یعتمدالجهة الإداریة عن تقدیم الأوراق المتعلقة بالنزاع  أن نكولالمصري في هذا المفهوم 

 تؤدي إلى انهیارتضمنته تلك المستندات التي تحتفظ بها، لما الطاعن في تعییب قرارها علیها 
قرینة الصحة التي تتمتع بها القرارات الإداریة، ویترتب عن ذلك لمصلحة الطاعن قرینة جدیدة على 

                                                             
1 - Michel Rousset et Olivier Rousset, droit administratif action administrative, op cit p 155, 189. 

  1094حمدي یحي عكاشة، مرجع سابق، ص  -2
  .411عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  -3
  .419المرجع نفسه، ص  -4
- 01ع ق جلسة  24لسنة  455حكم المحكمة العلیا طعن رقم . 255محمد أمین مهدي، مرجع سابق، ص  -5

  .1980-11-18ع ق جلسة  24لسنة  760و 06-1980
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من  ى الإدارةعبء الإثبات عل ىلقیو ، أمام القضاء صحة إدعائه وسلامة ما قدمه من مستندات
   .1جدید
  سلطة القاضي في تقدیر شهادة الشهود: ثانیا

ة للإثبات القضائي، یمكن الإستناد إلیها حتى في غیاب أدلة أخرى تعتبر الشهادة كأدل
في الدعوى، یدلي بها الأشخاص أمام المحاكم لإثبات أو نفي واقعة قانونیة، وهي بذلك إخبار أو 
سرد وروایة وقائع تصدر من غیر أطراف الخصومة أمام القضاء، عن ما رآه الشاهد أو ما سمعه 

، كما أنها وسیلة إختیاریة من وسائل 2داء الیمین ممن تقبل شهادتهمبنفسه من معلومات، بعد أ
التحقیق التي یلجأ إلیها القاضي لإقامة الإثبات من تلقاء نفسه في الأحوال التي یجیزها القانون، 
كإجراء یخضع لمبدأ الوجاهیة، حیث یسمح للأطراف بإحضار شهودهم في الیوم الذي یحدده الحكم 

  . 3بالحضور على نفقتهم بواسطة محضر قضائيأو تكلیف الشهود 
یسیر القضاء الإداري الجزائري على نهج القضاء الفرنسي في استخدام الشهادة كوسیلة 
للإثبات كما تستخدم كوسیلة تحقیق قضائیة، ویخضعها للقواعد الإجرائیة العامة، حیث أحالت 

بیق الأحكام المتعلقة بسماع الشهود من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى تط 859المادة 
من نفس القانون، كما تخضع للنصوص  162إلى  150المنصوص علیها في المواد من 
، أما في التشریع الفرنسي فنص على إجراء الشهادة في المواد 4المتضمنة بطلان إجراءات التحقیق

، وكذا 5اریة للاستئنافمن قانون المحاكم الإداریة والمجالس الإد r179إلى المادة  R172من 
من قانون القضاء الإداري،  5- 623إلى  3- 623كوسیلة للتحقیق من خلال نصوص المواد من 

نت المادة  ّ إلى إمكانیة سماع  4-623كیفیة أداء الشهادة، وأشارت المادة  5-623حیث بی
                                                             

ق علیا  37لسنة  4033حكم المحكمة العلیا في الطعن رقم . 63، ص السابقمحمد أمین مهدي، المرجع  -1
  .1998-1-17جلسة 

  .93، 92بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص  -2
  .175سابق، ص لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع  -3
  .من قانون القضاء الإداري الفرنسي 3-623المادة  -
حیث تم إبطال  1989- 07- 15التطبیقات القضائیة الجزائري ما جاء في قرار المجلس الأعلى بتاریخ من  -4

من ق إ م بسبب عدم تأدیة الیمین للشهود، والأمر بتحقیق جدید یقوم به نفس  65إجراء التحقیق طبقا للمادة 
ص  ،اء الإداري، مرجع سابقرشید خلوفي وسایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القض :ذكرهالقاضي المعین، 

476.  
  .175لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -5
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ین، وجواز الأشخاص الذین لا یستطیعون الإدلاء بشهادتهم في ظل نفس الشروط ودون تأدیة الیم
  .إعفاء البعض من أداء الشهادة بعد تقدیمهم إثبات عن سبب مشروع لهذا الإعفاء

بالنسبة للتشریع المصري تخضع شهادة الشهود كوسیلة للإثبات للقواعد العامة المطبقة 
، وكإجراء للتحقیق في المواد الإداریة من خلال المادة 98إلى  60في قانون الإثبات من المواد 

، یلجأ القاضي الإداري إلیه في سبیل مباشرة الشهادة 32و 27قانون مجلس الدولة والمواد من  36
إلى الإجراءات والأحكام التي أوردها قانون الإثبات بالقدر الذي یتفق مع طبیعة الدعوى الإداریة 

  .1وتنظیم مجلس الدولة
الكتابیة، فإن دور بالنظر إلى خصائص إجراءات الخصومة الإداریة التي تتسم بالصفة 

، حیث تجد 2وبذلك فأهمیتها محدودة وقلیلة الشهادة یبقى دورا ثانویا وتكمیلیا في المرافعات الإداریة
مجال تطبیقها أكثر في إثبات الوقائع المادیة، ویكثر اللجوء إلیها في دعاوى المسؤولیة الإداریة 

ا هي حظوظ الاستعانة بها في دعاوى ، ویتعاظم في قضاء التأدیب، لكن م3والدعاوى الانتخابیة
قضاء الإلغاء، ودعاوى العقود الإداریة، باعتبارها تصرفات قانونیة تفرغ في قالب محدد وأشكال 

  نظمتها النصوص القانونیة؟
بالنسبة لقضاء التأدیب في مصر، فإنه على الرغم من القوة الإقناعیة للشهادة، إلا أنه 

هدار قیمتها في ا ٕ لإثبات، إذا خالفت الثابت بالأوراق الرسمیة أو إذا انطوت على یجوز طرحها وا
تناقض ظاهر أو كانت شهادة كیدیة أو تعارضت مع نص القانون، أو إذا خالفت هذه الشهادة 

من قانون الإثبات، غیر أنه یمكن إهدار قیمة هذه  102حجیة الحكم الجنائي، عملا بنص المادة 
نما بني الحجیة في حالة تبرئة الطاعن، و  ٕ لم ینفي الحكم الفعل المادي المنسوب إلیه نفیا قاطعا وا

الجزائر بخصوص تطبیق مبدأ في ، ومن التطبیقات القضائیة 4على الشك في صحة الوقائع
-04-09استقلال الدعوى التأدیبیة عن الدعوى الجنائیة، ما جاء في قرار مجلس الدولة بتاریخ 

                                                             
  . 141و  66محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .681علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -2
  .311دعاوى الإداري، مرجع سابق، ص ، إجراءات التقاضي والإثبات في الخلیفة عبد العزیز عبد المنعم -3
  .102بوزیان سعاد، مرجع سابق، ص  -
محمد یوسف علام، شهادة الشهود كوسیلة إثبات أمام القاضي الإداري بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة  -4
  .294 ،293، ص 2004، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الزقازیق، لبنان سنة )دراسة مقارنة(
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وبدون فحص كافة :" بیة لولایة قالمة، حیث جاء أنهضد مدیریة التر ) ط.ب(في قضیة  2001
الأوجه المثارة فإنه ینبغي على القاضي الجنائي تقدیر الأخطاء بمقتضى القانون الجنائي وأن 
السلطة التأدیبیة ترجع في هذا التقدیر إلى مقتضیات المصلحة العمومیة تحت رقابة القاضي 

خطأ من وجهة النظر الجنائیة فإنه لم یكن كذلك الإداري، وأنه إذا كان تصرف ما یمكن وصفه 
دوما من وجهة النظر الإداریة، حیث أنه ومع ذلك فإن إدانة موظف من طرف القاضي الجنائي 
بوقائع تشكل سبب العقوبة الإداریة فإن الصحة المادیة للوقائع هي طبیعة تربط الإداري والقاضي 

  .1"الإداري
من قانون النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة المصري  27و 21وطبقا للمادتین 

للمحكمة سماع الشهود من الموظفین وغیرهم، یمكن ، فإنه 1958لسنة  117الصادر بالقانون رقم 
بعد أداء الیمین، ویعامل الشهود المتخلفون عن الحضور والممتنعون عن أداء الشهادة أو شاهدو 

لأحكام المقررة في قانون الإثبات، وعلى المحكمة إثبات ما یقع على الشاهد بمحضر الزور با
الجلسة، ویجوز إحالته للنیابة العامة إذا رأت في الأمر جریمة، وللمحكمة أن تحكم على الشاهد 
بالإنذار أو الخصم من الراتب إذا تخلف عن الحضور بعد تأجیل الدعوى، إذا كان الشاهد من 

  .2الموظفین
یلجأ القضاء الإداري في فرنسا في منازعات التأدیب إلى استخدام الشهادة أو الاعتماد 
على الشهادات المكتوبة المقدمة من المدعى في الإثبات في مجال الوظیفة العمومیة، خاصة وأن 
الجرائم التأدیبیة جرائم مستندات، غیر أنه یكون من الضروري سماع بعض الشهود وبیان ظروف 

بسات الوقائع المنسوبة إلى الموظف، لتجد مجالها الخصب أكثر في المخالفات التأدیبیة التي وملا
  .3یتوقف الإثبات فیها على سماع الشهود فقط، كالإخلال بإلتزام التحفظ

بالنسبة لإثبات التصرفات القانونیة، فإن طبیعة الأسباب المتعلقة بالمشروعیة الخارجیة 
لقة بعیب الشكل أو عیب عدم الاختصاص أو عیب مخالفة القانون لا تتلاءم للقرارات الإداریة المتع

مع طبیعة الإثبات بالشهادة، أما الأسباب الداخلیة للقرارات الإداریة ودوافع الإدارة الحقیقیة في 
إصدار هذه القرارات یفرض الرقابة على صحة الوقائع والأسباب التي استندت إلیها، لإستنباط 

                                                             
  .119، ص 2002سنة  01، العدد الجزائري مجلة مجلس الدولة -1
  . 141و 66محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -2
  .301مد یوسف علام، مرجع سابق، ص مح -3

- PH. BIAYS: Les obligations du fonctionnaire en dehors de son service. Dalloz, ch. 1954,p.105. 
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الكشف عن أغراض الإدارة، للحد من ن صحة القرارات ومعرفة البواعث و فترضة بشأالقرینة الم
خروج الإدارة عن نطاق مشروعیتها إذا بنت قراراتها على وقائع مادیة غیر مألوفة، لعیب في 
السبب أو إساءة استعمال السلطة أو لعیب الإنحراف، وجاء هذا كنتیجة لانتقاد قضاء مجلس الدولة 

  .  1الذي أقر أدلة للإثبات في قضاء التعویض وقیده في قضاء الإلغاءالفرنسي 
بالنسبة لمنازعات العقود الإداریة فإن إستخدام الشهادة كوسیلة للإثبات ینطبق علیه الأمر 
كذلك في حالة عدم وجود الأسباب أو عدم مشروعیتها، أو وقوع تدلیس أو إكراه، وكذلك منازعات 

  .2تبرت عقدا إداریابراءة الإختراع إذا اع
ومن التطبیقات القضائیة الإداریة بخصوص إثبات بالشهادة في التصرفات القانونیة، 
یمكن القول أن أول حكم لمجلس الدولة الفرنسي یقضي بالأمر بوسیلة الشهادة یرجع إلى سنة 

أعاد  ، ثم1881التي تتعلق بمنازعات العقود، لیتوقف الأمر بها سنة  Mauguinفي قضیة  1833
حیث كان أول حكم لمجلس الدولة یأمر بالشهادة في  Poncinفي قضیة  1963الأمر بها عام 

دعاوى تجاوز السلطة، ثم تتابعت الأحكام في جمیع الدعاوى التي تخضع لإختصاص القضاء 
  .      3الإداري

الجزائر فیما یخص الإثبات بالشهادة ما جاء في قرار في ومن التطبیقات القضائیة 
من المقرر قانونا أنه یجوز الإثبات بالبینة فیما كان "أنه  1993- 12- 19للمحكمة العلیا بتاریخ 

یجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة، ومن ثم كان على قضاة الدرجة الأولى الاستجابة 
باء ومبلغ من لطلب المدعیة بسماع الشاهدین بعد أن قدمت لهم بینة على أنها لا زالت تدفع الكهر 

الضریبة على المنزل، موضوع الدعوى، لاسیما أن النزاع یدور حول تعویض عقار بغیره بعد 
تهدیمه ولیس على أساس بدل الإیجار وكان لزاما علیهم تكوین قناعتهم من جمیع جوانب 

  .4"لةالموضوع، وعلیه فإن الدفع المثار قانوني، مما یستوجب إلغاء القرار المتظلم منه مع الإحا
وكخلاصة نتیجة للصفة الكتابة لإجراءات الخصومة الإداریة، فإن القاضي الإداري له  

سلطة تقدیریة في الأخذ بالشهادة كإجراء للتحقیق أو طرحها حتى ولو طلبها أحد الخصوم، كما له 
                                                             

  .345علام، المرجع السابق، ص محمد یوسف  -1
  .351المرجع نفسه، ص  -2
  .وما بعدها 337المرجع نفسه، ص  -3
  . 626رشید خلوفي وسایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -4
  .212، ص 3، العدد 1994المجلة القضائیة،  -
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 أن حریة واسعة في تكوین عقیدته واقتناعه بثبوت صحة الوقائع، ولا سلطان لأحد علیه في ذلك إلا
تخرج أقوال الشهود إلى غیر ما یؤدي إلى مدلولها، وهنا یتقید بالرأي الذي یبدیه الشاهد تعلیقا على 
ما سمعه أو رآه، وله أن یأخذ ببعض أقواله أو ببعض معنى الشهادة بما یرتاح إلیه، كما للقاضي 

لم یخرج عن أقوال ترجیح شهادة شاهد على آخر یطمئن إلیه، ولا یكون ملزما بتسبیب ذلك طالما 
، وبذلك یمكن القول أن شهادة الشهود لا تتمتع أمام القضاء الإداري 1الشاهد بما یؤدي إلى مدلوله

  . بنفس القیمة التي تتمتع بها أمام القاضي العادي
  
  

                                                             
  .211، مرجع سابق، ص المدنیة والإداریةنون الإجراءات نبیل صقر، الوسیط في شرح قا -1
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 الباب الثاني
  القاضي الإداري في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیة اتسلط

  
الغایة المرجوة من التداعي أمام القضاء الإداري، هو إیصال الحقوق المتنازع علیها 
لأصحابها، وحمایة حریاتهم الأساسیة، في مواجهة الإدارة باعتبارها سلطة عامة، تقف موقفا قویا 

، ینهي بها الخصومة الإداریة، كخاتمة 1العادي، وسلطةً یجب على القضاء احترامهاأمام الفرد 
  .للمطاف في هذا النزاع عن طریق حكم قضائي

إن التتویج إلى إصدار الحكم القضائي في حقیقة الأمر ما هو إلا مساهمة جمیع مراحل 
والإثبات، وصولا إلى اقتناع القاضي الدعوى، بدءا من المطالبة القضائیة والإدعاء إلى التحقیق 

في تكوین الحكم، واستیفاء جمیع متطلباته وصولا إلى إصداره،  - المحكمة المختصة –الإداري 
ا مسببا من حیث الوقائع والقانون ً ن في هذه المرحلة رأی ّ ، 2وبذلك یكون القاضي الإداري قد كو

والتحقیق، یرى فیه الحل المناسب للنزاع مرتبطا بفكره ومنهجه الذي اتبعه بعد التدقیق والتأني 
  .المعروض أمامه

بالنسبة للمشرع الجزائري لم یعرف الحكم القضائي، لكنه أشار إلى مختلف المصطلحات 
والصیغ التي تفید معناه، حیث نص في المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 

غیر أنه ". القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائیةیقصد بالأحكام القضائیة في هذا :" أنه
كل عمل :" تعددت تعاریف الفقه للحكم القضائي وفقا لكل معیار معتمد، فیعرفه البعض بأنه هو

، ویشمل هذا "یصدر من السلطة القضائیة، سواء كان فاصلا في خصومة أم كان غیر فاصل
أعمالا ولائیة أو قضائیة، وأخذ بهذا الاتجاه قانون التعریف بذلك كل ما یصدر عن القاضي سواء 

المرافعات الفرنسي، ثم تخلى عنه المشرع الفرنسي، وأخذ بالمعیار الشكلي لتحدید طبیعة العمل 
القرار الذي یصدر عن المحكمة، حسما لدعوى قضائیة أقیمت :" ، ویعرفه البعض أنه هو3القضائي

كز الخصوم فیها، ویبین حقوق كل منهم، ویضع حدا بهدف استصدار قرار یتفق مع حقیقة مرا

                                                             
1 - R. CHAPUS . Op- cit. P 1028. « Les juridictions administratives exercent des fonctions inséparables 
de l’exercices de la souveraineté nationale »  

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 277المادة  -2
یم البدوي، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، الطبعة إسماعیل إبراه -3

  .149، 148، ص 2012الأولى، سنة 
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محصلة تطبیق النصوص أو إعمال الاجتهاد على الوقائع : "، ویعرفه البعض بأنه1"للنزاع بینهم
، وهو بذلك الحل الذي تتوصل إلیه "التي یدعي بها الخصوم، وتثبتها البیانات أو طرق الإثبات

عروض علیه، بناء على تطبیق القواعد القانونیة على المحكمة، ویستقر في نفس القاضي للنزاع الم
الوقائع التي یعبر عنها الخصوم، والذي یجب أن یصدر بصیغة تدل على إلزام الخصوم بالأوضاع 

  .2التي تراها هیئة المحكمة
وبذلك فصدور الحكم القضائي من حیث الموضوع، سواء كان تقریریا، أو منشئا في 

یحتمل إما تأكید عمل الإدارة وتصرفاتها، أو إلغاء قراراتها غیر  ،3بعض الحالات، أو إلزامیا
  .  المشروعة، أو تصحیحها، أو الحكم على الإدارة بالتعویض لصالح الفرد المتنازع معها

وكإجراءات لاحقة على إصدار الحكم القضائي الذي یعتبر عنوان للحقیقة التي تم 
مبدئیا، وان كان یمكن تصحیح ما وقع فیه من أخطاء التوصل إلیها، والذي لا یمكن الرجوع عنه 

، لتأتي بذلك مرحلة 5، ویكسبه حجیة لا یجوز إهدارها في أي مجال4مادیة أو في حالة الإغفال
، تلزم المحكوم علیه بالانصیاع 6كنتیجة على هذه الحجیة" القوة التنفیذیة أو الملزمة للحكم"لاحقة 

ة هي التي كسبت الدعوى، فإن تنفیذ هذا الحكم لا یطرح أیة والخضوع للحكم، فإذا كانت الإدار 
صعوبة، ویخضع بذلك لنفس القواعد المتعلقة بتنفیذ الأحكام القضائیة، لكن في الحالة العكسیة، 
كراهها  ٕ حینما تخسر الإدارة الدعوى، یجد القاضي الإداري نفسه أمام صعوبة في مواجهة الإدارة، وا

  .7ف قواعد التنفیذ بعض الشيء عن القواعد العامةعلى التنفیذ، وبذلك تختل
                                                             

  .150، ص سابقإسماعیل إبراهیم البدوي، مرجع  -1
  .7إسماعیل إبراهیم البدوي، حجیة الحكم القضائي، مرجع سابق، ص  -2
  .وما بعدها 160الحكم القضائي في الدعوى الإداریة، مرجع سابق، ص إسماعیل إبراهیم البدوي،  -3
هو الحكم الذي یصدر في دعوى أصلیة یقضي بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني : الحكم التقریر -

  .المدعى به، وقد یصدر في مسألة أولیة تثار أثناء نظر الدعوى
  .عدیل أو إنهاء حق أو مركز قانوني موضوعيهو الذي یقرر إنشاء أو ت: الحكم المنشئ -
  .  هو الحكم الذي یقضي بإلزام المحكوم علیه بأداء معین یقبل التنفیذ الجبري: الحكم الإلزامي -
 .211، 210عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 4

- R. CHAPUS . Op- cit. P 1051.  
- l’article R 741-11 du CJA. 

  .وما بعدها 30إسماعیل إبراهیم البدوي، حجیة الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  -5
  . 64،65إسماعیل إبراهیم البدوي، المرجع نفسه، ص  -6

- Gustave Peiser, Contentieux Administratif, Op-Cit, p 278. 
  .215عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -7
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سنتعرض في هذا الباب من الدراسة، إلى سلطة القاضي الإداري في الحكم في الدعوى، 
، ثم نتطرق إلى سلطاته )فصل أول( من خلال إبراز مختلف سلطاته في إطار الدعاوى الإداریة 

  ). فصل ثاني(وسائل فعالة معترف له بها في تنفیذ هذه الأحكام في مواجهة الإدارة، بما له من 
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 الفصل الأول
  القاضي الإداري في الحكم في الدعوى اتسلط

  
یلتزم القاضي الإداري بالفصل في الدعوى المعروضة أمامه، ویفصل فیها بحكم قضائي 

یجب أن یبین في مسبب، محترما بذلك مشتملات ومضمون الحكم المنصوص علیها قانونا، كما 
ورقة الحكم موضوعه، فیوضح ما إذا كان صدر في دعوى إداریة تتعلق بالمشروعیة أو بالإلغاء أو 

. 1بالتأدیب أو بالتعویض، أو في مسألة مستعجلة، وعدم بیان نوع القضیة یؤدي إلى بطلان الحكم
براز سلطات القاضي الإداري، و  ٕ التي أخذ بها الفقه وتحدید هذه الدعاوى له أهمیة في تحدید وا

إدوارد "الإداري كأحد المعاییر لتصنیف الدعاوى الإداریة كتقسیم تقلیدي، ویعتبر الفقیه الفرنسي 
، ویعتمد في هذا 2أول من صنف الدعاوى الإداریة حسب معیار سلطات القاضي الإداري" لافرییر

المطروحة علیه، لكن التقسیم على أساس السلطة التي یمارسها القاضي وحكمه في المنازعة 
لكون هذا التقسیم یرتكز على معیار خارجي " جاز"و" فالین"تعرض هذا التقسیم للنقد من الفقیهین 

، من خلال اعتماده على حكم القاضي فقط 3للنزاع، كما أنه معیار ثانوي لما هو مقرر للقاضي
فقه الحدیث، لكن رغم ذلك ، وهجره جانب كبیر من ال4كمعیار للتقسیم دون النظر في طبیعة النزاع

 . 5یبقى یمثل الأساس لتحدید اختصاص القضاء الإداري في فرنسا
، وبالنظر إلى مضمون 6ودون الخوض في مختلف معاییر تصنیف هذه الدعاوى الإداریة

البحث والدراسة، الذي یبتغي منه الباحث إبراز سلطات القاضي الإداري، وبالنظر لموقف المشرع 
من قانون الإجراءات المدنیة  901و 801صنیف الدعاوى، بالرجوع إلى المادتین الجزائري من ت

                                                             
  .287سماعیل إبراهیم البدوي، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة، مرجع سابق، صإ -1
  .14رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، ص  -2
  .15المرجع نفسه، ص  -3
 307، ص 1985سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي،  -4

  .وما بعدها
 410، ص 1996عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، طبعة  -5

  .وما بعدها
 .ما بعدها 11رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -6
  .وما بعدها 160بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل واختصاص، مرجع سابق، ص  -
  .وما بعدها 128، مصر، ص 2011رأفت فوده، أصول وفلسفة قضاء الإلغاء، دار النهضة العربیة القاهرة سنة  -
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دعوى تفسیر القرارات الإداریة، دعوى فحص : والإداریة التي عددت الدعاوى الإداریة كالتالي
مشروعیة القرارات الإداریة، دعوى إلغاء القرارات الإداریة ودعوى القضاء الكامل، لیكون بذلك أخذ 

وبالنظر إلى موقف . التقسیم التقلیدي السابق الذكر منقوص منه دعوى الزجر والعقابالمشرع ب
القانون المصري وما استقر علیه القضاء، الذي لا یعرف من هذه التقسیمات سوى قضاء الإلغاء 

  . 1وقضاء التعویض
ى سیتم تقسیم هذا الفصل الأول إلى مبحثین، یمكن من خلاله أن نتبع تقسیم هذه الدعاو 

دعاوى مرتبطة : إلى قسمین وفقا للتمییز بین المنازعات المرتبطة بالمشروعیة والمنازعات الشخصیة
بمشروعیة القرارات الإداریة، ودعاوى القضاء الكامل، نعالج فیه سلطات القاضي الإداري في 

یة تقدیر المشروعى الإلغاء ودعوى فحص المشروعیة و دعاوى المشروعیة، ونقصد به كل من دعاو 
  )مبحث ثاني(، وسلطات القاضي الإداري في دعاوى القضاء الكامل )مبحث أول( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  .135رأفت فوده، أصول وفلسفة قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  -1
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 المبحث الأول
 القاضي الإداري في دعاوى المشروعیة اتسلط

 
سنتطرق في هذا المبحث إلى إبراز سلطات القاضي الإداري في إطار إعمال رقابته على 

الإلغاء أو في إطار دعوى فحص المشروعیة أو تفسیر القرارات الإداریة سواء في إطار دعوى 
 .القرارات الإداریة

  
 المطلب الأول

  سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء
  

، بینما "دعوى إلغاء القرارات الإداریة" یستعمل المشرع الجزائري والمصري مصطلح
ن كان مصطل"دعوى تجاوز السلطة"یستعمل النظام القانوني الفرنسي  ٕ ح دعوى الإلغاء أشمل، ، وا

، بینما تقتصر دعوى تجاوز السلطة على القرارات 1یتضمن دعاوى أخرى إلى جانب دعاوى الإلغاء
، ومهما یكن فإن دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة هي الطریق الرئیسي المتاح 2الإداریة فقط

القاضي الإداري دراسة القرار أمام الفرد للسهر على احترام الشرعیة، یطلب من خلالها المدعى من 
الإداري المطعون فیه ومجابهته مع عمل أعلى، وذلك بغیة إقرار عدم مشروعیته ثم إعلان إبطاله 

لغائه ٕ ، وبذلك یملك القاضي الإداري فحص مشروعیة قرار الإدارة النهائي، لتتجاوز سلطته مرحلة 3وا
الحكم بإلغائه مخالفته لمصادر  الإعلان عن رأیه حول مضمون وشرعیة التصرف الإداري إلى

  . 4الشرعیة الإداریة
                                                             

  : إلى ثلاث دعاوى أو طعون" منازعات تجاوز السلطة"یقسم الأستاذ شابي  -1
طعون الإعلان عن انعدام القرارات، وهذه الطعون  - یر الشرعیة، جـطعون تقد - طعون تجاوز السلطة، ب - أ

  .الأخیرة قلیلة وممكن أن ترفع أمام الجهات القضائیة العادیة
- R. CHAPUS . Op- cit. P 208, 211. 

  .165بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل واختصاص، مرجع سابق، ص  -2
  .62سابق، ص  رأفت فوده، مرجع -
، ص 1986سنة  4أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر طبعة  -3

378.  
  .135، 133رأفت فوده، مرجع سابق، ص -4
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  الفرع الأول
  حدود اختصاص القاضي الإداري في دعوى الإلغاء

  
إن تحدید الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة التي تخضع لرقابة القضاء الإداري له  

فإلى جانب  أهمیة كبیرة في تحدید نطاق اختصاص القضاء الإداري وسلطة القاضي الإداري،
الأنشطة التصرفات التي تقوم بها الإدارة العامة والتي تصلح كموضوع لدعوى للإلغاء، یوجد بعض 
القرارات الإداریة المستثناة من اختصاص قضاء الإلغاء الإداري سواء بنص القانون، ومثال ذلك ما 

ت اختصاص القسم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي أخضع 516نصت علیه المادة 
العقاري في مجال القرارات المتعلقة بالترقیم المؤقت للسجل العقاري، أو بسبب تعلقها بأعمال 

  .السیادة، بالإضافة إلى الأعمال الإداریة الأخرى التي تخرج بطبیعتها عن ولایة قضاء الإلغاء
  الأعمال المادیة والإجراءات التنفیذیة: أولا

نما تجد الآثار المترتبة عن هذه تقوم الإدارة بأعمال لا  ٕ تقصد بها إحداث أثار قانونیة، وا
الأعمال مصدرها مباشرة في القوانین واللوائح المعمول بها ولیس في إرادة الإدارة، وبالتالي تختلف 
عن القرارات الإداریة، ومن هذه الأعمال تلك الأعمال الداخلیة التي تنظم سیر عملها داخل الهیئة 

مع الموظفین، والتي لا ترقى إلى القرارات الإداریة النهائیة والتي لا تنتج أثار قانونیة،  الواحدة أو
ن كانت تخضع لولایة  ٕ وبالتالي تخرج من ولایة قضاء الإلغاء، ولا تقبل دعوى الإلغاء ضدها وا
 التعویض، ومثال ذلك الأعمال المادیة التي استقر علیها القضاء الإداري واضطرد علیها مجلس

، كالتعلیمات الإداریة والمذكرات، وأعمال النشر 1الدولة على تقریر عدم قبول دعوى الإلغاء ضدها
في الجرائد والمجلات، والإعلان عن وظائف، والأعمال المادیة اللاحقة على القرار، وكذلك بالنسبة 

ترتب بذاتها أثار قانونیة  للإجراءات التنفیذیة التي تصدرها الإدارة تنفیذا للقوانین واللوائح، والتي لا
تضفي علیها طابع القرار الإداري، مما ألحقها القضاء الإداري بفئة الأعمال المادیة وأعطاها نفس 

  . 2الحكم من حیث عدم جواز الطعن فیها بالإلغاء لتخلف شرط إحداث الأثر القانوني

                                                             
  .299، ص سابقرأفت فوده، مرجع  -1
  .303المرجع نفسه، ص  -2



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

206 

  المراسیم واللوائح: ثانیا
تقریریة تخرج عن مهمة القانون وبعیدة عن توسعت اختصاصات السلطة التنفیذیة كسلطة 

متناول المشرع، سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیة، وفي نطاق مجالات مستقلة، لكن تبقى 
، 1هذه المساهمة في مختلف التنظیمات القانونیة تحت جناح الدستور ورقابة القضاء والرأي العام

 .2وبمنأى عن التنظیمات الإداریة المستقلةكما یظل مجال الحقوق الحریات محجوزا للمشرع 
ذا كانت القوانین تخضع للرقابة القبلیة والبعدیة عن طریق القضاء الدستوري أو  ٕ وا
مؤسسات دستوریة، فإن القرارات التنظیمیة التي تصدرها السلطة التنفیذیة في شكل مراسیم ولوائح 

القرارات الإداریة، بما یجعلها تفلت من  والتي تتمتع بخاصیة العمومیة والتجرید تختلف وتسمو عن
الرقابة القضائیة، الأمر الذي یشكل حتما مساسا بحقوق الأفراد المخاطبین وحریاتهم، ویثیر التساؤل 

 .حول خضوعها لمبدأ المشروعیة
بخصوص مكانة القانون إزاء اللائحة، أن القانون لم یفقد مكانته كما  "شابي"ویرى الفقیه 

ه اللائحة المستقلة، فكل له درجته رغم اختفاء القانون من میدان اللوائح المستقلة، یظن البعض تجا
ولا یعني مطلقا تشبیه اللائحة بالقانون، فاللائحة مازالت تعتبر قرارات إداریة طبقا للمعیار الشكلي، 

عد قانونیة ومن ثم تخضع لرقابة القضاء الإداري على مشروعیتها، وانتهى غالبیة الفقه إلى تقریر قا
بدیلة عن القانون الذي اختفى في میدان الأنظمة المستقلة، تتمثل في المبادئ القانونیة العامة والتي 
تتقید بها الأنظمة وتتبعها، وأن هذه الأنظمة المستقلة تعتبر أعمالا إداریة الأمر الذي یجعلها دائما 

ن منحها الد ٕ  .3ستور نطاقا محجوزا للتشریعتخضع لرقابة القضاء الإداري على مشروعیتها وا
، فإن الأوامر 1953سبتمبر  30أنه من المعلوم في ظل سكوت نصوص القانون " شابي"ویضیف 

، لأنه بعد التصدیق علیها لا یمكن إلغاؤها إلا عن 4مثل المراسیم تقبل الطعن قبل التصدیق علیها
 .5طریق قانون وفقا للأوضاع المعمول بها في التشریع

أما بالنسبة للقضاء فقرر مجلس الدولة الفرنسي الالتزام بما وصل إلیه الاجتهاد الفقهي، 
واعتبر اللوائح التنظیمیة المستقلة أعمالا إداریة تصدر على شكل قرارات إداریة عامة، وقیدها 

                                                             
  . 206، صسابقرأفت فوده، مرجع  -1
  .207صالمرجع نفسه،  -2
عصام علي الدبس، أثر تحدید الطبیعة القانونیة للأنظمة المستقلة على الرقابة القضائیة على مشروعیتها،  -3

  .317، ص 2010سنة  25دراسة مقارنة، مجلة كلیة بغداد للعلوم الإقتصادیة الجامعة، العدد 
4 - R. CHAPUS . Op- cit. P 306. 
5 - l’art 38 de la constitution française. 
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ة الصادر سن" Syndicat"بضرورة عدم مخالفة المبادئ العامة للقانون، وأعلن في قراره في قضیة 
ن لم تخضع للقانون، فإنها تخضع كأي لائحة أخرى لما ت" بأن  1958 ٕ قرره اللوائح المستقلة وا

 ".المبادئ القانونیة العامة
بما أن اللوائح المستقلة كغیرها من "  1960الصادر سنة  " ERY"كما جاء في قرار 

، 1احیة مشروعیتهااللوائح تصدر عن السلطة الإداریة فهي تخضع لرقابة القضاء الإداري من ن
واعتنق المشرع الدستوري المصري هذه العلاقة التقلیدیة للقانون واللوائح، واقتداء بنظیره الفقه 
الفرنسي أقر غالبیة الفقه خضوع اللوائح لمبادئ القانونیة العامة، وكذلك ما انتهى إلیه القضاء 

للائحة، واعتبرها أعمالا إداریة الإداري المصري حیث قرر سیادة المعیار العضوي بین القانون وا
  .2خاضعة لرقابة القضاء الإداري، وقرر تقییدها بأحكام المبادئ القانونیة العامة

 143بالنسبة للفقه الجزائري، یرى أن المراسیم الرئاسیة التي تدخل في إطار نص المادة 
بحكم علاقتها  من الدستور، أو المراسیم المستقلة التي تصدر في مرتبة النصوص التشریعیة

من  186بالدستور غیر قابلة للطعن، وتعود رقابتها إلى المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 
، أما بالنسبة للتطبیقات القضائیة الإداریة في الجزائر، فرغم التأكید على شرعیة الطعن 3الدستور

المركزیة وفقا لنص المادة في القرارات التنظیمیة الصادرة عن مختلف السلطات الإداریة بما فیها 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إلا أننا لم نلمس قرارات قضائیة حول الطعن في  901

د ذلك في اعتقادنا في إنعدام مثل هذه الطعون إلى تغلیب  ّ المراسیم قبل التصدیق علیها، ومر
ة التنفیذیة في النظام السیاسي الصبغة السیادیة على هذه الأعمال أو المكانة التي تحتلها السلط

 .للبلاد
أما بخصوص قبول الطعن في المناشیر الوزاریة فجاء في قضاء المحكمة العلیا في حكم 

من المقرر فقها وقضاء أن المنشور الوزاري الذي یرمي إلى نقل " أنه 1995- 05- 14لها بتاریخ 
لتزامات الأشخاص ویضر بهم، له طابع القرار الذي یمكن أن یكون محل طعن  ٕ الحقوق وا

                                                             
  .318عصام علي الدبس، مرجع سابق، ص  -1
  .319المرجع نفسه، ص  -2
  .63رشید خلوفي، مرجع سابق، ص -3
  .، مرجع سابق2016سنة ل الدستور الجزائري المعدل من 186، 142المواد  -
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، 1"تیاز بالتنفیذ المباشر له، لا یعترف بالإدارة إلا عندما یرخصه القانون صراحةبالبطلان، وأن الام
لكن حتى القرارات الوزاریة لا تقبل دائما الطعن، إذا صدرت في طابع سیادي أو أعمال الحكومة 

الذي صرح بعدم  1984-01-07كما سنتطرق إلیه، مثلما جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاریخ 
دج، وكذا  500ض الطعن حول القرار الحكومي بسحب الأوراق المالیة من فئة اختصاصه ورف

القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخیص والتبدیل، لاعتبارهما قراران سیاسیان یكتسیان طابع أعمال 
  .2الحكومة

  العقود الإداریة: ثالثا
جب أن یكون لها طابع من المعلوم أن العقود والاتفاقیات كغیرها مثل القرارات الإداریة ی

، والأصل أن منازعات العقود الإداریة 3العمل الإداري، حتى تخضع لاختصاص القضاء الإداري
من اختصاص القضاء الإداري الكامل سواء فیما یخص انعقاد العقد أو صحته أو تنفیذه أو نهایته، 

لإلغاء جعلت لحمایة مبدأ وذلك لافتقاده لمحل دعوى الإلغاء وهو القرار الإداري، كما أن دعوى ا
لكن توجد بعض ، و 4المشروعیة أما دور قضاء الإلغاء فینحصر في قبول أو رفض الدعوى

المنازعات منها بدأت تقترب شیئا فشیئا من منازعات تجاوز السلطة، لاسیما عقود الامتیاز 
من بنود عقد  باعتبارها عقودا تتضمن نوعین من الشروط  اللائحیة والتعاقدیة، كما أن العدید

الامتیاز تشبه التنظیمات من حیث طابعها التجریدي والعام، حیث قبل مجلس الدولة الفرنسي سنة 
، غیر أنه من جهة، فإن هذه الشروط 5الطعون في هذه الشروط اللائحیة Cayzeeleفي قرار 1996

 . 6لا یمكن أن تكون لوحدها موضوع للطعن لتجاوز السلطة
ن بالإلغاء في القرارات الإداریة السابقة على انعقاد العقود كما أجاز القضاء الطع

ة على إبرامه وهو الإداریة، باعتبارها قرارات مستقلة عن العقد وتدخل في الإجراءات الإداریة السابق
ً بنظریة الأعمال الإداریة المنفصلةما یعرف فقها و    .قضـاء

                                                             
المجلة (، 656رشید خلوفي وسایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -1

  ).153، ص 2، العدد 1995القضائیة، 
  ).211، ص 4، العدد 1989المجلة القضائیة، (، 177، ص السابقمرجع الرشید خلوفي وسایس جمال،  -2

3 - R. CHAPUS . Op- cit. P 213. 
الفكر العربي،  المنازعات، دار -التنفیذ - عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، الإبرام -4

  .332، ص 2007القاهرة 
 .365على خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -

5 - R. CHAPUS . Op- cit. P 213.  
6 - Ibid. P 214.  
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، قبل القضاء الإداري  ville de Lisieuxفي قرار  1998وكاستثناء أیضا، منذ بدایة سنة 
الفرنسي طعون الإلغاء المرفوعة من الغیر، ضد عقود التوظیف للأعوان العمومیین، وهذا للطبیعة 

  . 1الخاصة للعلاقة بین الجماعات العمومیة وأعوانها غیر الدائمین
  أعمال السیادة: رابعا

لسلطة التقدیریة، فقبل أن یأخذ تجدر الإشارة إلى التفرقة بین الأعمال التقدیریة وبین ا
مجلس الدولة الفرنسي بفكرة السلطة التقدیریة أخذ بفكرة الأعمال التقدیریة والتي لم یشترط المشرع 
لمشروعیته إلا صدورها من الجهة المختصة، وبذلك تبقى الإدارة تتمتع بحریة مطلقة في تلك 

دها، غیر أنه عدل عنها في حكمه الأعمال، لیمتنع القضاء عن النظر في الطعون الموجه ض
، لكن تبقى الإدارة تفلت من الرقابة القضائیة في بعض 19022مارس  31الشهیر الصادر في 

تصرفاتها وتصدر قرارات إداریة نهائیة تحت الغطاء السیاسي أو الحكومي، باعتبارها أعمال سیادة 
ح به الإدارة، تتحصن به ضد رقابة ، والتي تعتبر كأخطر امتیاز تتسل3لا تسأل عنها أمام القضاء

، وتعتبر هذه الأعمال في حقیقة الأمر ثغرة في مبدأ المشروعیة، یقرر 4القضاء بجمیع صورها
، 5القضاء ویجمع الفقه على أنها نظریة واقعیة ولیدة السیاسة القضائیة لمجلس الدولة الفرنسي

طیة التي ترسخ فیها مبدأ سیادة القانون، یضیق مفهومها في الدول ذات الأنظمة العریقة في الدیمقرا
 .6ویتسع في دول أخرى حتى یكاد یشمل العدید من تصرفات الإدارة

وتتضمن أعمال السیادة أعمال البرلمان بغرفتیه المتمثلة في إصدار القوانین، كما تتضمن 
جنبیة، وكذلك الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان، وعلاقة الحكومة بالدول والهیئات الأ

علان الحرب ٕ   .7الأعمال المتعلقة بالظروف الاستثنائیة كحالة الطوارئ وا

                                                             
1 - R. CHAPUS . Op- cit. P 214. (CE Sect 30 octobre 1998, ville de Lisieux). 

  .93حمد عمر حمد، مرجع سابق، ص  -2
  .65، ص سابقرأفت فوده، مرجع  -3
حمدي علي عمر، الاتجاهات الحدیثة للقضاء في الرقابة على أعمال السیادة دراسة مقارنة، منشأة المعارف  -4

  .20، مصر، ص 2016الإسكندریة، سنة 
  .5، ص نفسهالمرجع  -5
مسعودي حسین، أعمال السیادة بین الإطلاق والتحدید، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإداریة في الدول  -6

موقع جامعة الدول العربیة، مركز البحوث القانونیة : على الرابط 12/09/2012و 11العربیة، أبو ظبي، بتاریخ 
  والقانونیة -القضائیة-الأجهزة- مؤتمرات/الأنشطة https://carjj.org: والقضائیة

  .وما بعدها 10مسعودي حسین، مرجع سابق، ص  -7



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

210 

غیر أن الوضع بدأ یتغیر، بالنسبة للقضاء الفرنسي الذي أقر أن قواعد قانون الإتحاد 
 . 1الأوروبي یمكن أن تعتبر كمصدر لتغطیة عجز المشروعیة التي تولدت في هذا المجال

القاضي الإداري محدودة باعتبار أن جمیع الأعمال الصادرة عن فبعدما كانت سلطات 
السلطة التنفیذیة على المستوى الدولي هي أعمال سیادة، حاول القضاء في فرنسا ومصر التضییق 
خراج بعض الأعمال المعترف لها بهذه الصفة من هذه الدائرة، ولجأ إلى فكرة  ٕ من هذا النظام، وا

أعمال السیادة، لیقبل بذلك الطعن بإلغاء بعض القرارات التي أمكن القرارات المنفصلة في مجال 
، لاسیما في إطار تمكین القاضي الإداري من ممارسة 2فصلها عن العملیة المكونة لأعمال السیادة

الرقابة على القرارات المتعلقة بإبرام أو إرجاء المعاهدات الدولة، أو إرجاء التصدیق علیها، كما 
التي طرأت على النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، وكآلیة للمراقبة نصت  عملت التعدیلات

علیها اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وكذلك الرقابة التي أجرتها المحكمة 
الأوروبیة على أعمال السیادة، على إعطاء القاضي الإداري الفرنسي الأداة التي تمكنه من الرقابة 

ال السیادة عندما یكون من شأنها الإضرار بحق أساسي للأفراد، أو عندما لا تحترم على أعم
  .3الحكومة الالتزامات والأحكام المدرجة في الاتفاقیة

ومن مظاهر التقلیص من دائرة أعمال السیادة، لم تعد كذلك بعض الأعمال بسبب 
ها بأنها أعمال قضائیة، كالقرارات التكییف الجدید الذي أعطاها إیاه مجلس الدولة الفرنسي واعتبر 

الإداریة المتعلقة بالعفو الشامل، مراسیم تسلیم الأجانب المطالبین للعدالة في بلادهم، القرارات 
المتضمنة تعدیلا في المركز القانوني لإقلیم من الأقالیم المتعلقة بنقل السیادة، الإجراءات التي 

، كما حرس مجلس الدولة الفرنسي على توضیح تتخذها الحكومة لوضع معاهدة موضع التطبیق
موقفه من مرسوم إعلان حالة الطوارئ والقرارات التنفیذیة التي تتخذ على أساسه واعتبرها أعمال 

                                                                                                                                                                                   
أمنة سلطاني، الحقوق القضائیة الإجرائیة أمام القاضي الإداري ومستلزمات المحاكمة العادلة، مرجع سابق،  -

130 .  
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، وبذلك یكون القضاء الإداري الفرنسي قد حصر 1إداریة عادیة تخضع لرقابة الإلغاء والتعویض
المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان، والأعمال التي أعمال السیادة في مجموعتین فقط وهي الأعمال 

  .2تخص العلاقات الدولیة
بالنسبة للمشرع الجزائري لم یتطرق إلى أعمال السیادة ولم یحددها في القانون، 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت على أن  800ونستخلص من استقراء المادة 
ولایة العامة في المنازعات الإداریة، والتي جاء تحدید اختصاصها في المحاكم الإداریة هي جهات ال

من نفس القانون على اختصاص مجلس الدولة، أن جمیع  901، كما نصت المادة 801المادة 
من  143القرارات الصادرة عن الإدارة تخضع في تقدیر مشروعیتها للقضاء الإداري، تطبیقا للمادة 

، على أن 3"ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة "الدستور التي تنص على أن 
تبقى الأعمال الموصوفة بالطابع السیادي أو السیاسي غیر واردة في أي قانون، وبالتالي یبقى 
للقضاء وحده تقریر ما إذا كان العمل سیادیا أم لا، ومتى تقررت صفة عمل السیادة فلیس للقاضي 

  .4م الاختصاصالإداري إلا أن یحكم بعد
  

  الفرع الثاني
  سلطات القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإداریة

  
منازعات الإلغاء أو تجاوز السلطة أو منازعات بطلان القرارات الإداریة هي المنازعات 
التي یتعلق موضوعها بمشروعیة قرار إداري فقط، وهي دعوى یرفعها المدعي أمام القضاء 

، دون 5المقرر قانونا، یطلب فیها إبطال قرار إداري یعتقد أنه غیر مشروعالمختص وخلال المیعاد 
أن یحل القاضي الإداري محل السلطة الإداریة، واعتبرها الفقه والقضاء متعلقة بالنظام العام 
باعتبارها دعوى مقررة لإبطال القرارات الإداریة دون الحاجة إلى نص، ولا یعني هذا أن یثیرها 
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  .15مسعودي حسین، مرجع سابق، ص  -3
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، كما اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي من المبادئ العامة للقانون 1ي من تلقاء نفسهالقاضي الإدار 
، وجاء هذا المبدأ في قضاء مجلس 19502سنة  Dame Lamotteكما جاء في حكمه في قضیة 

الدولة الجزائري حیث قرر في بعض أحكامه أن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتى ولو لم 
، 4موضوع هذه الدعوى على إلغاء قرار إداري بصفة كلیة أو جزئیة وینصب. 3یكن هناك نص

یتحدد بالطلبات التي یبدیها الخصوم، وما ینتهي إلیه القاضي الإداري في حكمه، لكن قد ترفض 
المحكمة تجزئة الإلغاء لاستحالته، بسب ارتباط أجزاء القرار المطعون فیه ارتباطا لا یقبل الفصل 

، وقد طبق القضاء الإداري الفرنسي فكرة الإلغاء النسبي في 5ء القرار الإداريبینه وبین باقي أجزا
مجال الوظائف المحجوزة فقط، أما في مصر فطبقت محكمة القضاء الإداري هذه الفكرة في الحالة 
التي یكون فیها العیب القانوني الذي بنا علیه الحكم بالإلغاء خاصا بشخص أو بأشخاص یمكن 

  . 6هم لا یتوافر بالنسبة إلى غیرهمتعیینهم بذوات
یقتصر دور القاضي الإداري في هذه المنازعات على الحكم بإلغاء القرار الإداري أو جزء 

، وتتقید سلطته هنا دون أن یكون له أن یعدل القرار 7منه إذا كان غیر مشروع أو برفض الدعوى
، أو أن یحل محل السلطة الإداریة، 8الیةالإداري المطعون فیه أو أن یحكم على الإدارة بالإدانة الم

وهنا ذهب بعض الفقه إلى اعتبار أن إلغاء القرارات الإداریة السلبیة بمثابة صورة من صور الحلول 
الضمني، كإلغاء قرار برفض منح رخصة، لكن هذا الإلغاء لا یعني منح الترخیص من طرف 

لا تعرضت  القاضي الإداري، ولكن یقید سلطة وتقدیر الإدارة فلا ٕ یمكنها أن تتخذ قرار غیره، وا
  .9قراراته الجدیدة للإلغاء
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وتقیید دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء یعني عدم قبوله طلبات التعویض بمناسبة 
هذه الدعوى، وخلافا لما هو علیه هذا الوضع بصفة عامة، قبل مجلس الدولة الفرنسي الطلبات 

ویضات للموظفین مع دعوى تجاوز السلطة في حكم له في الخاصة بالحصول على المرتب وتع
، وأجاز المشرع المصري لرافع دعوى الإلغاء طلب 19121-03-08بتاریخ  Lafageقضیة 

التعویض بطریقة تبعیة عن الأضرار التي أصابته، طبقا للفقرة العاشرة من نص المادة العاشرة من 
  .2قانون مجلس الدولة المصري

الجزائري فلا یوجد صراحة ما یفید أنه بالإمكان طلب التعویض بطریقة أما في القانون 
تبعیة لدعوى الإلغاء، لكن یذهب الفقه إلى إمكانیة اقتران دعوى الإلغاء بغیرها من الدعاوى لأنها 
تحقق لرافعها نتائج مهمة ومتنوعة بحیث لا یتوقف الأمر عند إعدام القرار الإداري، بل یتبع ذلك 

ه بحق في التعویض إذا اقتنعت جهة الحكم بوجود ضرر أصابه نتیجة تنفیذ القرار الاعتراف ل
، وهذا ما یعتقده الباحث أیضا، خاصة بعد تعزیز سلطة القاضي الإداري بالمبادئ الجدیدة 3الإداري

الخاصة والاعتراف له بسلطة توجیه أمر للإدارة، لیصبح بذلك یتعدى سلطته التقلیدیة في الإلغاء 
مكانیته تقریر آثار حكم الإلغاء، وهذا ما سنتطرق إلیه لاحقا في فصل ثانيأو ا ٕ   . لرفض وا

یقوم القاضي الإداري في إطار إعمال سلطته في إلغاء القرار الإداري المطعون فیه، بعد 
، لیبحث بعدها في الموضوع عن - كما سبق ذكره -مراقبة الشروط الشكلیة لاستیفاء قبول الدعوى 

لقرار الإداري على أركانه، للفحص والتحقق من مدى مشروعیة الأوجه الخارجیة مدى توفر ا
  .والداخلیة له

  سلطة القاضي الإداري في رقابة المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري: أولا
تتمثل الأوجه الخارجیة لمشروعیة القرار الإداري في فحص العیوب التي قد تمس القرار  

  .اص وحالة عیب الشكل والإجراءاتفي شكله وهي عیب الاختص

                                                             
1 - CE, 8 mars 1912, Lafage, requête n° 42612, publié au Recueil Lebon  

  .142رأفت فوده، مرجع سابق، ص  -2
، أشار إلى مؤلف، محمد محجوبي، 174رجع سابق، ص عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، م -3

مدى إمكانیة الجمع بین الإلغاء ودعوى التعویض في ضوء الإجتهاد القضائي الإداري العربي، مداخلة ألقیت 
  .وما بعدها 393، ص 2008أكتوبر  22إلى  11بمناسبة مؤتمر القضاء الإداري، الریاض، السعودیة، من 
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  :عیب الاختصاص -1
یتحقق القاضي الإداري من صلاحیة واختصاص مصدر القرار الإداري المطعون فیه، 
وفقا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، والتي حددها المشرع حسب توزیع الوظائف 

الإداریین حسب الاختصاص  والأعمال والأدوار بین مختلف الجهات الإداریة والمسؤولین
الموضوعي والمكاني والزماني، والتي لا یجوز الاتفاق على تغییرها، ولا یجوز للإدارة التحلل منها 
ولو في حالات الضرورة، أو التنازل عنها، غیر أنه یجوز تفویض بعض من هذا الاختصاص بناء 

في حالة الحلول حین تغیب على نص قانوني إلى المعاونین المباشرین للرئیس الإداري، أو 
  .1صاحب الاختصاص الأصیل، أو في حالة الإنابة

وكاستثناء على قاعدة الاختصاص الإداري ونظرا لأسباب موضوعیة وجدت حالات 
تخفف من صرامة هذه القاعدة، سواء لأجل استمراریة المرفق الإداري في الظروف غیر العادیة، أو 

  .في حالة الموظف الفعلي
یقات القضائیة الإداریة في مجال سلطة القاضي الإداري في الإلغاء لعیب ومن التطب

الذي اعتبر أن صدور  1998- 07- 27الاختصاص قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ 
، وكذلك ما جاء في قرار آخر له 2القرار الإداري عن جهة غیر مختصة موضوعیا یعد قرارا منعدما

اعتبر قرار الوالي بحل الجمعیة اغتصابا للسلطة وفعلا ما أفعال الذي  2000-03-27بتاریخ 
قد أناط حل  1990-12-04التعدي في اعتبار القرار المنعدم، ما دام قانون الجمعیات المؤرخ في 

- 02- 28، وجاء في قرار آخر له بتاریخ 3بالطرق القضائیة 37إلى  33الجمعیات في مواده من 
الدائرة لعدم اختصاصه في إبطال القرارات الصادرة عن رئیس الذي ألغى مقرر لرئیس  2000
أن قرار إبطال الرخصة أو سحبها یتخذ "  1999-07-19جاء في قرار آخر له بتاریخ ، و 4البلدیة

                                                             
  .وما بعدها 176الإلغاء، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف، دعوى  -1
  184المرجع نفسه، ص  -2
  .81، ص 2002لسنة  1مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد  -
  .وما بعدها 203لحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -3

  .وما بعدها 321مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء  -4
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حسب الأشكال نفسها التي تم تسلیمها وفقا لها، وأنه یتعین القول بأن البلدیة عندما هدمت الكشك 
  .1"سلطتهامحل النزاع تكون قد تجاوزت 

  :عیب الشكل والإجراءات -2 
یتحقق القاضي الإداري من الأشكال والإجراءات التي تلزمها النصوص أثناء إصدار 
القرارات الإداریة المطروحة أمامه للفصل في مشروعیتها، بما لهذه الإجراءات من ضمانات للأفراد 

یر أنه یمیز الفقه بین الشكل والإجراء ضد احتمال تعسف الإدارة، وكقرینة لسلامة القرار الإداري، غ
الجوهري والثانوي، فیكون الإجراء جوهریا حینما تتقید الإدارة بصراحة النصوص والتشدید على 
الإجراء في شكل قواعد آمرة، لاسیما المتعلقة بقواعد التبلیغ والإشهار وحقوق الدفاع، وقد یكون 

لزام الإجراء أو في الحالة التي تستلزم الشكلیات ثانویا یستنتجه القاضي الإداري في حالة عدم إ
لصالح الإدارة وحدها، وهذا ما استقر علیه القضاء الإداري المصري، وبالتالي فإن مخالفتها أو 

  .2إهمالها لا یقرر أي ضمانة للأفراد ولا یكون لهم أن یتمسكوا بإبطالها
لإداري في الإلغاء لعیب ومن التطبیقات القضائیة الإداریة في مجال سلطة القاضي ا

- 01- 31الشكل ومخالفة الإجراءات، ما جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ 
المأخوذ من مخالفة الوجهین، الأول عدم عرض ملف المستأنف أمام لجنة التأدیب  2000

" حیث جاءالمختصة، والثاني عدم إحترام الآجال المنصوص علیها للبت في الدعوى التأدیبیة، 
وحیث أنه ثبت لمجلس الدولة أن المستأنف لم یعرض ملفه على لجنة التأدیب طبقا لنص المواد 

قبل عزله، مما یجعل قرار الولایة تعسفیا ومتجاوزا للسلطة،  59- 85من المرسوم  129و 172
 من نفس 130وحیث أن ملفه لم تسو وضعیته في أجل شهرین بعد توقیفه كما تنص علیه المادة 

  .3"المرسوم
  سلطة القاضي الإداري في رقابة المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري:  ثانیا

تتمثل الأوجه الداخلیة لمشروعیة القرار الإداري في فحص العیوب التي قد تمس القرار 
 .في موضوعه وهي حالة انعدام السبب وحالة مخالفة القانون وحالة الانحراف بالسلطة

                                                             
  .وما بعدها 153المرجع نفسه، ص  -1
  .189عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  -2
  .797علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -
  .وما بعدها 247لحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  -3
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  داري في الرقابة على سبب القرار الإداريسلطة القاضي الإ -1
في سبیل مباشرة وظائفها تقوم الإدارة بإصدار قرارات إداریة في حدود سلطاتها التي قد 

كما سبق الإشارة  -تتسع وتضیق، لكنها تتقید ضمن ضوابط وحدود معینة في مجال إختصاصها 
، 1قرارات، كشرط لصحة القرار الإداري، وتلتزم بأسباب تبرر تدخلها وتدفعها لإصدار هذه ال-إلیه

لذا یجب أن یتوفر في هذا الشرط الأوصاف التي فرضها القانون، فیجب أن یكون مشروعا وقائما 
وحالا، وبذلك یكون السبب كركن للقرار الإداري هو الحالة القانونیة أو الحالة الواقعیة التي تبرر 

علیا في مصر، كما یختلف السبب عن مفهوم آخر إصداره وهو ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة ال
  .2وهو تسبیب القرار، لأن هذا الأخیر هو إجراء شكلي لا تلزم به الإدارة إلا إذا فرضه نص صریح

وتبرز سلطة القاضي الإداري بما یملكه كسلطة إلغاء القرار الإداري المطعون فیه، في  
نیة استندت علیها الإدارة بصفة ملزمة ومقیدة التحقق من وجود هذا الشرط ومشروعیته كحالة قانو 

في إصدار قرارها، غیر أنه في الحالة المادیة أو الواقعیة یبقى دائما من الصعب إخضاع الإدارة 
وبالتالي یجد القاضي الإداري . 3للرقابة القضائیة لأن في عملها هذا تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة

، لأن رقابته القضائیة تنحصر 4در من الحریة في التصرفصعوبة في عمله أمام تمتع الإدارة بق
في مشروعیة العمل الإداري ومدى مطابقته للقانون، دون أن تمتد سلطته إلى البحث عن ملاءمة 

  . 5النشاط الإداري
لكن في إطار إعمال رقابته على أعمال الإدارة حین یكون لها متسع حریة التقدیریة في 

على القاضي الإداري أن یتخذ ثلاث أوجه للرقابة، رقابة دنیا محدودة، رقابة إصدار قراراتها، ینبغي 
  . 6عادیة ورقابة قصوى

  :سلطة القاضي الإداري في رقابة الوجود المادي للوقائع - أ
في إطار الرقابة المحدودة أو الدنیا، یتحقق القاضي الإداري من وجود الواقعة التي 

، فإذا ثبت له أنها غیر صحیحة أو غیر موجودة حكم بإلغاء استندت إلیها الإدارة، ومن صحتها

                                                             
  .196عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -1
  .201، ص المرجع نفسه -2
  .201المرجع نفسه، ص  -3
  .173، 172المرجع نفسه، ص  -4
  .83حمد عمر حمد، مرجع سابق، ص  -5

6 - Patrice Chrétien, Nicolas Chifflot, Maxime Tourbe, Droit Administratif Tome 3, Op-Cit, p 745. 
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القرار الإداري المطعون فیه، وهو ما ذهب إلیه القضاء الجزائري في قرار لمجلس الدولة بتاریخ 
، لكن لا یقف القضاء الإداري المقارن عند هذه الرقابة المتمثلة في إنعدام 01-02-19991

الأسباب الموجودة التي تستند إلیها الإدارة جدیة وغیر السبب، بل یمتد إلى وجوب أن تكون 
  .وسواء تعلق الأمر باختصاص تقدیري للإدارة أم باختصاصها المقید 2غامضة

أیضا بعد فترة  تقررت هذه الرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائعنشیر إلى أن كما 
ظروف الإستثنائیة؛ حیث كان یكتفي بالنسبة للقرارات الصادرة عن الإدارة في ظل المن الزمن 

ط استناد الإدارة على وقائع مفترض صحتها ار تشامجلس الدولة الفرنسي بالنسبة لهذه القرارات 
وهو ما سار علیه القضاء  ،3الاستثنائیة دون التحقق من الوجود الفعلي لها الإجراءاتلتبریر هذه 

الجزائري في العدید من القضایا، ویعتبره الفقه موقفا سلبیا یؤثر بشكل مباشر على الحقوق 
والحریات العامة، وكان على القاضي الحد من هذا المساس من خلال ممارسة حد أدنى من 

ن كانت هناك قرارات نادرة لهذه الممارسة للحد من الرقابة4الرقابة ٕ   . 5، وا
 Grangeحكمه في قضیة  يف السابق تخلى عن مسلكهأما بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد 

بعد النقد الشدید الذي وجه إلیه، باعتبار أن هذه الرقابة القضائیة هي لیست ضرورة تتطلبها أصول 
نما تحتمها اعتبارات المنطق ٕ  الوجود المادي للوقائع اعتبارفلا یمكن  .6الرقابة القضائیة فقط، وا

  .7إذا قام تصرف الإدارة على وقائع غیر صحیحة مادیا عنصرا تقدیریا

                                                             
  .وما بعدها 25لحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  -1
بشیر شمس الدین، سلطات القاضي الإداري في مراقبة مشروعیة القرار الإداري، مجلة المحامي سطیف العدد  -2

  .30، الجزائر، ص 2012سنة  18
القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، دراسة أكثر تفاصیل، مراد بدران، الرقابة  -3

، ص 2008كلیة الحقوق، الاسكندریة، مصر، ب ط، سنة  مأما جورج عوض، مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة،
  .وما بعدها 314

  .324المرجع نفسه، ص  -4
، ذكره مراد بدران في 1995-12- 24المؤرخ في  138642قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -5

  .324، ص نفسهمرجع ال مؤلفه،
  .317المرجع نفسه، ص  -6
  .317المرجع نفسه، ص  -7
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  :سلطة القاضي الإداري في رقابة التكییف القانوني للوقائع -ب
یتأكد القاضي الإداري من سلامة التكییف القانوني الذي أعطته الإدارة للوقائع التي تستند 

عادیة معترف بها للقاضي الإداري على أعمال إلیها في تبریرها لإصدار القرار الإداري، وكرقابة 
الإدارة، یقوم القاضي الإداري بإسقاط الواقعة التي اتخذتها الإدارة على النص القانوني الذي تدخل 

، ویؤدي تكییف الوقائع هذه إلى رقابة القرار الإداري المتخذ نفسه، لاسیما 1في إطاره أو في مجاله
ثر من اختیار ممكن، وبهذا تندمج رقابة تكییف الوقائع مع رقابة في الحالة التي وجود للإدارة أك

  .2القرار المتخذ نفسه
وتبرز هذه الرقابة أكثر في مجال قرارات التأدیب، فبالإضافة إلى الرقابة الأولى المحدودة 
والمتمثلة في التحقق من الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف، یقوم القاضي الإداري بتكییف 

لأفعال والوقائع المنسوبة للموظف إذا كانت تشكل أخطاء وظیفیة عددتها مسبقا النصوص ا
القانونیة المعمول بها، كما تبرز أیضا هذه الرقابة في مجال قرارات الضبط الإداري، حیث حرص 
القضاء الإداري على بسط رقابته على عنصر التكییف القانوني للوقائع التي دفعت الإدارة إلى 

 .3ر قرارات تمس بالحریات الأساسیة للفرد نظرا لأهمیتها وخطورتهاإصدا
وتجدر الإشارة أنه هناك حالتان استثنائیتان قررهما القضاء المصري حیث تقید سلطة 
القاضي الإداري عند حد الرقابة الدنیا وهي رقابة الوقائع من الناحیة المادیة فقط، دون التطرق إلى 

وهما القرارات الإداریة المتصلة بالأجانب المقیمین بمصر  ؛القانونيرقابة التكییف أو الوصف 
وبالتحدید الصادرة بإبعاد الأجانب عن البلاد، لأسباب تتعلق بالأمن العام وهي مسألة تنفرد بها 
الإدارة العامة في إطار سلطتها التقدیریة، وكذلك القرارات الإداریة المتصلة بالمسائل الفنیة التي 

مكانیات القاضي، ومثال ذلك رفض بث أغنیة على التلفزیون لانخفاض تخرج بطب ٕ یعتها عن قدرة وا
 .4مستواها الفني، وكذلك من التطبیقات القضائیة تقدیر درجات الامتحانات ومنح الدرجات العلمیة

                                                             
قضاء التعویض وأصول ) أو الإبطال(قضاء الإلغاء -محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري الكتاب الثاني  -1

  .204، لبنان، ص 2005الأولى الإجراءات، منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة 
2 - Patrice Chrétien, Nicolas Chifflot, Op-Cit, p 745. 

  .30بشیر شمس الدین، مرجع سابق، ص  -3
  .210محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -4
  .920علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -
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وهو أیضا ما امتنع عنه القضاء الفرنسي في حالات عن ممارسة هذه الرقابة في إطار ما لها من 
   .1تقدیریة وحریة التصرف سلطة

كما تجدر الإشارة إلى أنه اعترف مجلس الدولة الفرنسي والمصري للقاضي الإداري في 
إطار مراقبته والتحقق من عیب السبب إمكانیة إحلال السند القانوني الصحیح محل السند الخاطئ 

في وسع الإدارة إعادة إصداره ، وبالتالي عدم إلغاء القرار، ما دام 2الذي اعتمدته الإدارة في قرارها
مصححا، لكن یتقید هذا الإجراء مراعاة عدم حرمان المعني من الضمانات المرتبطة بتطبیق 
القاعدة القانونیة التي كان یتوجب على الإدارة الأخذ بها كأساس للقرار، ودعوة الأطراف لتقدیم 

  . 3ملاحظاتهم حول المسألة
لقرار الإداري جزئیا، لأن القاضي في الأصل له ومن صور هذا الإحلال أیضا إلغاء ا

لا أعتبر ذلك  ٕ سلطة مقیدة بالنسبة للقرارات غیر القابلة للتجزئة، فلا یمكنه إلغاء جزء دون الأخر، وا
بمثابة تعدیلا للقرار الإداري وحلولا من جانبه في عمل الإدارة، إلا أنه یملك أن یتدخل في إلغاء 

ري متى كان مخالفا للقانون، ولا یعد ذلك تعدیلا للقرار، لأنه في هذه الأثر الرجعي للقرار الإدا
، فیتحدد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم 4الحالة ینصب على الأثر الرجعي دون أن یمس القرار

  . 5الإلغاء
حتى في حالات السلطة التقدیریة على  إحلال السبب الصحیح أجاز القضاء الفرنسيكما 

ري الذي یحظر علیه أن یقوم بإحلال الأسباب عندما تمارس الإدارة سلطة خلاف القضاء المص
على لحظة صدور القرار  ا، لكن یتقید هذا الإجراء بأن یكون هذا السبب الجدید سابق6تقدیریة

المطعون فیه، وعدم حرمان المعني من الضمانات المرتبطة بتطبیق القاعدة القانونیة التي كان 
  .7لأخذ بها كأساس للقرار، ودعوة الأطراف لتقدیم ملاحظاتهم حول المسألةیتوجب على الإدارة ا

                                                             
  .331و  330مراد بدران، مرجع سابق، ص  -1
  .884، 883مرجع سابق، ص  علي خطار شطناوي، -2
  .170عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -3
  . 345حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -4
  .392إسماعیل ابراهیم البدوي، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة، مرجع سابق، ص -5
  .391المرجع نفسه، ص -6
  . 170،171الإداریة، مرجع سابق، ص عدو عبد القادر، المنازعات  -7
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  :سلطة القاضي الإداري في رقابة ملاءمة التكییف القانوني للوقائع -جـ
الأصل أن رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة هي رقابة مشروعیة، أما سلطة 

، 1أعمال الإدارة وحدها في إطار سلطتها التقدیریةتقدیر ملاءمة القرارات الإداریة فهي من صمیم 
غیر أن هذه القاعدة وجد لها استثناء في مجال عیب السبب، وتم الإعتراف للقاضي الإداري برقابة 

، باعتبارها شرط من شروط 2تعد أقصى ما وصلت إلیه الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة
عامة نظمها الدستور أو المشرع، وحدد لها أساسا معینا  المشروعیة، لاسیما إذا كنا أمام حریات

، تفرض البحث المعمق في وضعیة الوقائع والوسائل المستعملة من طرف 3یلزم الإدارة بإحترامه
ن كان القاضي الإداري مبدئیا لا یراقب اختیارات الإدارة، مكنته هذه الرقابة من ممارسة  ٕ الإدارة، وا

، والتي تعني مراقبة ملاءمة 4دارة باعتبارها شرطا لمشروعیة هذا التدخلرقابة كاملة تقید سلطة الإ
الآثار القانونیة التي توصلت إلیها، بمعنى التناسب ة في قراراها و الأسباب التي استندت إلیها الإدار 

  .بین سبب القرار ومحله
 التأدیب، من أبرز المجالات التي تمسها هذه الرقابة هي قرارات الضبط الإداري، وقرارات

   .5"كما تتضاعف أهمیة هذه الرقابة في ظل الظروف الإستثنائیة"
فبالنسبة للقضاء الفرنسي أورد مجلس الدولة الفرنسي كاستثناء وحید في مجال قرارات 

حجز الزاویة في إرساء المبادئ  Benjaminالضبط الصادرة من السلطات المحلیة، ویعتبر قرار 
ً من سنة 6الأساسیة للرقابة على ملاءمة القرارات الإداریة ، كما اقر القضاء الإداري في فرنسا بدء

 09بتاریخ  Lebonالاعتراف بهذه الرقابة في مجال القرارات التأدیبیة في حكم له في قضیة  1978

                                                             
دایم بلقاسم، الرقابة القضائیة على الملاءمة وأثرها على الحقوق والحریات، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،  -1

  .281، ص 2008سنة  06كلیة الحقوق جامعة تلمسان، العدد 
ار الإداري، مجلة العلوم القانونیة والشرعیة العدد عبد االله رمضان بنیني، الغلو في الجزاء التأدیبي وأثره على القر  -2
  .174، جامعة الزاویة، مصر، ص 2015سنة  6
  .282دایم بلقاسم، مرجع سابق، ص  -3
  .282المرجع نفسه، ص  -4
  .339مراد بدران، مرجع سابق، ص  -5
  .280دایم بلقاسم، مرجع سابق، ص  -6
  .924علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -
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كحكم إیجابي لحكم  1978جویلیة  26في الصادر  Vinolay، وأكده في قرار آخر 1978جویلیة 
   .، ثم تعددت تطبیقات مجلس الدولة في هذا المجالLebon 1قضیة 

أما بالنسبة للقضاء الإداري في مصر فاقتدى بنظیره الفرنسي في مجال قرارات الضبط 
عترف الإداري، وأخذ بملاءمة القرارات المتصلة بالحریات العامة في مجال الظروف الاستثنائیة، لی

، أما فیما یخص مجال 2بعد ذلك بهذه الرقابة على حد سواء في الظروف العادیة والاستثنائیة
القرارات التأدیبیة فیكون قد سبق القضاء الفرنسي في بسط هذه الرقابة، حیث كانت بدایة حكمه في 

على  ، في نظریته الشهیرة بشأن الغلو في الجزاء التأدیبي، الذي لم یقتصر1961نوفمبر 11
نما یمتد حتى إلى حالات الإفراط في اللین، وبهذا  ٕ حالات الإسراف في الشدة في اختیار الجزاء وا

ن 3یكون القضاء الإداري في مصر أورد قیدا هاما لحریة الإدارة في تقدیر ملاءمة الجزاء للذنب ٕ ، وا
لغلو لا تلغي كان قد خرج بعدها عن هذه النظریة في بعض أحكامه، ویبرره البعض بأن رقابة ا

نما تمنع الشطط ٕ   . 4حریة التقدیر وا
بالنسبة للقضاء الإداري في الجزائر رغم أخذه بهذه الرقابة في مجال ملاءمة القرارات 
التأدیبیة وقرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة، إلا أنه امتنع عن مد هذه الرقابة إلى مجال الضبط 

القرارات التأدیبیة، ما جاء في قرار لمجلس الدولة بتاریخ ، ومن قضائه في مجال ملاءمة 5الإداري
حیث ومن جهة أخرى فأنه من الثابت فقها وقضاء أن رقابة القضاء " أنه  26-07-1999

الإداري لا تمتد إلى تقدیر نسبة درجة العقاب المسلط، إلا إذا تبین له عدم التلازم الواضح بین 
من الأمر رقم  161لمشرع الجزائري من خلال نص المادة ، كما أقرها ا6"نسبتي الخطأ والعقوبة

یتوقف :" المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، حیث جاء نصها كالتالي 06-03
تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب 

  ".فیها

                                                             
لغائه ومحله في دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى عبد  -1 ٕ العالي حاحة وأمال یعیش تمام، الرقابة على تناسب القرار وا

  .138، بسكرة، الجزائر، ص 5القانوني، العدد 
  .145، 144، ص نفسهالمرجع  -2
  .140، ص سابقعبد العالي حاحة وأمال یعیش تمام، مرجع  -3
  .141المرجع نفسه، ص  -4
  .145، ص نفسهالمرجع  -5
  .31بشیر شمس الدین، مرجع سابق، ص  -6
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  حالة الانحراف بالسلطة -2
 حالات عدم المشروعیة الداخلیة التي تبرربین نحراف في استعمال السلطة من الایعتبر 

في إطار رجل الإدارة  ، ویقصد بهذه الحالة لجوء1الطعن بالإلغاء في القرار الإداري اللجوء إلى
هو ف، وبالتالي 2تحقیق غرض مغایر للغرض الذي تقررت سلطة الإدارة من أجلهسلطته التقدیریة ل
ركن الغایة من القرار الإداري والذي یختلف عن السبب الذي أشرنا إلیه، فهو  یمس عیب في

النتیجة النهائیة التي تبتغیها الإدارة من وراء إصدار القرار الإداري، فقد ترتكز الإدارة إلى أسباب 
مشروعة لكنها ترمي إلى أهداف تحید بها عن تحقیق المصلحة العامة أو بدافع الإضرار، وبذلك 

ن قد أساءت استعمال هذه السلطة المعترف لها بها، ومتى اقتنع القاضي الإداري بهذه الأسباب تكو 
الخفیة والدوافع التي لیست لها علاقة مباشرة بتحقیق الصالح العام، كانت له سلطة إلغاء القرار 

بر من النظام وهذه الدوافع یتعین على المدعي إثباتها، لأن هذا العیب لا یعت. الإداري المطعون فیه
، لأن القاضي لا یمنح لنفسه الحق بالأمر بتحقیقات للحصول على إقرار بالنیة التي حركت 3العام

، فهو عیب احتیاطي لا یلجأ إلیه القاضي 4القرار، لذا غالبا ما ینقاد إلى قبول الإثبات غیر المباشر
عبر عنه بالعیب الخفي ویصعب الإداري إلا في حالة استنفاذ النظر في العیوب الأخرى للقرار، وی

إثباته لأنه یقتصر على العناصر المحتواة في الملف أو من ظروف إصدار القرار أو من نص 
  . 5القرار ذاته وذلك بتعارض الأسباب مع الغایة المقررة من القرار الإداري

ولذا غالبا ما یفضل القاضي الإداري استعمال وسیلة أخرى للإلغاء تجنبه الحكم على 
نوایا الإدارة، فیلجأ إلى عیب مخالفة القانون أو الخطأ القانوني والخطأ في تقدیر الواقعة محل 

، ونشیر إلى أنه في إطار القضاء التأدیبي، ثار جدل فقهي حول تحدید الطبیعة 6الانحراف بالسلطة
                                                             

رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء  :أشار إلیه .Debbaschحسب التصنیف الذي قدمه الأستاذ  -1
  .150الثاني، مرجع سابق، ص 

  .1128حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص  -2
  .1128حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص  -3
منصور القاضي، القانون الإداري الجزء الثاني، المؤسسة الجامعیة للدراسات  ، ترجمةجورج فودیل بیار دیلقولقیه -4

  .260، تونس، ص 2001والنشر والتوزیع 
قضاء  - خالد خلیل الظاهر، القضاء الإداري، دیوان المظالم في المملكة العربیة السعودیة، قضاء الإلغاء -5

  .244، 243، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، السعودیة، ص 2009مقارنة، الطبعة الأولى، التعویض، دراسة 
  .829علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -
  .253منصور القاضي، مرجع سابق، ص  -6
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یلحق عدم  القانونیة لعدم التناسب في تقدیر الجزاء التأدیبي، واختلفت أوجه النظر، فهناك من
التناسب لانحراف السلطة، مستندین في ذلك إلى أن عیب مخالفة روح القانون في حالة عدم 
التناسب، لیس إلا أحد مسمیات عیب إساءة استعمال السلطة، وآخرون یرون أنه یدخل في نطاق 

  .1الرقابة على السبب
داري بتقدیر لدرجة وكذلك في مجال تقریر وتحدید المنفعة العامة، حین یقوم القاضي الإ

التفاوت بین المنافع والأضرار كسلطة یستعملها لیتمكن من التحقق من مزایا وعیوب عمل الإدارة 
أو نتائج التصرف الإداري حین تمتعها بسلطة تقدیریة واسعة لا یحدها إلا عیب الانحراف، والتي 

 ٕ علان المنفعة لما یراه مناسبا یعتبر نزع الملكیة مجالها الخصب، لموازنة هذه المزایا والعیوب وا
وملائما لتحقیق الواقع الاجتماعي، وهذه الرقابة تمارس بذات الأسلوب الذي تمارس به رقابة قرارات 
الضبط الإداري المشار إلیها سابقا، بحیث یترك القاضي الإداري للإدارة سلطة تقدیریة لاختیار 

قي ومعقول مع التزامها بمراعاة التناسب مضمون قراراها بشرط أن تباشر هذه السلطة بشكل منط
بین العیوب والمزایا المترتبة عن مضمون قرارها، أخذه بعین الاعتبار تقییم هذه المنافع والأعباء 
كافة المعطیات والظروف والاعتبارات المحیطة بالقرار محل الطعن، لكن بالنسبة للقضاء الإداري 

ة، وبالتالي لا یراقب وجود وانعدام المنفعة العامة إلا إذا الجزائري یمتنع عن التدخل في هذه الرقاب
كانت التجاوزات واضحة عند تكییف الوقائع، وبالتالي فرقابته في مجال نزع الملكیة تتمثل في رقابة 

  .2الوجود المادي والتكییف القانوني للوقائع فقط
لمجانبة الصالح من صور الانحراف في استعمال السلطة المحتملة، استعمال السلطة 

العام، كاستعمال السلطة لغرض شخصي أو خاص لمصدر القرار الإداري أو بغرض الإنتقام، أو 
 . 3لتحقیق الصالح العام غیر المنتظر تحقیقه و مخالفة تخصیص الأهداف

من التطبیقات القضائیة في الجزائر لعیب الانحراف في السلطة، قرار لمجلس الدولة 
في قضیة طیان مكي ضد بلدیة أولاد فایت، الذي ألغى قرار رئیس بلدیة  1999-04-19بتاریخ 

لا یمكن للبلدیة المستأنف علیها أن تحرم المستأنف وحده، لأن مواطنین " أولاد فایت، حیث جاء أنه

                                                             
  .147، 146عبد العالي حاحة وأمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص  -1
النظریة التقییمیة كأسلوب حدیث ): بین المنافع والأضرار(یف والمزایا العربي زروقي، مبدأ الموازنة بین التكال -2

  .وما بعدها 136، ص 2006، لسنة 8لمراقبة القرارات الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
  .152رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص -3
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آخرین استفادوا بحصص أرض في نفس المكان، لكن لم تنزع منهم رغم أنهم لم یباشروا في بناء 
  .1"ن القرار الذي اتخذه رئیس بلدیة أولاد فایت غیر قانوني ویستلزم البطلانمساكنهم، فلهذا فإ

  حالة مخالفة القانون -3
یعتبر محل القرار الإداري الأثر القانوني الذي ینتج عنه، سواء في إنشاء مراكز قانونیة 

الإداري  جدیدة أو تعدیلها أو إلغائها، وبذلك یجب أن یكون هذه الركن كشرط یتحقق منه القاضي
لصحة القرار الإداري ممكنا، ومشروعا وفي إطار النصوص المعمول بها ویمتد إلى القواعد العامة 

، ویعتبر عیب مخالفة القانون كحالة وضعها الأستاذ  2للقانون، وفقا لما استقر علیه الفقه والقضاء
قه الإداري الذي یعتبر أن في قائمة حالات رفع دعوى الإلغاء ومكملة لها، حجة لنقد الف" لافیریار"

مخالفة القانون تشمل كل الحالات الأخرى لرفع دعوى الإلغاء والتي یمكن اعتبارها بمثابة مخالفة 
  .3القانون

یعني المخالفة المباشرة للقواعد  4كما أدرجه البعض إن التعبیر عن مخالفة القانون
ارها القرارات الإداریة سواء من الناحیة القانونیة أو الغلط الذي ترتكبه السلطة الإداریة عند إصد

، وبذلك فإن غیاب الواقعة أو عدم وجود تغییر في أي وضعیة یجعل من القرار 5القانونیة أو المادیة
  . 6الإداري باطلا لعیب مخالفة القانون، والذي یستنبطه القاضي الإداري

في الإلغاء لعیب  ومن التطبیقات القضائیة الإداریة في مجال سلطة القاضي الإداري
الذي  1999-07- 26مخالفة القانون، ما جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ 

ألغى القرار الولائي الذي تجاهل عقد إیجار مبرم دون لجوء الوالي مباشرة إلى القضاء فیما یخص 
الذي ألغى القرار  2001-04-23، وكذلك في قرار آخر له بتاریخ 7العقد متجاوزا بذلك سلطته

                                                             
  .109في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى  -1
  .196عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -2
وما  401، مصر، ص 1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  -

  .بعدها
  .154رشید خلوفي، مرجع سابق، ص -3
  .806علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -4
  .156، ص سابقرشید خلوفي، مرجع  -5
  .284لحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -6
  .125المرجع نفسه، ص  -7
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الولائي المستأنف المتضمن إبطال منح المستثمرة الفلاحیة لمخالفته الأحكام المنصوص علیها في 
  .19901-02-06المؤرخ في  51-90المرسوم رقم 

  
 المطلب الثاني

 القاضي الإداري في دعوى تقدیر المشروعیة اتسلط
 

براز خصائصها سنتطرق م ٕ ن خلال هذا المطلب إلى تعریف دعوى فحص المشروعیة، وا
وطبیعتها القانونیة من خلال تحدید نطاق اختصاص القاضي الإداري فیها، ثم إبراز دور وسلطات 

  .القاضي الإداري فیها
  

  فرع أول
  حدود إختصاص القاضي الإداري في دعوى تقدیر المشروعیة

  
لح الطعن بتقدیر المشروعیة، بینما تطرق المشرع یستعمل المشرع الفرنسي مصط

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى مصطلح دعوى فحص  801الجزائري في المادة 
من نفس القانون إلى مصطلح دعوى تقدیر المشروعیة، وقصد بها  901المشروعیة، وفي المادة 

دون أن یعرفها كعادته، تاركا تعریفها ، )appréciation de la légalité(نفس اللفظ باللغة الفرنسیة 
دعوى قضائیة إداریة موضوعیة وعینیة من دعاوى :" للفقه، حیث عرفها الأستاذ عوابدي عمار بأنها

قضاء الشرعیة، تتحرك وترفع بعد الإحالة القضائیة وذلك من خلال الدفع بعدم الشرعیة في أحد 
الإداریة النهائیة أثناء النظر والفصل في دعوى قضائیة القرارات الإداریة أو الأحكام القضائیة 

  .2"عادیة

                                                             
  .413المرجع نفسه، ص  -1
  .6، الجزائر، ص 2009عوابدي عمار، دعوى تقدیر الشرعیة، الطبعة الثانیة، دار هومه سنة  -2
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 نطاق ومجال دعوى تقدیر المشروعیة: أولا
تعتبر دعوى تقدیر الشرعیة دعوى حدیثة لم تظهر كدعوى مستقلة إلا في نهایة القرن 

داریة ، وجدت من نظریة الدفع بعدم الشرعیة في الأعمال الإ1التاسع عشر وبدایة القرن العشرین
والأحكام القضائیة الإداریة خلال عملیة النظر والفصل في دعوى عادیة، كما أنها كانت مندمجة 
ومختلطة بدعوى التفسیر الإداریة، لتنفصل عنها في بدایة القرن العشرین كدعوى مستقلة قائمة 

  . 2بذاتها
القرارات الإداریة یقتصر مجال دعوى تقدیر الشرعیة حسب التعریف الفقهي السابق على 

الصادرة عن السلطة الإداریة وكذلك الأحكام القضائیة الإداریة، ویرى البعض أنها تشمل القرارات 
، لأن تقدیر سلامة المقررات القضائیة 3الإداریة والعقود الإداریة دون الأحكام القضائیة الإداریة

جرائیة في القانون الجزائري ، ولكن بالرجوع إلى النصوص الإ4یكون عن طریق الطعن الإداري
السابقة الذكر، فإنها كانت واضحة في تحدید مجال دعوى فحص  901و 801لاسیما المادة 

 9كما جاء في نص المادة  .وتقدیر المشروعیة، والتي یقتصر مجالها على القرارات الإداریة فقط
لس الدولة بالفصل المتعلق بمجلس الدولة على أنه یختص مج 01- 98من القانون العضوي رقم 

ابتدائیا ونهائیا بالطعون الخاصة بالتفسیر ومدى الشرعیة للقرارات التي تكون نزاعاتها من 
الصادرة عن السلطات الإداریة أو الهیئات العمومیة  اختصاص مجلس الدولة، وهي القرارات

 .الوطنیة و المنظمات المهنیة
في نطاق القرارات الإداریة فقط، وبذلك فإن نطاق تطبیق دعوى تقدیر الشرعیة محدد 

على خلاف ما هو مقرر في القضاء الفرنسي الذي یشمل أیضا العقود الإداریة وأحكام القضاء 
و قبول هذا الطعن لا . ، باعتباره نزاع موضوعي تقرر فیه المحكمة الإداریة مسألة قانونیة5الإداري

یجوز أن ینطبق أیضا على الأفعال یتعلق فقط بالأعمال الإداریة أو التنظیمیة فحسب، بل 
 . 6الانفرادیة ذات الطابع غیر الحاسم، وكذلك على العقود

                                                             
  .7المرجع نفسه، ص  -1
  .8المرجع نفسه، ص  -2
  .125رأفت فوده، مرجع سابق، ص  -3
  .183رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -4
  .50عوابدي عمار، دعوى تقدیر الشرعیة، مرجع سابق، ص  -5

6 - Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie, 14/08/2013, sur le lien : 
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  قواعد ممارسة دعوى تقدیر المشروعیة: ثانیا
یمثل مبدأ المشروعیة الضابط العام للدولة في علاقتها المختلفة مع الأفراد، والموازن 

، بحیث لا یجوز لها طبقا لهذا 1سة نشاطهاللامتیازات التي تتمتع بها السلطة الإداریة في ممار 
ن  ٕ المبدأ أن تأتي بسلوك مخالف للقانون بمعناه الواسع من خلال إصدارها لقرارات غیر مشروعة، وا

، ممارسة 2بادرت بذلك فیتعین على القضاء الإداري المختص في إطار المحافظة على دولة القانون
أن " لمحكمة الإداریة العلیا في مصرا قضاءرقابته على مشروعیة هذه القرارات، كما جاء في 

لتزن هذا الحكم بمیزان القانون وزنا مناطه أن یستظهر  للمحكمة الطعن في الحكم یفتح الباب
الواردة في  بالأسبادون التقید في  القاضي ما إذا قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعیبه،

أن الأمر في المنازعات الإداریة  بإعتبار بتقریر الطعن أو طلب الخصوم أو هیئة مفوضي الدولة،
  . 3"إنما مرده إلى مبدأ المشروعیة نزولا على سیادة القانون في رابطة من روابط القانون العام
أن یتصدى لكن من جهة أخرى فإن القضاء الإداري لا یمكنه أن یثیر هذا التدخل أو 

لهذه المخالفات إلا بعد رفع الأمر إلیه وحسب طلبات الخصوم، للتصریح سواء بإلغاء هذه القرارات 
  .الإداریة، أو عدم مشروعیتها إن تحققت شروط ذلك

وهنا یمكن التساؤل عن الأهمیة العملیة لهذه الدعوى في ظل وجود دعاوى أخرى أكثر 
  طرق إلیها؟ فعالیة وهي دعوى الإلغاء التي تم الت

لا یوجد نظام قانوني خاص شامل وكامل لدعوى تقدیر الشرعیة یتضمن تفاصیل القواعد 
والأحكام القانونیة الإجرائیة والشكلیة لرفعها وقبولها، كما لا توجد أیضا القواعد القانونیة الموضوعیة 

  .4طعون فیهاالتي تحدد أسباب وحالات الحكم بشرعیة أو عدم شرعیة الأعمال الإداریة الم

                                                                                                                                                                                   
 http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/08/14/droit-administratif-francais-troisieme-partie-
chapitre-3/ 

تنظیم واختصاص مجلس الدولة، دار الجامعة  -مبدأ المشروعیة  -محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري  -1
  .7، مصر، ص 2005الجدیدة للنشر الإسكندریة 

، 2015لعزیز بن محمد الصغیر، القانون الإداري بین التشریعي المصري والسعودي، الطبعة الأولى عبد ا -2
  .322المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة مصر، ص 

في ذكره ، ورد 1995-6-6علیا جلسة  39لسنة  1451حكم المحكمة الإداریة العلیا لمصر، في الطعن رقم  -3
  . 57مهدي، مرجع سابق، ص مؤلف، محمد أمین ال

  .49عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -4
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غیر أنه بالنسبة للقانون الفرنسي أشارت بعض المواد المتفرقة من قانون القضاء الإداري 
على مسألة عدم إلزام توكیل محامي في الطعون الخاصة بتقدیر الشرعیة كما هو الحال بالنسبة 

، كما نصت على اختصاص المحاكم الإداریة r432-2لدعوى الإلغاء وذلك حسب نص المادة 
من نفس القانون، وعلى اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة  r312-4بهذه الطعون المادة 

 r311-1في الطعون الخاصة بتقدیر الشرعیة في المنازعات التي تدخل في اختصاصه في المادة 
  .منها من نفس القانون 6الفقرة 

ى قانون مجلس غیر أنه بالنسبة للقانون المصري لم یذكر صراحة هذه الدعوى في فحو 
من قانون مجلس الدولة التي  40الدولة، غیر أننا نعتقد أنه یفهم العمل بها من خلال نص المادة 

تفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار الإحالة، ومع ذلك یجوز للمحكمة :" تنص على أنه
في قرار الإحالة والحكم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على النیابة الإداریة التصدي لوقائع لم ترد 

فیها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضیر 
  .1"دفاعه إذا طلب ذلك

وكذلك بالنسبة للقانون الإجرائي الجزائري لم ینص على أي إجراء خاص بهذه الدعوى، ما عدا ما 
، 801تم الإشارة إلیه سابقا حول اختصاص كل من المحاكم الإداریة لهذه الدعوى من خلال المادة 

  . من نفس القانون 901واختصاص مجلس الدولة من خلال المادة 
 :دیر الشرعیةحالات وطرق رفع دعوى تق -1

في إطار التطبیقات القضائیة تتحرك وترفع دعوى تقدیر الشرعیة عن طریق الإحالة 
القضائیة من جهات القضاء العادي في مسألة الدفع بعدم مشروعیة التصرفات الإداریة، أو 

عیة بالطریقة المباشرة أمام القضاء الإداري، أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فتتحرك دعوى تقدیر الشر 
ن كان قد أجاز رفعها قدیما مباشرة فقط، من طرف الوزراء 2بواسطة الإحالة القضائیة فقط ٕ ، وا

لصالح القانون ضد القرارات الإداریة المشكوك في شرعیتها، على أساس أن الوزراء هم حماة 
  .3وحراس شرعیة الأعمال الإداریة في الدولة

                                                             
  .من قانون مجلس الدولة المصري 40المادة  -1
  .183رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -2
  .55، 54عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -3
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الخصومة المعروضة أمام قاضي ویرتبط طلب تقدیر الشرعیة بالضرورة بإجراءات 
المحكمة العادیة، إلا أن حل النزاع الرئیسي یفترض مسبقا أن هناك صعوبة جدیة فیما یتعلق 

وتشكل هذه الصعوبة الخطیرة مسألة أولیة تتطلب من حیث المبدأ من . بمشروعیة التصرف الإداري
، وبذلك فإن رفع دعوى 1الإداریةالقاضي القضائي أن یبقي الإجراءات ویحیل المسألة إلى المحكمة 

تقدیر الشرعیة بواسطة الإحالة القضائیة، یكون بعد حكم الإحالة القضائیة الذي یصدره القاضي 
العادي الفاصل في المسائل العادیة المعروضة أمامه، والذي یستلزم الفصل فیها لأهمیة ذلك في 

أو الأحكام القضائیة الإداریة المتصلة  البت في الدفع المثار بشأن عدم شرعیة الأعمال الإداریة
، ذلك لأنه لیس من اختصاص القاضي العادي الفصل في تقدیر 2بالدعوى العادیة الأصلیة

  .مشروعیة قرار إداري أثناء نظره في دعوى تدخل في اختصاصه
ومن التطبیقات القضائیة الإداریة لهذه الدعوى، قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم 

، الذي )Commune D'Arpajon -بلدیة أرباجون( 2005-12-16در بتاریخ الصا 273861
بموجبه أصدرت محكمة فرساي الإداریة، بناء على حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة في إیفري 

)Evry( طلبها بتقدیر شرعیة القرار الذي وافق فیه عمدة أرباجون على موافقة الوحدة المشتركة ،» 
La résidence du Moulin  «3لإغلاق ممر یقع على شارع الشهداء.  

وكاستثناء وجد في فرنسا على مبدأ إحالة الفصل في المسائل المتعلقة بشرعیة  
التصرفات الإداریة إلى القضاء الإداري، یختص القاضي العادي في ما یتعلق بالاعتداء على 

دي هو حامي الملكیة الخاصة الملكیة الخاصة وعلى الحریات الفردیة باعتبار أن القاضي العا
ن كان من حیث المبدأ أن إنشاء نظام قضائي إداري هو المختص وحده في  ٕ والحریات العامة، وا
الطعون بمشروعیة القرارات التي تتخذها الإدارة في ممارسة صلاحیاتها للسلطة العامة، لكن یبقى 

ه حتى في الحالة التي یتوقف كإلزام ملقى على عاتق القاضي العادي لحل النزاع المعروض أمام

                                                             
1 - Gustave Peiser, contentieux administratif, 16° Edition Dalloz 2014, France, p 273. 

، 2015عبد العزیز بن محمد الصغیر، القانون الإداري بین التشریعي المصري والسعودي، الطبعة الأولى  -2
  .174المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة مصر، ص 

3 - Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie, op cit 
-sur le lien : https://www.legifrance.gouv.fr 
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، 2011أكتوبر 17، وفي قرار آخر صادر في 1فیها الحل على مسألة قانونیة التصرف الإداري
خففت محكمة التنازع كاجتهاد قضائي بمنح المزید من الصلاحیات للقاضي العادي حیث یمكنه أن 

فعل الإداري واضحا في إذا كان عدم مشروعیة ال :یبت في مشروعیة التصرف الإداري في حالتین
ضوء السوابق القضائیة المعمول بها، من أجل استیفاء شرط إقامة العدل على النحو السلیم 
والحاجة إلى الحصول على حكم في غضون فترة زمنیة معقولة، وعندما تنبع عدم قانونیة العمل 

  .2الإداري من تناقضه مع معیار مستمد من قانون الاتحاد الأوروبي
ء آخر على مبدأ الإحالة القضائیة إلى القضاء الإداري، بالنسبة للقاضي الجنائي وكإستثنا

فإنه یختص بتقدیر مشروعیة التصرفات الإداریة من خلال الفصل في الدفوع الخاصة بعدم 
مشروعیة التصرف الإداري والقرارات التنظیمیة التي تثار أمامه كأساس للمتابعة الجنائیة دون 

، 3قضاء الإداري، إعمالا لقاعدة قاضي الدعوى الأصلیة هو قاضي الدعوى الفرعیةإحالتها إلى  ال
من قانون العقوبات  5-111، وكذلك المادة 4من قانون العقوبات الجزائري 459وفقا للمادة 

  .5الفرنسي
أما بالنسبة لرفع الدعوى بالطریق المباشر أمام القضاء الإداري المختص، وبالنظر إلى 

، مما یعني أنه 6تقدیر الشرعیة لا یتحدد بمیعاد معین على خلاف دعوى الإلغاء أن رفع دعوى
یوجد احتمالان لرفع هذه الدعوى، الحالة الأولى قبل فوات المیعاد الذي رسمه القانون للطعن 
بالإلغاء في القرارات الإداریة، وهنا كدعوى وقائیة یمكن أن یلجأ الفرد للقضاء الإداري من أجل 

                                                             
مارسو لونغ، بروسییرفیل، غي یریبان، بیار دلقولقیه، برونو جیفقوا، القرارات الكبرى في القضاء الإداري، الطبعة  -1

 16، قرار محكمة التنازع بتاریخ 260الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت لبنان، ص ، مجد المؤسسة 2009الأولى 
  .، تقریر ماتیر498مجموعة / 1923یونیو 

2 - MEUNIER FLAVIEN, l’appréciation de la légalité d’un acte administratif, Publié le : 21/10/2011, sur 
le lien : 
- https://www.eurojuris.fr/articles/lappreciation-de-la-legalite-dun-acte-administratif-8028.htm 

، الجزائر، ص 2014دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة، دار الهدى  -عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة  -3
268.  

  .94عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -
یعاقب كل من خالف المراسیم أو القرارات المتخذة قانونا من : "من قانون العقوبات على أنه 459تنص المادة  -4

  ."طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا علیها بنصوص خاصة
5 -art 111-5 du code pénal français : «  Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes 
administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, 
dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » 
6 - Gustave Peiser, contentieux administratif, op cit, p 274. 
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وعیة قرارات الإدارة، كأهمیة عملیة للكشف عن تجاوزات الإدارة وتنبیهها وللتأثیر علیها فحص مشر 
من أجل التراجع عن هذه القرارات أو إلغائها أو سحبها، والحالة الثانیة بعد فوات میعاد الطعن 

اریة من أي بعد فوات المیعاد القانوني منذ التبلیغ أو النشر، وهنا تتحصن القرارات الإد بالإلغاء
وبالتالي لا یبقى للطاعن إلا  -كما سبق الإشارة إلیه –أجل استقرار المعاملات الإداریة والأوضاع 
  .سبیل وحید وهو رفع دعوى تقدیر المشروعیة

لكن هنا یطرح الباحث تساؤل آخر عن مدى امتداد هذا المیعاد لإمكانیة رفع وقبول هذه 
  الدعوى؟ 

باعتبار أن القضاء الإداري والقانون المقارن لا یقرر مبدأ اشتراط مدة زمنیة محددة لرفع 
وقبول هذه الدعوى، خاصة وأن هذه الدعاوى ترفع بعد صدور حكم الإحالة القضائیة التي لا تتقید 

قادم بمدة زمنیة محددة، نعتقد أنه من أجل استقرار الأوضاع فهذا المیعاد ینتهي كمدة قصوى بالت
  . الطویل لمدة خمس عشرة سنة

أما في دعوى تقدیر الشرعیة بعد الإحالة فتطرح إشكالیة احترام الأجل المحدد في المقرر 
من قانون الإجراءات المدنیة  367القضائي بالإحالة والمحدد بأجل أقصاه شهرین حسب المادة 
من نفس القانون، وبالتالي  829دة والإداریة، وكذلك آجال الإخطار بأربعة أشهر التي حددتها الما

فهي تتقید بالآجال، فقد یقبل القاضي الإداري الدعوى بعد الإحالة في آخر یوم للأجل المنصوص 
السابقة الذكر، غیر أنه یمكن أن یرفض نتائجها القاضي العادي لعدم احترام  829علیه في المادة 

  .  1الأجل المذكور في الإحالة
  دعوى تقدیر الشرعیة    شروط خاصة لرفع  -2

إن مبررات وجود دعوى تقدیر الشرعیة كدعوى مستقلة عن بقیة الدعاوى الإداریة 
الأخرى، یجسد مبدأ التخصص في مجال الوظیفة القضائیة للإضطلاع بتوضیح الحقوق والمراكز 

ویض، القانونیة والإعلان عنها كحمایة من نوع خاص، یختلف مضمونها عن دعوى الإلغاء و التع
بما یفرض من جهة أخرى إجراءات خاصة بهذه الدعوى، تخضع لما تخضع له الدعاوى الإداریة 

جراءات وقواعد اختصاص ٕ ، وأهم شرط لقبولها بالنسبة للنظام الفرنسي شرط 2الأخرى من شروط وا
وجود الإحالة القضائیة الذي یأخذ به كطریقة وحیدة لرفع هذه الدعوى، وهنا یشترط في حكم 

                                                             
  .179رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  -1
  .185عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
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حالة القضائیة أن یتعرض لمسألة الدفع بعدم شرعیة الأعمال الإداریة أو العقود الإداریة أو الإ
الأحكام القضائیة الإداریة وأن یكون منصبا علیها كلیة ومباشرة، وأن یكون صادر عن جهات 

  . 1القضاء العادي المختصة وموجودا طیلة مدة النظر في دعوى تقدیر الشرعیة
یقة لرفع الدعوى وفقا لما قرره القضاء الإداري الفرنسي واستقر علیه وفي إطار هذه الطر 

فإنه لا یمكن قبول هذه الدعوى من غیر أطراف الدعوى العادیة، حتى ولو كان للغیر مصلحة في 
رفع دعوى تقدیر الشرعیة، وبذلك یختلط ویندمج شرط المصلحة في دعوى تقدیر الشرعیة بشرط 

كما لا یمكن لهؤلاء الأطراف في الدعوى العادیة تقدیم إلا . 2ة الأصلیةالمصلحة في الدعوى العادی
، وحتى القاضي 3النتائج المتعلقة بتقدیر العناصر التي تم إحالتها من طرف القاضي العادي

  .4الإداري لا یستطیع أن یقرر في غیر المسائل التي تم إحالتها إلیه
ن خلال التطبیقات القضائیة أما بخصوص شرط التظلم المسبق، فیذهب البعض م

، أما بالنسبة للقانون الجزائري وباعتبار أن 5الفرنسیة على وجوبه كشرط لقبول دعوى تقدیر الشرعیة
كما أنه لم یتم النص علیه صراحة  -كما سبق الإشارة إلیه –هذا الشرط لم یصبح أساسا وجوبي 

محدد بما یعني أن هذا الشرط مستبعد  في هذه الدعوى، وباعتبار أن هذه الدعوى لا تتقید بمیعاد
  . تماما في اعتقادنا

  
  فرع ثاني

  دعوى تقدیر المشروعیةمجال سلطة القاضي الإداري في 
  

لقد بذل القضاء الإداري المقارن جهودا للوصول إلى آلیات یتحقق من خلالها مبدأ 
سحب قراراتها في بعض  المشروعیة، مستهدیا في ذلك بقواعد العدالة، لیوسع من سلطة الإدارة في

الحالات، ومن نطاق نظریة انعدام القرارات الإداریة، للحفاظ على قرینة سلامة وصحة القرارات 
الإداریة بمجرد صدورها، لكن هذه القرینة یمكنها أن تهتز في حالة خروج الإدارة عن مبدأ 

                                                             
  .59، 58عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -1
  . 60، 59عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -2

3 - Gustave Peiser, contentieux administratif, op cit, p 274. 
4 - Ibid, p 274. (CE 26 Mars 2008, Cne de St-Denis de la Réunion, AJDA 2008,1223) 

  .62عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -5
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تمي للكشف عن هذا ، لیجعل بذلك من تدخل القاضي الإداري أمر ح1المشروعیة بمعناه الواسع
  . الخروج في حالة التداعي أمامه

إن تقدیر وفحص مشروعیة الأعمال الإداریة یعني البحث والتحقق من سلامة الأعمال 
الإداریة محل الطعن، بما یفرض على القاضي الإداري ویحدد دوره في الكشف عن العیوب التي 

لقرارات الإداریة یقوم القاضي الإداري تشوب هذه الأعمال الإداریة، فبالنسبة لفحص مشروعیة ا
بفحص نفس الأوجه التي تم التطرق إلیها في دعوى الإلغاء، سواء أوجه المشروعیة الداخلیة أو 
الخارجیة للقرار الإداري، ثم یقوم بتقدیر سلامتها، من منطلق ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري 

الحدیث أنه لا یوجد قرار إداري تستقل الإدارة بتقدیر  من المتفق علیه في الفقه الإداري"بمصر أنه 
  . 2"جمیع عناصره، ومن ثم تختلف درجات التقریر من قرار لآخر

وبالتالي تتقید سلطة القاضي الإداري في مجال دعوى تقدیر الشرعیة وتعتبر سلطة 
یة العمل ضعیفة، فالقاضي الإداري یقوم بمجرد فحص العمل القانوني ثم تقدیر نتیجة مشروع

، ودرجة ملاءمته للتشریع والتنظیم المعمول بهما، ثم الإعلان عن مدى شرعیة أو عدم 3القانوني
مشروعیة الأعمال الإداریة المطعون فیها في حكم قضائي، دون إمكانیة الحكم بالإلغاء أو الحكم 

لسلطات ، أو توجیه أوامر ل4بالتعویض عن الأضرار التي سببها هذا التصرف غیر المشروع
برازه أوجه مخالفة الإعمال الإداریة محل الطعن للنصوص 5الإداریة المختصة ٕ ، رغم تصریحه وا
  .القانونیة والتنظیمیة

یستعمل القاضي الإداري في إطار إعمال سلطاته في فحص وتقدیر الشرعیة طرق 
، تختلف حسب 6ووسائل قانونیة وفنیة ابتكرها وطورها القضاء الإداري المقارن خلال فترة طویلة

نوع الأعمال الإداریة المطعون في شرعیتها، فیقوم القاضي الإداري بالرجوع إلى النظام القانوني 

                                                             
  .232، ص 2000عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر سنة  -1
  .322والسعودي، مرجع سابق، ص عبد العزیز بن محمد الصغیر، القانون الإداري بین التشریعي المصري  -2
  .182ص  مرجع سابق،رشید خلوفي،  -3
  .36عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -4
  .174عبد العزیز بن محمد الصغیر، مرجع سابق، ص  -
  .182عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -
  .72عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -5
  .78المرجع نفسه، ص  -6
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، ویقوم -كما هو الحال في القضاء الفرنسي - للعقد ومراقبة أركانه وأثاره في حالة العقود الإداریة
داریة، من خلال مراقبة وجود أو بفحص وتقدیر أوجه المشروعیة الداخلیة والخارجیة في القرارات الإ

عدم وجود جمیع أركان القرار الإداري على حدا، للتأكد من خلوها من عیوب المشرعیة وسلامتها 
  .من كافة العیوب التي قد تصیب القرار الإداري المطعون فیه والذي تم الدفع بعدم شرعیته

  
 المطلب الثالث

 القاضي الإداري في دعوى التفسیر اتسلط
 

منطلق أن دعوى تقدیر الشرعیة التي سبق التطرق إلیها كانت مندمجة ومختلطة مع من 
، وبالنظر إلى طبیعة هذه 1دعوى التفسیر الإداریة، ثم انفصلت عنها في بدایة القرن العشرین

الدعوى التي لا تختلف عن دعوى تقدیر المشروعیة لاسیما في طریقة تحریكها ورفعها، بالإضافة 
وبالنظر إلى محدودیة سلطات القاضي الإداري فیها  2التي تعد من الدعاوى العینیةإلى طبیعتها 

حیث تعتبر من دعاوى التصریح والإعلان فقط، سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف دعوى 
براز خصائصها وطبیعتها القانونیة من خلال تحدید نطاق اختصاص القاضي  ٕ التفسیر الإداریة، وا

 .ثم إبراز سلطات القاضي الإداري فیهاالإداري فیها، 
  

  فرع أول
  حدود إختصاص القاضي الإداري في دعوى التفسیر

  
تطرق التشریع المقارن والتشریع الجزائري إلى دعوى التفسیر في مواد متفرقة من القوانین 

ر بأنها والقضاء، حیث عرفها الأستاذ عوابدي عما الإجرائیة دون أن یعرفها كعادته تاركا ذلك للفقه
هي الدعوى التي ترفع من ذوي الصفة والمصلحة مباشرة أو عن طریق الإحالة القضائیة أمام "

الجهة القضائیة الإداریة المختصة، لتفسیر الأعمال والتصرفات الإداریة القانونیة الصادرة عن 
في للعمل السلطات الإداریة، یطلب فیها من القضاء المختص إعطاء المعنى الحقیقي والصحیح الخ

                                                             
  .8المرجع نفسه، ص  -1
   .114، ص 2004، قضاء التفسیر في القانون الإداري، دار هومه الجزائر، عوابدي عمار -2
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دعوى "وعرفها الأستاذ عمار بوضیاف أنها . 1"القانوني الإداري المطعون فیه بالغموض والإبهام
إداریة بمقتضاها یطالب صاحب الشأن من القضاء المختص إعطاء تفسیر للقرار الإداري محل 

  .2"دعوى التفسیر وفقا للشروط والإجراءات القانونیة
في قرار للغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا في ومن التعریفات القضائیة ما جاء 

تهدف الدعوى التفسیریة إلى توضیح أو تفسیر : " 2010-04-08الجزائر الصادر بتاریخ 
غموض یكتنف القرار محل التفسیر، ولیس مناقشة ما توصل إلیه وما فصل فیه، من نقاط 

  . 3"قانونیة
 نطاق ومجال دعوى التفسیر: أولا

ذه التعاریف السابقة بدقة مفهوم دعوى التفسیر، لاسیما وأن البعض حصر لم تحدد ه
تعریفها في تفسیر وتوضیح الغموض الذي یكتنف الأعمال الإداریة فقط، والبعض الأخر أشار إلى 
تفسیر الأحكام القضائیة الإداریة، لكن بالرجوع إلى النصوص الإجرائیة التي تضمنها قانون 

 801لإداریة الجزائري، نجد أن المشرع نص على هذه الدعوى في المادتین الإجراءات المدنیة وا
والمتعلقة بطلبات تفسیر القرارات الإداریة سواء الصادرة عن السلطات الإداریة غیر  901و

والتي تشمل  « actes »الممركزة أو المركزیة على السواء، غیر أنه جاء اللفظ باللغة الفرنسیة كلمة 
ریة والعقود الإداریة، وفي اعتقادنا هل تكرر الغلط بما یعني حصر رفع دعوى التفسیر القرارات الإدا

من القانون العضوي  9ضد القرارات الإداریة فقط تماشیا مع المنطق القانوني، ووفقا لنص المادة 
المتعلق بمجلس الدولة، التي حصرت دعوى التفسیر في القرارات الإداریة فقط، أو  01-98رقم 
نیة فتح المجال لتفسیر العقود الإداریة، لاسیما وأنه یفهم من التطبیقات القضائیة الإداریة إمكا

إن " الذي جاء على  2003-04-15لمجلس الدولة الجزائري، لاسیما القرار الصادر بتاریخ 

                                                             
  .92مرجع سابق، ص  ،قضاء التفسیر في القانون الإداري عوابدي عمار، -1
  .19عوابدي عمار، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -
  .169المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  عمار بوضیاف، -2
مجلة : المرجع( ، 252حمودي عبد الرزاق، المعین في المنازعات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  -3

  ).228، ص 2010، سنة 01المحكمة العلیا، العدد 



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

236 

، بما یفید 1..."الطعن التفسیري لیس مرتبطا فقط بتفسیر قرار أو عقد بسبب غموض یستدعي إزالته
  . نه دعوى التفسیر تشمل أیضا تفسیر العقود الإداریةأ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على دعوى  965كذلك نص المشرع في المادة 
من نفس القانون والمتضمنة الطلبات المتعلقة بتفسیر  285التفسیر وأحال إلى تطبیق نص المادة 

لإداریة تشمل بالإضافة إلى تفسیر القرارات الإداریة الأحكام القضائیة، بما یعني أن دعوى التفسیر ا
  .الأحكام القضائیة الإداریة

بالنسبة للمشرع المصري لم یشر إلى دعوى التفسیر الإداریة في قانون مجلس الدولة، 
یجوز للخصوم :" منه والتي تنص على أنه 192لكنه نظمها في قانون المرافعات من خلال المادة 

حكمة التي أصدرت الحكم تفسیر ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ویقدم أن یطلبوا إلى الم
الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمما من كل الوجوه 

، "للحكم الذي یفسره ویسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة
بعض الفقه المصري قد أنكر تسمیة دعوى التفسیر بخصوص طلبات تفسیر  غیر أنه نجد أن

الأحكام القضائیة، باعتبارهم أن قیام المحكمة بتفسیر ما غمض من الحكم الذي أصدرته لا ینطبق 
علیه أوصاف الدعوى طلب التفسیر، ولا تتوافر فیه مقومات الدعوى، فالقرار الذي تصدره المحكمة 

یمس أو یعدل الحكم الغامض، بل یقتصر قرارها على تفسیر الغموض الوارد  المطلوب تفسیره لن
  . 2في الحكم فقط دون تعدیل منطوقه

بالنسبة للقانون الفرنسي أشارت بعض المواد المتفرقة من قانون القضاء الإداري لاسیما المادة 
r312-4 ولة كأول إلى اختصاص المحاكم الإداریة بهذه الطعون، وعلى اختصاص مجلس الد

وآخر درجة في الطعون الخاصة بالتفسیر المتعلقة بالأعمال الإداریة المطعون فیها في المنازعات 
كما تضمنت المادة . منها من نفس القانون 6الفقرة  r311-1التي تدخل في اختصاصه في المادة 

ریك هذه الدعوى من قانون الإجراءات المدنیة في القسم الخاص بالأحكام المشتركة إمكانیة تح 49
حتى في حالة تفسیر العقود، إذا كان حل النزاع یعتمد على مسألة تثیر صعوبة خطیرة وتندرج في 

                                                             
، ص 2006، سنة 08دد مجلة مجلس الدولة، الع: المرجع( ، 275، ص سابقحمودي عبد الرزاق، مرجع  -1

178.(  
دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي معززة  -نطاقه-حالاته-مفهومه-عباس قاسم مهدي الداقوقي، الاجتهاد القضائي -2

  .408، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، ص 2015بالتطبیقات القضائیة، الطبعة الأولى، 
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اختصاص المحكمة الإداریة، تحیلها المحكمة الابتدائیة إلى المحكمة الإداریة المختصة عملا 
  . 1بالباب الأول من الكتاب الثالث من قانون القضاء الإداري

أنه أثارت سلطات القاضي العادي بشأن دعوى التفسیر تنازعا بین مبدأ  كما نشیر إلى
قاضي الدعوى الذي هو قاضي الدفع من ناحیة، ومبدأ الفصل بین السلطات الإداریة والقضائیة 

في تقاریر مشهورة التفرقة بین " مرلن"اقترح النائب العام  1810من ناحیة أخرى، فمنذ سنة 
أي موقف بالنسبة للقرارات  اتخاذدیة، فإذا كان القاضي العادي یمتنع عن القرارات اللائحیة والفر 

الفردیة، فله على العكس أن یفسر القرارات اللائحیة، وأكدت المحاكم العادیة خلال القرن التاسع 
عشر اختصاصها بتفسیر اللوائح الإداریة وحتى تقدیر صحتها، وبالتالي فإن التفسیر مسموح به 

، 2لفردیة من اختصاص القضاء الإداريفیما یتعلق بالقرارات اللائحیة، وكمسألة أولیة القرارات ا
للقاضي العادي بصلاحیة تفسیر  1923حیث اعترفت محكمة التنازع الفرنسیة منذ بدایة سنة 

الأنظمة، وتبریرها في ذلك هو أن الأنظمة مثلها مثل القانون قواعد عامة ومجردة، وما دام القاضي 
  .3فسیر الأنظمةالعادي مؤهل لتفسیر القوانین، فإنه بالمقابل مؤهل لت

وكخلاصة فإن نطاق تطبیق دعوى التفسیر الإداریة یشمل تفسیر العبارات الغامضة التي تحملها 
 . القرارات الإداریة والعقود الإداریة والأحكام القضائیة الإداریة

  قواعد ممارسة دعوى التفسیر: ثانیا
نظام قانوني خاص  دعوى التفسیر كغیرها بالنسبة لدعوى تقدیر الشرعیة لا یوجد لها

شامل وكامل یتضمن تفاصیل القواعد والأحكام القانونیة الإجرائیة والشكلیة لرفعها وقبولها، لكن 
  .تبقى هناك شروط موضوعیة تحدد قبول تفسیر الأعمال الإداریة والأحكام القضائیة

 :حالات وطرق رفع دعوى التفسیر -1
ى التفسیر عن طریق الإحالة القضائیة في إطار التطبیقات القضائیة تتحرك وترفع دعو 

من جهات القضاء العادي في مسألة الدفع المثار بتفسیر الأعمال الإداریة والأحكام القضائیة 
الإداریة، أو بالطریقة المباشرة أمام القضاء الإداري في حالة صعوبة فهم عمل إداري أو حكم أو 

                                                             
1 - l’article 49 du code de procédure civile français. 

مارسو لونغ، بروسییرفیل، غي یریبان، بیار دلقولقیه، برونو جیفقوا، القرارات الكبرى في القضاء الإداري، مرجع  -2
  .، تقریر ماتیر498مجموعة / 1923یونیو  16، قرار محكمة التنازع بتاریخ 260سابق، ص 

  .95سابق، ص  عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع -3
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نسبة للقضاء الفرنسي فتعتبر دعوى التفسیر ، أما بال1مقرر قضائي إداري لتفادي صعوبة تنفیذه
دعوى عارضة وبالتالي ترفع بواسطة الإحالة القضائیة فقط، وذلك أثناء نظر خصومة أمام القاضي 

، وتبریر ذلك أن القاضي الإداري لیس مستشار قانوني، لكن كضرورة لتوضیح الأعمال 2العادي
لول ودیة أدى إلى الاعتراف بها كدعوى قائمة القانونیة وتفادي النزاعات المحتملة والبحث عن ح

  .3بذاتها، تخضع لمجموعة من القواعد الإجرائیة لممارستها
  شروط خاصة لرفع دعوى التفسیر     -2

منه على أیة  461لم یشترط المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات المدنیة في المادة 
طلب بسیط من طرف أحد الأطراف أو  شروط شكلیة لرفع دعوى التفسیر، سوى تقدیم عریضة أو

بطلب مشترك، ویعلن القاضي أسماء الأطراف التي استمع إلیها أو دعا إلیها، وجاء في قرار 
یحدد شروط قبول طلب تفسیر قرار قضائي حیث  2005-6-27لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

ر من أحد أطراف في لا یقبل الطعن في تفسیر قرار قضائي إلا إذا كان صاد: "نص على أنه 
الخصومة أدى إلى النطق بالقرار الذي یسعى تفسیره، وكإجراء وحید بقدر ما یمكن القول بشكل 

  .4"صحیح بأن القرار جاء غامضا أو مبهما
ولم یذكر قانون مجلس الدولة المصري صراحة هذه الدعوى وبالتالي یتم تطبیق القواعد 

بغض : "ء في حكم للمحكمة الإداریة العلیا بمصر أنهالعامة لرفع الدعاوى وشروط قبولها، وجا
النظر عما یشترط لقبول دعوى التفسیر من تضمین منطوق الحكم لبسا أو غموضا یصعب معها 
إمكان الوقوف على ما قصدته المحكمة منه، فإنه یشترط ألا تكون الدعوى مقصودا بها تعدیل 

كمة التي أصدرته، ولذلك یجب ألا یتخذ الحكم والمساس بقاعدة خروج القضیة من سلطة المح
  .5"التفسیر ذریعة لإصلاح خطأ أو تلافي نقص وقع في الحكم

                                                             
  .172رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -1
  .172المرجع نفسه، ص  -2
  .173المرجع نفسه، ص  -3

4 - CÉ, 5ème et 4ème sous-sections réunies, Ville de Metz, 27 juillet 2005, requête n° 259864, 
inédit au Recueil Lebon  sur le lien :  
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008231757 

ذكره في مؤلفه، خالد خلیل الظاهر،  1963-04-16حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر الصادر بتاریخ  -5
الإلغاء، قضاء التعویض، دراسة مقارنة، القضاء الإداري، دیوان المظالم في المملكة العربیة السعودیة، قضاء 

  .413، ص 2014المنهل، سنة 
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وكذلك بالنسبة للقانون الإجرائي الجزائري لم یحدد إجراء خاص بهذه الدعوى، ما عدا ما 
 801تم الإشارة إلیه سابقا حول اختصاص كل من المحاكم الإداریة لهذه الدعوى من خلال المادة 

من نفس  901من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، واختصاص مجلس الدولة من خلال المادة 
من قانون  461من نفس القانون والتي تقابلها المادة  285القانون، لكن نص المشرع في المادة 

یقدم طلب تفسیر الحكم بعریضة من أحد : "الإجراءات المدنیة الفرنسي السابقة الذكر على أن
الخصوم أو بعریضة مشتركة منهم وتفصل الجهة القضائیة بعد سماع أو بعد صحة تكلیفهم 

  ".بالحضور
وكاستنتاج لما تم التطرق إلیه فإنه یشترط لقبول طلب دعوى التفسیر، شروطا خاصة 
بالطلب وبالقرارات الإداریة أو الأعمال الإداریة المطلوب تفسیرها، وكذلك الأحكام القضائیة 

  .یةالإدار 
دعوى التفسیر كغیرها بالنسبة لدعوى تقدیر الشرعیة لا تتقید بمیعاد محدد على خلاف دعوى  - 1

، لكن هذا المیعاد لیس على إطلاقه وذلك إعمالا لمبدأ استقرار الأوضاع بالنسبة للأعمال 1الإلغاء
كما أن مسألة . االإداریة، كما أنه مقید بالنسبة للأحكام القضائیة التي تم استئنافها أو لسقوطه

الآجال في دعوى التفسیر بعد الإحالة تتقید بالآجال المحددة للمقرر القضائي بالإحالة وكذلك أجال 
  .  2الإخطار التي سبق ذكرها في دعوى تقدیر الشرعیة

. یجب أن یترتب على هذا الغموض في محل الطعن نزاع جدي وقائم بین أطراف الخصومة - 2
كشرط لقبول دعوى التفسیر المباشرة حتى لا تتحول الدعوى إلى وسیلة فوجود خلاف قائم وحال 
ن كان في حالة الإحالة القضائیة للمسألة المثارة أمام القضاء الإداري . لاستشارة القاضي الإداري ٕ وا

تقتضي وجود نزاع وخصومة حقیقیة بین الأطراف، فإنه في حالة الدعوى المباشرة لا یفترض وجود 
  .3الدقیق للمنازعات الإداریة نزاع بالمفهوم

  .لا یختلف شرط المصلحة المطلوبة في رفع دعوى التفسیر عن دعوى الإلغاء - 3
بالنسبة للطلب یجب أن لا یكون المقصود منه إلغاء أو تعدیل الأعمال الإداریة أو الحكم  - 4

  .  القضائي محل الدعوى

                                                             
  .154و 148عوابدي عمار، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  .179رشید خلوفي، المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -2
  .175رشید خلوفي، المرجع نفسه، ص  -3
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رها، یجب أن تكون غامضة ومبهمة بما بالنسبة للقرارات والأعمال الإداریة المطلوب تفسی - 5
  یجعل من الصعوبة تنفیذها، 

بالنسبة للأحكام القضائیة الإداریة هي الأخرى تشترط أن یكون منطوقها غامضا كورود  - 6
عبارات على نحو یحجب سبیل فهم المعنى المراد منه أو احتماله أكثر من معنى، كما یجب ألا 

ستئناف، لأن حكم التفسیر لحالة الغموض والإبهام هو من یكون الحكم المطلوب تفسیره محل ا
، لأن الاستئناف ینقل القضیة 1اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم أصلا ولیس جهة أخرى

الجزائر ما جاء في قرار في برمتها إلى  الجهة القضائیة للاستئناف، ومن التطبیقات القضائیة 
إن الغموض الذي قد یكتنف الأحكام القضائیة یجوز : "أن 1984- 01- 04للمحكمة العلیا بتاریخ 

  .2"رفعه عن طریق دعوى تفسیریة تختص بها الجهة القضائیة التي أصدرتها دون غیرها
حتى یتسنى للقاضي الإداري القیام بتفسیر الأحكام القضائیة، یشترط أن یكون الحكم قطعي،  - 7

  .  3ومن ثمة فلا فائدة من تفسیر حكم غیر ملزم
 

  ثاني فرع
  القاضي الإداري في تفسیر الأعمال الإداریة والأحكام القضائیة اتسلط

  
تعتبر سلطة القاضي الإداري في مجال دعوى التفسیر سلطة محصورة ومحدودة مقارنة 
بسلطته في مجال دعوى الإلغاء، فالقاضي الإداري في دعوى التفسیر یجوز له إما أن یرفض 

الة عدم تقدیم دعوى التفسیر في الآجال المحددة في مقرر الإحالة دعوى التفسیر بعد الإحالة في ح
القضائیة، أو في حالة إلغاء مقرر الإحالة أو في حالة سحب أو إلغاء القرار الإداري محل دعوى 

  . 4التفسیر

                                                             
1 - art. R312-4 du CJA.   

ورد ذكره في مؤلف، حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل  1984-01-04مؤرخ في  30985قرار رقم  -2
، 93، ص 2015قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 

94.  
  .409عباس قاسم مهدي الداقوقي، مرجع سابق، ص  -3
  .181خلوفي رشید، المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -4
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وفي الحالة التي یقبل فیها الدعوى یقتصر دوره على تقدیم توضیح حول محل الطعن 
عطاء  ٕ ، وهو بذلك یبحث عن 1التفسیرات للعبارات المشار إلیها في ملف الدعوىالمطلوب تفسیره وا

المعنى الصحیح والحقیقي للتصرف القانوني المطعون فیه أمامه والمدفوع بیه بالغموض والإبهام 
، دون أن تمتد سلطته إلى إمكانیة تعدیل أو إلغاء 2من أجل الكشف عنه والإعلان في حكم قضائي

ونیة محل التفسیر، فلا یجوز له إذن تغییر العقد أو أحد بنوده أو تعدیل القرار هذه التصرفات القان
ولا إبطالهما، كما لا تمتد سلطته إلى تقدیر مشروعیة أو سلامة القرارات الإداریة حتى إذا تبین له 
لا أعتبر خرقا لحجیة الشيء المقضي  ٕ عدم مشروعیتها، كما لا یجوز له إلغاء الأحكام القضائیة وا

أن الجهة القضائیة :"  2003-04-15حیث جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري بتاریخ  .فیه
المقدم أمامها طلب التفسیر ینبغي أن یقتصر على الإجابة على مسألة التفسیر ولا یجوز تغییر 
 العقد أو القرار ولا حتى إبطالهما إذ أن القرار اكتسب حجیة الشيء المقضي فیه، والمفروضة على

إذ ینبغي الطعن بالتفسیر أن یرمي ... الجهة القضائیة التي أصدرته والتي لا یمكنها الرجوع علیه
إلى الحصول من الجهة القضائیة التي أصدرت القرار على الإجابة عن مسألة تفسیر طرحت 

  .3"علیها وشرح المعنى الصحیح في حالة الغموض
تكییف إیضاحي والكشف عن الإبهام  فالمطلوب من القاضي الإداري في هذه الدعوى هو

والغموض الوارد في العمل القانوني المطعون فیه، ومناط ذلك أن یقوم فقط بالتفسیر أو الإیضاح، 
دون التكییف القانوني الذي یقوم به القاضي بهدف تطبیق القانون، كنتیجة حتمیة ومباشرة لحسم 

  .4النزاع بإعمال القانون
ر في حالة تفسیر الأحكام القضائیة هو أن یكون التكییف فمحل استخدام دعوى التفسی

القانوني الذي وصل إلیه القاضي الذي أصدر الحكم صحیحا والنتیجة التي انتهى إلیها الحكم بناء 
على الأسباب یسودها هنا الاضطراب مما یؤدي إلى الغموض أو الإبهام، أما في الحالة التي یكون 

                                                             
  .175عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
  .113عوابدي عمار، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -2
، سنة 08، مجلة مجلس الدولة، العدد 2003-04-15الصادر بتاریخ  012355قرار مجلس الدولة رقم  -3

  .179، ص 2006
نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر طبعة  -4

  .198، 197، ص 2001
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نما فیها التكییف خاطئ والنتیجة  ٕ سواء خاطئة أو صحیحة فلا سبیل لاستخدام دعوى التفسیر، وا
  .1هنا یمكن الطعن في الحكم للوصول إلى التكییف القانوني الصحیح

في إطار تفسیر الأحكام القضائیة الإداریة یقوم القاضي في إطار ما یتمتع به من حریة 
طلب فیه درایة بمعطیات واقع الحیاة كافیة للإبداع والابتكار باستخدام المناهج والوسائل التي تت

، عن طریق البحث عن مصدر النظام القانوني للتصرف أو التفسیر الحرفي له 2الإداریة المختلفة
، أو بالإستعانة بأحكام القضاء الإداري وتحلیل وفهم المدارس القانونیة التي أثرت في 3والمنطقي

، أو من خلال التفسیر الحر 4دته وهدفهاالسلطة العامة صاحبة التصرف القانوني لمعرفة إرا
، لإزالة ما یشوب الحكم القضائي من غموض أو إبهام وذلك 5بواسطة تطبیق مناهج البحث العلمي

دراك معناه  ٕ بتوضیح المعنى المراد في عبارات منطوق هذا الحكم حتى یكون من السهل فهمة وا
  .وحتى لا یحتمل منطوقة أكثر من معنى

ضائیة الإداریة الجزائریة لقضاء تفسیر القرار القضائي، قرار مجلس من التطبیقات الق
الذي جاء  1995- 09- 10الذي جاء یفسر القرار الصادر بتاریخ  2000- 01- 31الدولة بتاریخ 

مبهما ولم یحدد المستفیدین من السكنات محل النزاع بین موظفي جامعة التعلیم المتواصل كمدعین 
القول بأن المقصود من منطوق قرار :" ... العالي، حیث جاء في منطوقهفي التفسیر ووزیر التعلیم 

هو أن المستفیدین  137000تحت رقم  1995- 09- 10المحكمة العلیا الغرفة الإداریة المؤرخ في 
من السكنات هم المدعون الحالیون في دعوى التفسیر والمصاریف على عاتق المدعى علیها في 

  .6"التفسیر
لقضائیة المصریة ما استقر وتواتر علیه قضاء المحكمة الإداریة العلیا ومن التطبیقات ا

إلزام أن یقف الحكم بالتفسیر عند حد إیضاح ما غمض من المنطوق وأسبابه المكملة "هو 

                                                             
بالفقه الإسلامي معززة مفهومه، حالاته، نطاقه، دراسة مقارنة : عباس قاسم مهدي الداقوقي، الاجتهاد القضائي -1

  .408، القاهرة، مصر، ص 2015بالتطبیقات القضائیة، الطبعة الأولى 
  .212، 209عوابدي عمار، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -2
  .215-213المرجع نفسه، ص  -3
  .217المرجع نفسه، ص  -4
  .218المرجع نفسه، ص  -5
  .257ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ أث  -6
  .968ص مرجع سابق، خلوفي رشید وسایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثاني،  -
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، حسب تقدیر المحكمة التي أصدرت الحكم المفسر، لا ما ألتبس على  والمرتبطة به ارتباطا وثیقاً
م من وضوحه، دون المساس بما قضى به بزیادة أو نقص أو تعدیل ذوى الشأن فهمه على الرغ

هدار لحجیة الحكم ٕ وهى الحجیة، كما لا   حتى لا یكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به وا
یصح أن تتخذ دعوى طلب التفسیر سبیلا إلى مناقشة ما فصل فیه الحكم أو تعدیل ما قضى به أو 

باعتبار أن الحكم متى أصبح  خاطئا أیاً كان وجه ذلك الخطأ،تبدیل له ولو كان قضاؤه في ذلك 
حائزا لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقیقة فیما قضى به أیا كانت الحقیقة الموضوعیة فیه 

دعوى التفسیر لا یمتد نطاقها للبحث في مدى سلامة الحكم   كما أن. ولا محیص عن احترامه
  . 1"به مما استقر الأمر فیه نهائیا بفوات میعاد الطعن المفسر أو إعادة مناقشة ما قضى

وكخلاصة فإنه رغم تقیید دور القاضي الإداري في مجال دعوى التفسیر، إلا أنه في 
زالة الغموض والإبهام الذي یشوب العمل  ٕ إطار عملیة التفسیر التي یقوم بها القاضي الإداري وا

فیه، تظهر سلطته التقدیریة من جدید من خلال  القانوني أو الحكم القضائي الإداري المطعون
الوسائل التقنیة والفنیة التي یلجأ إلیها دائما في عمله القضائي لعملیة التفسیر والسائدة في مجال 

، والتي وتتوسع في اعتقادنا أكثر في حالة تفسیر الأحكام القضائیة الإداریة باعتبارها 2القانون
بعملیة التفسیر، بما یفید توضیح الحكم ومنطوقه، دون التقید بما صادرة عن نفس الجهة التي تقوم 

  . التبس فهمه على الأطراف المخاطبین به
  
 
 
 

                                                             
 827م حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقالمدونة القانونیة للأستاذ أشرف رشوان المحامي بالنقض،  -1

حكم أخر و ، 26ص – 24السنة  –مجموعة المكتب الفني  24/12/1978جلسة  –" إداریة علیا"قضائیة  22لسنة 
مجموعة  30/12/1989جلسة  –" إداریة علیا"قضائیة  30لسنة  2441للمحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم 

قضائیة  40لسنة  2214حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم - ، 592ص  – 35السنة  –المكتب الفني 
وحكم المحكمة الإداریة . 1065ص  – 46سنة ال –مجموعة المكتب الفني  – 18/3/2001جلسة  –" إداریة علیا"

ص  – 46السنة  –مجموعة المكتب الفني  4/2/2001جلسة  –قضائیة  45لسنة  3764العلیا في الطعن رقم 
  http://egyptian-awkaf.blogspot.com/2009/10/blog-post_1714.html-     :الرابط على. 781

  .192، الجزائر، ص 2005الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات  -2
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 الثانيالمبحث 
 القاضي الإداري في دعاوى القضاء الكامل اتسلط

  
عدامها في حالة عدم  ٕ إذا كان قضاء الإلغاء كضمانة لمراقبة القرارات الإداریة، وا

أغلب الأحیان غیر كافي لحمایة الأفراد حمایة كاملة، نظرا لما یخلفه نفاذ  مشروعیتها، یبقى في
هذه القرارات الإداریة من آثار لا یمكن جبرها حتى بعد إلغائها، وبذلك كان لابد من قضاء مكمل 
في هذه الحالة لتعویض الآثار الضارة التي ترتبت علیها، وبما أنه أیضا لا یشمل اختصاص قضاء 

امل القرارات الإداریة لاسیما مراقبة أعمال الإدارة المادیة والأعمال الأخرى المستثناة من الإلغاء ك
وللتخفیف من فكرة عدم خضوع بعض القرارات الإداریة إلى الإلغاء، ومن ثم كان   قضاء الإلغاء،

، یمنح للقاضي الإداري من خلاله الإعتراف له 1لابد من طریق قضائي آخر یضمن هذه الحمایة
بسلطات أوسع من قاضي الإلغاء وكاملة بغرض إعادة الأوضاع والحقوق إلى أصحابها، وأحیانا 

، وبهذا سمي بالقضاء الكامل، حیث تعود تسمیته 2حتى اتخاذ قرارا هو أصلا من اختصاص الإدارة
لإدارة إلى فكرة القرار الإداري السابق المطبق أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي یلزم التوجه أولا ل

، وفي حالة عدم استجابة 3لطلب التعویض، ما عدا في المنازعات المتعلقة بالأشغال العمومیة
الإدارة یعتبر قرار منها بالرفض یمكن أن یختص به القضاء الإداري، فله أن یلغیه أو یعدله أو 

لإداري في یستبدله بغیره، وفي هذا الإطار ذهبت المدرسة التقلیدیة إلى اعتبار سلطة القاضي ا
  . 4الحلول بمثابة معیار للتفرقة بین منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل

من قانون  801لقد نص المشرع الجزائري على دعوى القضاء الكامل في المادة 
دعوى الإلغاء وفحص  –الإجراءات المدنیة والإداریة، بالإضافة إلى باقي الدعاوى السابقة الذكر 

                                                             
لعربي، الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، دار الفكر امحمد سلیمان  -1

  .13، ص 2013القاهرة، مصر، 
  .198، الجزائر، ص 2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع  -
  .269بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -2
  .589، مرجع سابق، ص 2عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ج  -3

- article r 421-1, 421-3 du CJA  
  .341حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -4
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من نفس القانون على أن للمحاكم الإداریة الولایة  800، ونص في المادة -فسیریةالمشروعیة والت
العامة في المنازعات الإداریة، وكعادته لم یعرف دعوى القضاء الكامل، وبذلك تبقى تختلف دعوى 
القضاء الكامل عن باقي الدعاوى، وان كان لتبني المعیار العضوي أثر على مفهومها باعتبارها 

ى إداریة بالمفهوم الفني والضیق للقانون الإداري، فهي ترفع في مجالات عدیدة غیر تلك لیست دعو 
التي تختص بها الدعاوى الإداریة الأخرى كلما كانت الإدارة طرفا في النزاع بغض النظر عن 
طبیعة النشاط الإداري، كما أن هدف هذه الدعوى لا ینتهي إلى التعویض فقط أو جبر الأضرار، 

الشأن في المنازعات الانتخابیة ومنازعات الضرائب، وبالتالي فإن حصر تعریف لهذه  كما هو
خلوفي "الدعوى یشكل صعوبة، مما أدى بالفقه إلى تعریفها بالمفهوم السلبي، حیث یعرفها الأستاذ 

الدعوى التي لا تهدف إلى تفسیر قرار إداري أو مقرر قضائي إداري أو تقدیر :" على أنها "رشید
وهذا یعني أن هذه الدعوى تشمل مراقبة الأعمال . 1"مشروعیة قرارات السلطات الإداریة أو إلغائها

الإداریة والقانونیة للإدارة، لیتاح بذلك للقاضي سلطات واسعة، لیس مجرد البحث عن مدى 
نما یتجاوز ذلك إلى إمكانیة تصحیح العمل الإداري وتصحیح مش ٕ روعیة العمل الإداري أو إلغائه، وا

الأوضاع وحسم المراكز القانونیة وذلك بتعدیل أو تبدیل العمل الإداري إذا ثبت عدم مشروعیته 
إلى  وهذا المفهوم بدوره یقودنا. 2وعدم صحته، وكذلك الحكم بالتعویض عن الأضرار الناجمة عنه

  التساؤل عن مدى فائدة الطعن بالإلغاء إذا كان القضاء الكامل یوفر كل هذه النتیجة؟
والإجابة عن هذا التساؤل هو ما أشار إلیه التعریف السابق الذي ذكرناه، وهو أن  

خصومة القرار الإداري یختص بها قضاء الإلغاء، فلا تهدف إذن دعوى القضاء الكامل أساسا 
  . المشروعیة أو التفسیر الأعمال الإداریة، كما أن كل قضاء له خصائصهلإلغاء أو فحص 

یمكن تقسیم مجال دعوى القضاء الكامل إلى دعاوى قضاء كامل بحسب نص القانون أو 
حسب نوعیة القضایا المدرجة في " شابي" ، وأخرى بحسب طبیعتها قسمها الأستاذ 3بحكم القانون

ز بین ّ دعاوى القضاء الكامل الذاتیة، وبین دعاوى القضاء الكامل : دعوى القضاء الكامل، ومی
  .4الموضوعیة

                                                             
  .185خلوفي رشید، المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -1

2 - Marie Christine ROUAULT, Droit Administratif, Op Cit, p 231. 
- Gustave peiser, contentieux administratif, op cit, p 272. 

  .187خلوفي رشید، مرجع سابق، ص  -3
  .188، 187المرجع نفسه، ص  -4

- R. CHAPUS . Op- cit. P 230, 231. 
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بصفة أساسیة تتعلق بدعوى المسؤولیة الإداریة، وبصفة أوسع  فمجال دعاوى القضاء الكامل الذاتیة
بصفة خاصة في منازعات تغییر " شابي" في المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة، ویضیف الأستاذ 

ة عن الإعتراض ضد المراسیم التي ترخص بتغییر ألقاب موجود عند أشخاص آخرین اللقب الناتج
  .1أصلا والتي تستدعي التعویض لهم

أما دعاوى القضاء الكامل الموضوعیة فهي في وضع أقرب من دعوى الإلغاء، حیث یطرح على 
  .2القاضي مسألة متعلقة بالمشروعیة لكنها تبقى في دائرة القضاء الكامل

في هذا المبحث إلى سلطات القاضي الإداري في إطار الدعاوى الذاتیة  من خلال إبراز  سنتطرق
، ثم سلطاته في منازعات العقود )مطلب أول(سلطات القاضي الإداري في دعوى التعویض 

باعتبار ) مطلب ثالث(، ثم إلى إبراز سلطاته في منازعات القضاء الكامل الأخرى )مطلب ثاني(
  .تهدف بصفة أساسیة إلى التعویضهذه الدعاوى لا 

  
 المطلب الأول

  سلطات القاضي الإداري في دعوى التعویض
  

إذا كان مبدأ مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتها غیر المشروعة عن طریق قضاء التعویض، 
، حیث یعتبر الاعتراف بمسؤولیة الدولة 3مسلما به حالیا، فإن هذه الفكرة لم تكن كذلك في القدیم

العامة، خطوة هامة في مجال دولة القانون، والتي جاءت ثمرة تطور وتدرج الإجتهاد  والإدارة
القضائي والتي اضطر إلیها التشریع نتیجة تأثره بفكر الفقه الإداري، للتخفیف والعدول عن نظریة 
ن كان مبدأ السیادة لا یتنافى مع الخضوع للقانون عند بعض  ٕ سیادة الدولة في مدلولها المطلق، وا

ففي الوقت الذي تم فیه تخفیف مبدأ عدم مسؤولیة . 4الفقه الذین لم یجاروا فكرة إنكار السیادة نهائیا
كإستثناء عن (الدولة، ساد مبدأ أخر في إجتهاد مجلس الدولة، والمتعلق بتطبیق قواعد خاصة 

كمة الصادر عن مح 1873لسنة " بلانكو"والذي أكده القرار الشهیر ) قواعد القانون الخاص
                                                             

1 -R. CHAPUS . Op- cit. P 230. 
  .188خلوفي رشید، مرجع سابق، ص  -2

-R. CHAPUS . Op- cit. P 230. 
  .14الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -3
ذهب الفقه لاسیما العمید دوجي وجیز إلى إنكار فكرة السیادة نهائیا، لأنها تتنافى مع المبادئ القانونیة الحدیثة،  -4

  .15، ص نفسهالطماوي، المرجع محمد ، سلیمان أكثر تفاصیل
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ومن حیث أن المسؤولیة التي یمكن أن تقع على الدولة عن الأضرار التي :" التنازع، والذي جاء فیه
تسببها للأفراد أفعال الأشخاص الذین تستخدمهم في المرفق العام لا یمكن أن تحكمها المبادئ التي 

مسؤولیة لیست عامة وضعها التقنین المدني لتنظیم الروابط بین الأفراد بعضهم البعض، وأن هذه ال
، ورتب الفقه والقضاء كمحاولة أولى للحد من مبدأ عدم مسؤولیة الدولة التفرقة بین 1..."ولا مطلقة

أعمال الإدارة المشابهة لأعمال الأفراد والتي رتب علیها المسؤولیة، وبین أعمال الإدارة التي تظهر 
الإدارة، لیعدل بعد ذلك عن هذه التفرقة،  فیها سلطة الإدارة الآمرة والتي لم یرتب علیها مسؤولیة

في قضیة  1903-02-27وقرر مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاریخ 
(Zimmermann)  مبدأ مسؤولیة الإدارة عن جمیع تصرفاتها، باعتبار أنه لیس هناك معیار قاطع

، وحتى هذه 2للتفرقة بین تصرفات الإدارة، ولم یستثن إلا طائفة أعمال السیادة أو أعمال الحكومة
   .3الطائفة الأخیرة حاول حصرها في أضیق النطاق، وهو ما درج علیه أیضا القضاء المصري

ذا المطلب إلى إبراز سلطات القاضي الإداري في تحدید المسؤولیة سنتطرق في ه  
من خلال التطرق إلى حدود نطاق هذه المسؤولیة، وصولا إلى أنواع المسؤولیة ) فرع أول(الإداریة 

التي أقرها الفقه والقضاء والقانون، ثم نبرز سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویض الممكن 
  ).فرع ثاني(سببها الإدارة بفعل أنشطتها المتعددة وتصرفاتها القانونیة لجبر الأضرار التي ت

  
 الفرع الأول

  سلطة القاضي الإداري في تحدید المسؤولیة الإداریة
  

انطلاقا من أن الإدارة مسؤولیة عن تصرفاتها بجمیع أنواعها، ولما كانت العقود من بین 
وقواعد معینة تحكم المسؤولیة فیها، سنتطرق إلیها  الأعمال القانونیة للإدارة إلا أنها لها خصوصیة

  .في مطلب آخر

                                                             
1 - Patrice Chretien, Nicolas Chifflot, Maxime Tourbe, droit administratif, tome 3, op cit, p 661. 

  .18، 17الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -2
- Patrice Chretien, Nicolas Chifflot, Maxime Tourbe, op cit p 661. 

  .36الطماوي، مرجع سابق، ص محمد سلیمان  -3
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  :حدود ونطاق المسؤولیة الإداریة: أولا
إذا كان من المسلم به في النظم المقارنة، أن عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها التشریعیة 

 Darmontقد إعترف بها مجلس الدولة الفرنسي في قرار  فإنهوالقضائیة هي القاعدة العامة، 
عن أعمال الجهات القضائیة الإداریة، والتي أقامها على أساس  1978-12-29الصادر بتاریخ 

، كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أبعد من 1الخطأ الجسیم فقط في ممارسة الوظیفة القضائیة
ة، في ذلك في تقریره لمسؤولیة الدولة عن سیر مرفق العدالة ولیس عن ممارسة الوظیفة القضائی

لتقریر حق إصلاح الأضرار بسبب المدة غیر المعقولة  2002- 06- 28بتاریخ  Magieraقرار
، وكذلك 2من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 13و  6للفصل في الخصومة، وذلك طبقا للمادة 

من قانون إجراءات القضاء الإداري الحالي، أما بالنسبة للمشرع  7فقرة  1- 311طبقا للمادة ر
:" على أنه 2016من دستور  61الجزائري فقد نص علیها في مختلف دساتیره ونص في المادة 

  ".یترتب على الغلط القضائي تعویض من الدولة، ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاته
وبصورة عامة فإن تقریر مبدأ مسؤولیة الدولة لا یطبق إلا عن أعمالها الإداریة، والتي  

  . 3یمكن تقسیمها إلى أعمال مادیة، وأعمال قانونیة
وبالرغم من أن بعض المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة والتعویض تندرج في نطاق 

، إلا أنه 4لیة المتعلقة بالمنازعة الإداریةالاختصاص الإداري وفقا للمعاییر العامة الخارجیة أو الداخ
احتفظ بها القضاء العادي، والتي یمكن إرجاعها إلى طائفتین، طائفة منصوص علیها صراحة 

                                                             
  .118ص ، 2013، دار الهدى، الجزائر، سنة العامةلحسین بن الشیخ أث ملویا، مسؤولیة السلطة  -1

- Gustave peiser, contentieux administratif, op cit, p 160. 
2 -R. CHAPUS . Op- cit. P 750, 751 
-  Gustave peiser, op cit, p 160. 
- l’article r311-1-7° du CJA.  

  .18الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -3
نشیر أن حقیقة رفض انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري بالنسبة للأجهزة الخاصة حتى عند ممارستها لمرفق  -4

ینعقد اختصاص القضاء فإنه یمكن أن " دراجو"و" أوبي"عام، سببه أنها لا تتمتع بامتیازات السلطة، لكن حسب 
الإداري في هذه الحالة عندما تمارس هذه الأجهزة التابعة للقانون الخاص امتیازات السلطة العامة، وهذا الرأي تم 

  .تأكیده بموجب عدة قرارات مهمة
- Gustave Peiser, Contentieux Administratif, op cit, p 95. ( CE.13 Oct.1978, Adasea, AJDA 1979.1.35 ; T 
Confl 28 Avr A980, Mme Ginion, AJDA, 1981, 159 ; T Confl 25 Janv 1982, Mme Cailloux, RD Publ 
1983 ,829 ; T Confl  23 Nov 1992, Frank, RD Publ 1993,553) 



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

249 

، وطائفة یرجع أصلها لأسباب تاریخیة تتعلق بإنشاء القضاء الإداري في فرنسا 1بموجب قوانین
تباره حامي حقوق الأفراد والحریات العامة كإمتیاز للإدارة، حیث ینظر فیها القضاء العادي باع

وهي حالتي الغصب والاعتداء المادي، ونشیر إلى أنه  ،- كما سبق التطرق إلیه –والملكیة الخاصة
یعتبر الاعتداء المادي أشمل وأوسع في مدلوله من فكرة الغصب، فالغصب یتمثل في إستیلاء 

ي غیر الأحوال المسموح بها قانونا، بینما الاعتداء الإدارة على الأموال العقاریة المملوكة للأفراد ف
المادي یندرج في ارتكاب الإدارة لأخطاء جسیمة أثناء قیامها بأعمال مادیة تشكل إعتداء على 

 .2حریة فردیة أو على عقار مملوك للأفراد
غیر أنه بالنسبة للقضاء الإداري في الجزائر فهو یختص حسب المعیار العضوي الذي 

المشرع في جمیع المنازعات التي تكون فیها الإدارة طرفا، وبالتالي فإن القضاء الإداري اعتمده 
یختص في مجال الاعتداء المادي أو حالة التعدي، ومن بین التطبیقات القضائیة الإداریة الكثیرة 

أن قاضي الاستعجال الإداري مختص  1999-03-08ما جاء في قرار لمجلس الدولة بتاریخ 
، وكذلك القرار 3مكرر من قانون الإجراءات المدنیة 171وقف التعدي وفقا لنص المادة بالأمر ب

حیث أن شغل الأماكن من طرف البلدیة لا : " والذي جاء فیه أن 1999-02-01الصادر بتاریخ 
یستند إلى نص قانوني ولا إلى نص تنظیمي، ولكنه یشكل تعدیا بما أن البلدیة نفذت بنفسها قرارها 

-11، وكذلك ما جاء في قرار آخر لمجلس الدولة بتاریخ 4"لجوء إلى المحاكم للقیام بذلكدون ال
قد قامت بفعل التعدي الذي هو من اختصاص  - البلدیة –مما یجعلها فعلا :" ... 05-2004

  . 5"القاضي الاستعجالي

                                                             
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فیما یخص مخالفات الطرق،  802مثال ذلك ما أشارت إلیه المادة  -1
المنازعات المتعلقة بالتعویض عن حوادث المرور التي ترتكبها السیارات الإداریة، وكذلك منازعات الضمان و 

  .من نفس القانون 516، ومنازعات الترقیم المؤقت للعقارات الممسوحة طبقا للمادة 500الإجتماعي طبقا للمادة 
  .ا بعدهاوم 94الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص محمد سلیمان  -2
أحسن غربي، نظریة الاعتداء المادي في القانون الإداري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد  -

  .217، الجزائر، ص 2014سنة  39
  . 928الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص سایس جمال وخلوفي رشید،  -3
  .1177المرجع نفسه، ص  -4
  ).  240، ص 5، العدد 2004مجلة مجلس الدولة، (، 1336، ص المرجع نفسه -5
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أما بالنسبة للقضاء المصري فقد ضیق الاختصاص في مجال دعوى المسؤولیة 
والتعویض عن اختصاص القضاء الإداري، وحصره في تعویض القرارات الإداریة دون الأعمال 

  .  المادیة التي یبقى یختص بها القضاء العادي، كما سنشیر إلیه لاحقا
  ة الإداریةسلطة القاضي الإداري في تقریر المسؤولی: ثانیا

حاول الفقه إعطاء تعریف للمسؤولیة القانونیة واختلفت التعاریف من حیث الزوایا التي 
ینظر إلیها كل واحد، فمنهم من حصرها في فكرة التأمین أو الضمان، ومنهم من أخلط مفهومها 

سعاد "بالمسؤولیة الفلسفیة والأخلاقیة، ولعل أبرز التعاریف الصائبة ما وصلت إلیه الأستاذة 
الالتزام الذي یقع نهائیا على عاتق شخص بتعویض : " حیث عرفت المسؤولیة بأنها" الشرقاوي

، وبالتالي فإن أساس المسؤولیة القانونیة وسبب إنعقادها هو نفسه 1"ضرر أصاب شخص آخر
   .2سبب التعویض عن الضرر الذي یصیب الغیر

فعل المسؤول والضرر الناتج  حیث یجمع الفقه والقضاء على حتمیة توفر علاقة بین
، كما هو مقرر في كافة فروع المسؤولیات، لاسیما 3لإمكانیة انعقاد هذه المسؤولیة القانونیة

المسؤولیة المدنیة، غیر أن فكرة هذه العلاقة القانونیة لیست بالأمر السهل تحقیقه، خاصة إذا 
الضرر، حیث یصعب حینها  تداخلت عوامل أو ظروف أو تساوت الوقائع في تكوین سبب حدوث

  .وبالتالي صعوبة تحدید وترتیب المسؤولیة ،تحدید وتفسیر بدقة هذه الفكرة
وهنا تعددت الجهود الفقهیة وظهرت نظریات قانونیة مختلفة لتحدید المسؤولیة، كنظریة 

تلاف ، غیر أن القضاء الإداري وبالنظر لنشأته واخ4السبب الأخیر، والسبب الأقوى والسبب الملائم
الروابط التي یحكمها القانون العام، قد انسلخ في تأصیله للمسؤولیة الإداریة عن المسؤولیة المدنیة، 
وابتدع بذلك من خلال أحكامه نظریات متمیزة للمسؤولیة الإداریة مستقلة عن نظریة وقواعد 

                                                             
عوابد عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  -1

دار  1972مؤلف سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، الطبعة الثانیة،  مقتبس من، 13، ص 1998طبعة 
  .100المعارف، مصر، ص 

  .639، مرجع سابق، 2عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ج  -2
  .334عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -
  .16، مرجع سابق، ص عوابد عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة -3
  .17المرجع نفسه، ص  -4
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المسؤولیة  وعمل على إبراز فرضیات. 1المسؤولیة المدنیة التي تحكمها روابط القانون الخاص
الإداریة تبعا لكل حالة سواء على أساس فكرة الخطأ أو بدون خطأ، كما تنافرت آراء الفقه بشأنها، 

  .2وأرجعها البعض إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أو إلى فكرة التضامن الإجتماعي
  تقریر مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ  -1

بصفة عامة والمسؤولیة الإداریة بصفة خاصة أنها قائمة الأصل في المسؤولیة القانونیة 
على أساس الخطأ، والخطأ هنا كشرط فقط للمسؤولیة، لأنه قد یحتمل أن تخطئ الإدارة العامة أثناء 
قیامها بنشاطها دون أن تسبب أضرار للغیر، ونشیر هنا أنه عامل القضاء بعض عدم المشروعیات 

أو تأخر الإدارة في التنفیذ والأحكام القضائیة ذ قرارات العدالة معاملة الخطأ، بحیث أن عدم تنفی
، وبالتالي 3یشكل عدم مشروعیة، كما أن تنفیذ الإدارة للقرارات التي تم إلغاؤها یشكل فعل تعدي

یعتبر عدم مشروعیة الأعمال الإداریة في الوقت نفسه خطأ، لكن حتى أن عدم المشروعیة الذي 
   .4لا یقیم المسؤولیة دائمایساوي فكرة الخطأ قد 

كما أن تصور الخطأ في المسؤولیة الإداریة یختلف عنه في المسؤولیات الأخرى، لأنه لا 
نما  ٕ یتصور انتساب أعمالا محددة أو أخطاء لشخص معنوي، كما أن المرفق لا یمكنه أن یخطئ وا

ة الفرنسي في حكم الذي یخطئ هو الموظف أو مجموع الموظفین، وهو ما ذهب إلیه مجلس الدول
، وبذلك تظهر هذه 19055- 02- 10الصادر بتاریخ  TOMASO GRECOله في قضیة 

ومن هنا  .6المسؤولیة كمسؤولیة عن فعل الغیر المشابهة لمسؤولیة المتبوعین عن أفعال تابعیهم
جاءت فكرة التفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي لتحدید المسؤولیة، كفكرة لتفسیر قبول 
تحمیل الإدارة مسؤولیة عبء التعویض، لتحقیق المساواة، وعدم إضعاف الأداء المهني للموظف 
وحمایة له أثناء أداء مهامه، ومن جهة أخرى فكرة إحترام السلطة الرئاسیة واحترام الدولة كفكرة 

                                                             
قضاء التعویض وأصول ) أو الإبطال(قضاء الإلغاء -محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري الكتاب الثاني  -1

  .233الإجراءات، مرجع سابق، ص 
  .16، ص مرجع سابقلحسین بن الشیخ أث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة،  -2

3 - Gustave Peiser, Contentieux Administratif, op cit, p 191. 
  .27، ص سابقلحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع  -4
سمیر دنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بین القانونین المدني والإداري دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة  -5

  .180، ص 2009للكتاب طرابلس لبنان 
  .103ء الإداري، مرجع سابق، ص القرارات الكبرى في القضا -
  .16، ص سابقمرجع لحسین بن الشیخ أث ملویا،  -6
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تضمنتها لمدى إلزام المرؤوس بتنفیذ الأوامر التي یصدرها الرئیس الإداري، فنجد أن هذه الحمایة 
التشریعات المقارنة، فنص علیها التشریع الجزائري في نصوص مختلفة لاسیما في قانون الوظیفة 

وقانون البلدیة والولایة في بعض المواد الصریحة على مبدأ تطبیق  منه، 31لاسیما المادة  العمومیة
بین الخطأین، مثل ما المسؤولیة الإداریة لكن دون التعرض لهذه التفرقة ودون حسم معیار للتفرقة 

الولایة مسؤولة مدنیا عن الأخطاء : " من قانون الولایة الجزائري الحالي 140جاء في نص المادة 
التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي الولائي والمنتخبون، وتتولى الولایة ممارسة حق دعوى الرجوع 

  ". جانبهمأمام الجهات القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة خطأ شخصي من 
عمل الفقه على و ، 1كما قررها القانون الفرنسي مستهدیا بذلك بقضاء القضاء الإداري

  .وضع معاییر مختلفة یمكن إعمالها لتحدید مسؤولیة الإدارة أو مسؤولیة الموظف التابع لها
نظرا لاختلاف اجتهاد الفقه أ الشخصي و وفي إطار محاولات تعریفه الخطأ المرفقي والخط

آرائه في البحث عن معیار لهذه التفرقة والأساس الذي تعتمد علیه، أخذ القضاء الإداري في  وتباین
تطبیقاته سلطة تقدیریة واسعة لتحدید المسؤولیة دون التقید بمعیار ثابت تبناه الفقه یفحص كل حالة 
 على حدا، وكذلك یبرز مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى الموظف ودرجة عدم مشروعیة الأمر

، لیتمكن من مسایرة التطور في مجال المسؤولیة 2الصادر إلیه كخطأ یعقد المسؤولیة الشخصیة
   .3الإداریة

لمجلس الدولة الصادر بتاریخ  Anguetومن التطبیقات القضائیة الإداریة الفرنسیة قرار 
 الذي أقر جمع الخطأین، حیث نسب المسؤولیة الشخصیة للعاملین الذین طردوا 03-02-1911

الضحیة إلى سوء تشغیل المرفق، بما یحق مطالبة الدولة بتعویض الضرر الذي سببه له الحادث، 
لأن الخطأ الشخصي لم یكن لیصبح إلا في وجود المرفق، لیقتصر بعدها القضاء على الاكتفاء 
بربط خطأ المرفق بمجرد الرقابة الذي سمح بالخطأ الشخصي كما جاء في قرار آخر لمجلس الدولة 

، واستمر مجلس الدولة الفرنسي بعد حكم الزوجین لیمونییه الصادر 1914 -02-20تاریخ ب
یفضل أن یستند في استخلاص المسؤولیة الإداریة بمناسبة خطأ شخصي " 1918-07-26بتاریخ 

إلى تعدد وجود الفعلین المنفصلین الشخصي والمرفقي كمصدر لضرر واحد یمكن أن یتخذه 

                                                             
  .132، 131عوابد عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، مرجع سابق، ص  -1
  .149مرجع نفسه، ص ال -2
  . 112عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -3
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أن "، و1"لتوزیع عبء التعویض المستحق للمضرور بین الدولة وعاملها القاضي الإداري أساسا
القاضي الإداري وحده إذا قدر وجود خطأ مرفقي من شأنه قیام مسؤولیة الشخص العام إتخاذ 

لیخطوا بذلك في هذا الحكم خطوة " التدابیر الضروریة بتحدید نسبة وشكل التعویض الذي یقرره
یات عن خطأ واحد یرجع أساسا إلى فعل شخصي للعامل یؤدي جدیدة في إقرار جمع المسؤول

  .2بمسؤولیة المرفق ومسؤولیة العامل
الذي  2001-01-17ومن التطبیقات القضائیة الجزائریة قرار لمجلس الدولة بتاریخ 

قضى بمسؤولیة المستشفى عن أخطاء الموظفین التابعین له الذین لم یتخذوا كل الإجراءات الطبیة 
ذهب إلى إقرار مسؤولیة الدولة حتى في حالة  2004-12-21، وفي قرار أخر له بتاریخ 3اللازمة

أن الفعل الذي قام به الحارس البلدي كان بموجب سلاح ناري " إثبات الخطأ الشخصي باعتبار 
أطلق الرصاص به على الصبي، وهذا السلاح ملك للدولة، تم تسلیمه إلى الحارس البلدي من 

مومیة ولیس هناك ما یثبت أنه یتجرد منه عندما یغادر مقر عمله أو عندما یكون طرف السلطة الع
في عطلة، وما دام هذا الاحتیاط غائب، فإن استعمال الحارس البلدي لهذا السلاح یقیم مسؤولیة 

  .4"الدولة التي مكنته منه
ا، بحیث كما سایر القضاء الإداري ما ذهب إلیه التشریع عند صراحة النص والتقید عنده

نجد أن القضاء الإداري الجزائري اعتبر الخطأ الجنائي خطأ شخصیا یرتب المسؤولیة الشخصیة 
مرتكب الجنایات :" من قانون العقوبات والتي تنص على أنه 108للموظف العام حسب نص المادة 

ها مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة وكذلك الدولة على أن یكون ل 107المنصوص علیها في المادة 
-22، وهذا ما أقرته الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى في حكم لها بتاریخ "حق الرجوع على الفاعل

  .5في قضیة صایغي ضد المستشفى المدني للأخضریة 01-1977
أما بالنسبة للقضاء الإداري المصري فذهب في بعض أحكامه إلى التفرقة بین الخطأ 

الموظف، فإذا كان عمله مدفوعا بعوامل شخصیة  المرفقي وبین الخطأ الشخصي على أساس نیة
أو كان خطؤه جسیما یعتبر خطأ شخصیا یسأل من ماله الخاص، أما إذا كان خطأ مرفقیا فتقع 

                                                             
  .153إلى  150القرارات الكبرى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  .221إلى  218القرارات الكبرى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -2
  .1202الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص سایس جمال وخلوفي رشید،  -3
  .200عامة، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ أث ملویا، مسؤولیة السلطة ال -4
  .181المرجع نفسه، ص  -5
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، وبالتالي لم یأخذ بنظام الجمع بین المسؤولیات ولم یتطرق إلى فكرة 1المسؤولیة على الإدارة وحدها
الجزائري والفرنسي، وأثر هذا في التشریع المصري  دعوى الرجوع التي یأخذ بها كل من القضاء

ألا :" الذي نص علیه في مجموع قانون العاملین المدنین بالدولة التي تم تعدیلها كقاعدة مقتضاها
  . 2"یسأل العامل مدنیا إلا عن خطئه الشخصي

كما أن القضاء الإداري المصري لم یمتد حتى الیوم اختصاصه إلى مسؤولیة السلطات 
امة عن أعمالها المادیة، بحیث لا یزال هذا الاختصاص مقصورا على المسؤولیة عن القرارات الع

والمادة  14، والمادة 10فقرة  10الإداریة حسب نصوص مواد قانون مجلس الدولة لاسیما المادة 
منه، والقضاء العادي یطبق على مسؤولیة الدولة والسلطات العامة قواعد المسؤولیة  104

  .3یة التي یطبقها على الأفراد والهیئات الخاصةالتقصیر 
ومهما یكن فإن إعتبار الخطأ مرفقیا أو مصلحیا یعقد مسؤولیة الإدارة عن أعمال 

" هوریو"موظفیها على أساس الخطأ الذي لا یمكن فصله عن الوظیفة العامة، والذي اعتبره 
طأ الذي یرتكبه الموظف بقصد الخ" دوجي"المخاطر العادیة التي یتعرض لها الموظف واعتبره 

  .4تحقیق غرض إداري
وفي إطار إثبات الخطأ تظهر سلطة القاضي الإداري هنا ودوره الإجرائي في التحقق من 
إدعاءات الضحیة والتي یقع على عاتقه إثبات الخطأ الثابت المنسوب للإدارة العامة، كما یمكن 
إنشاء قرائن للمسؤولیة یستعملها القاضي وأقرها القضاء الفرنسي في بعض القضایا المتعلقة بعیب 

 - والصیانة العادیة في مجال الأشغال العمومیة والتي یصفها بالخطأ وفي حوادث المرور،  تهیئةال
ن كان ینكر الأستاذ  ٕ ، وكذلك في مجال التعویض عن الأعمال -عنها وصف الخطأ" شابي"وا

العلاجیة وبصفة ضیقة في الأعمال المرتبطة بالتدخلات الطبیة، والتي أصبحت قرینة قاطعة تبنتها 
الفقرة الثانیة من قانون الصحة العمومیة الفرنسي  1- 1142نصوص القانونیة لاسیما المادة ل ال

المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الالتهابات المخاطیة، ما لم تقدم أدلة :" والتي تنص على أنه

                                                             
قضاء التعویض وأصول ) أو الإبطال(قضاء الإلغاء -محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري الكتاب الثاني  -1

  .242الإجراءات، مرجع سابق، ص 
  .243محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -2
  .251الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -3
  .150عوابد عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، مرجع سابق، ص  -4
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عى ، وبالتالي ینتج عن هذه القرینة قلب عبء الإثبات، ویبقى على عاتق المد1"على سبب أجنبي
  .2علیه إثبات عدم تسببه في الضرر في حالة الخطأ المفترض

ونشیر أنه مبدئیا، یبقى قاضي النقض مختص في تقدیر طابع الخطأ ولیس التصرف أو 
صلاح الأضرار، لكن  ٕ تقدیر وجود العلاقة السببیة، بما یعني عدم وجود یقین بشأن مدى تقییم وا

ص لقاضي النقض في تقییم غیاب الصیانة العادیة استثناء لخطورة بعض الأشغال یرجع الاختصا
  .3في میدان الأشغال العمومیة، وكذلك بالنسبة لتكییف خطأ الضحیة

  تقریر مسؤولیة الإدارة على بدون الخطأ  -2
عرف تطور المسؤولیة الإداریة على ید القضاء الإداري، لاسیما القضاء الفرنسي باعتباره 

، كإستثناء یمكن 4سؤولیة الإدارة حتى بدون ارتكابها لأخطاءمصدر تاریخي وقانوني، تقریر م
تطبیقها في مجالات محدودة، لتعویض الأفراد المتضررین عن نشاطها وعملها المسبب للضرر 

، بما یزید من إضفاء صبغة وطابع خاص لهذه المسؤولیة لتمییزها عن المسؤولیة 5رغم مشروعیته
ي الأخرى تطبیق لنظریة المسؤولیة على أساس المخاطر المدنیة، ولو أن هذه الأخیرة عرفت ه

، كآلیة تمكن الضحیة من الحصول على تعویض دون إثبات الخطأ، 6لضمان حقوق الفئة العاملة
  .وما على الضحیة فقط إلا إثبات مسألة العلاقة السببیة بین عمل الإدارة والأضرار الناتجة عنها

الفرنسي لإنعقاد هذه المسؤولیة وأكدها الفقه، هي وكشروط أضافها القضاء الإداري 
الخصوصیة والجسامة، فیشترط في الضرر أن یكون خاصا بمعنى ألا یصیب عددا كبیر من 
الأفراد، لأنه لا یجب التعویض في هذه الحالة الأخیرة، حیث یتحمل الأفراد الأعباء العامة لنشاط 

یكون هذا الضرر على قدر من الخطورة  الإدارة رغم ما یصیبهم من ضرر، وكشرط آخر أن
  .7المتمیزة بما تقتضیه العدالة كضرورة للتعویض عنه

                                                             
1 - Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit,P 484. 

  .33، 29، ص سابقلحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع  -2
- Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit,P 484. 
3 - Gustave Peiser, Contentieux Administratif, op cit, p 308. 

  .135عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
  .281محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -5
  .135عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -6
  .282مرجع سابق، ص  محمد رفعت عبد الوهاب، -7
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أما بالنسبة للقضاء الإداري المصري فقد رفض قیام مسؤولیة الإدارة بدون خطأ، وذلك لما 
ینص علیه قانون مجلس الدولة من استلزام ركن الخطأ المتمثل في عدم مشروعیة القرار الإداري، 

ن ٕ كان قد إعتبرها قائمة في حالات استثنائیة لمجرد توفر ركني الضرر والعلاقة السببیة  وا
لاعتبارات قررها المشرع في بعض القوانین الخاصة لا یجوز القیاس علیها، لكن یبقى مجلس 
الدولة هو المختص بالفصل في المسائل القائمة على المسؤولیة القائمة على عدم مشروعیة 

اریة أو أن تكون فكرة المخاطر هي أساس مسؤولیتها قبل الأفراد كلما نص القانون القرارات الإد
على ذلك أخذا بقواعد العدالة وتحقیقا لمبدأ المساواة أمام التكالیف العامة وهو ما ذهبت إلیه 

  . 19641-01-04ق جلسة  12لسنة  598المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم 
الأولى مسؤولیة : 2ي المسؤولیة بدون خطأ وأقامها على أساسینلقد تبنى القضاء الإدار 

على أساس المخاطر باعتبار أن النشاط المتخذ من طرف الإدارة یرجع إلى وضعیته غیر العادیة 
، والثانیة مسؤولیة على أساس قطع المساواة 3التي تخلق خطر تجاه الضحیة التي ینبغي تعویضها

أن تحمل الفرد وحده لقدر كبیر من الأضرار نتیجة نشاط الإدارة هو أمام الأعباء العامة باعتبار 
خرق لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وبالتالي یجب توزیع هذا العبء عن طریق التعویض له 

  . 4من طرف الدولة
  تقریر المسؤولیة على أساس المخاطر  - أ

ة، وبالتالي فلا یفرضها كما أشرنا سابقا أن هذه المسؤولیة توجد في مجالات محدود
، 5"روني سافاتي"المشرع إلا في هذه المجالات، باعتبارها مسؤولیة احتیاطیة كما یراها الأستاذ 
، ومبدأ التضامن 6ترتبط بفكرة المخاطر الاجتماعیة، ویرجعها البعض الأخر إلى فكرة الغنم بالغرم

لأعباء العامة والتكالیف والوضعیات الإجتماعي، ومبدأ العدالة المجردة ومبدأ المساواة أمام ا

                                                             
  .294ص ، محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق -1
  .207لحسین بن الشیخ أث ملویا، مسؤولیة الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  -2

3 - Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 485. 
  .283محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -4
  .208ملویا، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ أث  -5
  .202الطماوي، القضاء الإداري قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -6
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، ولقد أقرها القضاء الإداري الجزائري على غرار القضاء المقارن وجسدها في الكثیر من 1العامة
  :قراراته، لاسیما في مجال

والتي لا تعفى منها الإدارة إلا في حالة  ؛المسؤولیة بفعل الأشغال العمومیة القائمة بدون خطأ - 1
، غیر أن القضاء لم یستقر بشأن تأسیس هذه المسؤولیة على 2إثبات القوة القاهرة أو خطأ الضحیة

أساس المخاطر، فقد أقامها أیضا على أساس الخطأ المفترض المتمثل في عدم القیام بالصیانة 
ضائیة في هذا المجال قرار مجلس الدولة بتاریخ ، ومن التطبیقات الق3العادیة للأشغال والمباني

الذي قضى بمسؤولیة البلدیة والتعویض عن وفاة شخص نتیجة إهمال صیانة  30-01-2008
عمود كهربائي موجود بالطریق العمومي بسبب إخلالها واجب ضمان سلامة الأشخاص الواقع على 

  . 4عاتقها بحكم القانون
كحلول أوجدها أیضا القضاء الإداري الفرنسي  ؛وصیة للضررالمسؤولیة بفعل المخاطر الخص - 2

  :تشمل
مخاطر الأشیاء الخطیرة كالمتفجرات والأسلحة الناریة والآلات الخطیرة، والتي أخذ بها أیضا  -أ

القضاء الجزائري في البعض من قرارات لكنه أسسها تارة على أساس الخطأ وتارة أخرى على أساس 
  . 5المخاطر

، لكن القضاء الإداري الجزائري 6لخطیر لبعض المناهج التي تخلق مخاطر خصوصیةالطابع ا - ب
ن كان قد جعلها قائمة على أساس الخطأ سواء المفترض أو واجب الإثبات ٕ   .7لم یتعرض لها، وا

                                                             
  .196عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، مرجع سابق، ص  -1
، 3، العدد 2003الدولة لسنة  س، مجلة مجل2001-05-07الصادر بتاریخ  2448قرار لمجلس الدولة رقم  -2

  .103ص 
  .213، ص سابقلحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع  -3
  .1568الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص سایس جمال وخلوفي رشید،  -4
  .239لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -5
الاجتهاد الجزائري في القضاء سایس جمال وخلوفي رشید، ، 1999-03-08قرار لمجلس الدولة بتاریخ  -

  .936مرجع سابق، ص  ،الإداري
ثم تخلى عنها في قرار له " توزلیي"في قضیة  1956- 02-03أكدها مجلس الدولة الفرنسي في قراره بتاریخ  -6

على عدة حالات مشابهة لتطبیق طرق تنشأ مخاطر في قضیة ترویي، لكنه مددها  1966-03-09بتاریخ 
   .233لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  ذكره، .  خصوصیة للأضرار

  .250لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -7
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، لم 1التعویض عن الوضعیات الخطیرة نتیجة الالتزامات المنصبة على عاتق المتضررین -جـ
لإداري في قراراته، لكن المشرع تدخل في بعض الأحیان للاعتراف بوجود یتعرض إلیها القضاء ا

مخاطر مهنیة وأسس لها تعویضا لاسیما في مجال خطر العدوى على مستخدمي الصحة 
  . 2العمومیة

وتشمل هذه المسؤولیة مسؤولیة المخاطر المهنیة للأعوان  ؛مسؤولیة الإدارة عن إصابات العمل - 3
دارة وكذلك المعاونین العرضین لها الذین تطلبهم الإدارة بصفة مؤقتة المهنین الدائمین للإ

لمساعدتها في عمل ما، ویعتبر أول تطبیق قضائي لمسؤولیة الدولة عن إصابات العمل قرار 
، الذي أقر حق العامل في "كام"في قضیة  1895-06-21مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 

عویض عن إصابات التي تحدث له أثناء العمل وبسببه نتیجة مصانع ومشاریع الدولة من الت
، ثم طبقها القضاء الفرنسي لفائدة 3مخاطر العمل حتى ولو لم یثبت خطأ المرفق في تنظیم المرفق

المستدعین للخدمة الوطنیة ولذوي الحقوق، ومددها إلى المستخدمین غیر المؤمنین وكذلك 
، وأقر حق التعویض حتى إلى الأشخاص 4فة الموظفالمنتخبین المحلیین الذین لیست لهم ص

الذین لا یعملون بانتظام في المرفق العام والذین تطلبهم الإدارة لمساعدتها بصفتهم معاوینین، لكن 
یرفض القضاء هذه الصفة للمشاركین في المسابقات الریاضیة حتى ولو كان لها طابع المرفق 

تعراض للفرسان منظم من طرف البلدیة أثناء عرس العام، غیر أنه قبلها في قرار له في اس
والذي  1989- 03- 11، ومن التطبیقات القضائیة في الجزائر، قرار لمجلس الدولة بتاریخ 5تقلیدي

ذا كان من المؤكد والثابت أن المرحوم قد توفي أثناء ممارسة نشاطات غیر : "جاء فیه ٕ حیث أنه وا
عمل طبقا لما هو منصوص علیه في القانون فإن مهنیة وأن الحادث لا یعد حادث عمل فإنه 

العملیات التي قدم فیها ید المساعدة مجانا للمرفق العام ما دامت منصبة على خدمات اجتماعیة 
، لكن اختلف الفقه 6"لإدارة الجمارك ومن ثم فإن مسؤولیة هذا المرفق قائمة حتى في غیاب الخطأ

                                                             
  .236لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -1
  .250المرجع نفسه، ص  -2
  .283سابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع  -3
  .220لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -4
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  .279الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص سایس جمال وخلوفي رشید،  -6



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

259 

ضمن المسؤولیة على أساس قطع المساواة أمام  حول إدراج هذه المسؤولیة فمنهم من أدرجها
  .1الأعباء العامة، ومنهم من أدرجها ضمن المسؤولیة على أساس المخاطر

  تقریر المسؤولیة على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة  -ب
یقتضي مفهوم مبدأ المساواة بصفة عامة أولا مساواة الأفراد في الحقوق والمنافع من 

جهة أخرى المساواة أمام التكالیف والأعباء العامة التي تفرضها الدولة علیهم، بما یحتم جهة، ومن 
على الدولة أو الإدارة العامة في إطار تنفیذ نشاطاتها المشروعة التي تستفید منها الجماعات والتي 

اعة تضر بعض الأفراد وتؤدي إلى فقدان توازن هذه المساواة، إلى توزیع هذا العبء على الجم
وتتحمل مخاطر نشاط الإدارة عن طریق التعویض من الخزینة العامة التي تتكون من مجموع 

  ، 2الضرائب والإیرادات العامة التي یدفعها ویتحمل عبئها الممولون المواطنون في الدولة
وكما تم التطرق إلیه، فإن القضاء الإداري الفرنسي أضاف شرطین لإنعقاد هذه المسؤولیة 

 1966-03-30الخصوصیة والجسامة، وهو ما جاء في قرار لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ هي 
ومن حیث أن مسؤولیة الدولة یمكن أن تقوم على أساس تساوي المواطنین أمام الأعباء العامة "

لكفالة تعویض الأضرار الناشئة عن اتفاقیات أبرمتها فرنسا مع دول أخرى، یشترط ألا تكون من 
فسیر الاتفاقیة أو القانون الذي قد یكون خول التصدیق علیها بأن أیا منهما قصد استبعاد الممكن ت

أي تعویض، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أن یكون الضرر المطلوب عنه على جسامة كافیة 
، ومن صور التطبیقات القضائیة الفرنسیة لهذه المسؤولیة، مسؤولیة الإدارة 3"ویكون له صفة خاصة

خطأ عن الأضرار الدائمة أو شبه الدائمة التي تنتج لأحد الأفراد نتیجة أخطار الجوار، وحالات  بلا
، 4متناثرة عن قضاء مجلس الدولة بالتعویض رغم نشاط الإدارة المشروع الذي أنتج أضرار

ومسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة كما جاء في قرار لمجلس الدولة الشهیر 
Couitéas  الذي أقر مسؤولیة الدولة في التعویض عن الأضرار  1923-11-30الصادر بتاریخ

                                                             
  .221لحسین بن الشیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص  -1
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  .202الطماوي، القضاء الإداري قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -
  .608، 607القرارات الكبرى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -3
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التي سببها امتناع الإدارة من أداء واجبها في تنفیذ الأحكام، وأن بامتناعها هذا لم ترتكب خطأ ما، 
  . 1لأنها فعلت ذلك تنفیذا لواجب آخر أهم وهو حفظ النظام العام

  
 الفرع الثاني

  الإداري في تقدیر التعویضسلطة القاضي 
  

ثم إلى سلطته في تقدیر مبلغ ) أولا(سنتطرق إلى سلطة القاضي في إقرار التعویض 
  ).ثانیا(التعویض 

  سلطة القاضي الإداري في إقرار التعویض : أولا
إن الحدیث عن تقدیر التعویض یقتضي التطرق إلى ركن الضرر في المسؤولیة بصفة 

یة الإدارة سواء على أساس الخطأ أو بدونه لتقریر التعویض الممكن عامة، فیكفي تقریر مسؤول
لجبر الضرر الذي أحدثته، والعلاقة السببیة بینهما، حیث استقر الفقه المقارن، كما تحول القضاء 

، فنجد أن مجلس 2الفرنسي عن نظریة تكافؤ الأسباب إلى السبب المنتج في حالة تعددت الأسباب
عن میلاد طفل معوق بسبب غلط في التشخیص الطبي حال دون إمكانیة الدولة قبل التعویض 

قبل تعویض الطفل، بحكم أن  perrucheإجراء الإجهاض، وفي قرار آخر شهیر لمحكمة النقض 
الغلط في التشخیص هو السبب المباشر لحیاة الإعاقة التي یعیشها الطفل، لكن تدخل المشرع عن 

في مادته الأولى لیعدل عن هذه الفكرة، ویرفض  2002-03-04طریق القانون الصادر بتاریخ 
، ومن التطبیقات القضائیة الإداریة الجزائریة ما جاء في قرار 3التعویض عن الأضرار لمجرد الولادة

الذي قبل الفصل بتعیین خبیر لفحص إن كانت هناك " 2005-11-29لمجلس الدولة بتاریخ 
كو منه الضحیة والحادث الذي أصابه بعد الإطلاع على علاقة سببیة مباشرة بین الألم الذي یش

الشهادات الطبیة التي یستند إلیها، وفي حالة ثبوت هذه العلاقة، یتم تحدید نسبة العجز الكلي 
قبل الجمع بین تعویضین عن  1990- 06- 30، وفي قرار آخر له بتاریخ 4"المؤقت والجزئي الدائم

ض عن مسؤولیة المستشفى التي أثبتت من طرف الطبیب مسؤولیتین مختلفتین، حیث قبل بالتعوی
                                                             

  .234لطماوي، مرجع سابق، ص امحمد سلیمان  -1
  .634، ص المرجع نفسه -2

3 - Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 502, 503. 
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الخبیر والتي تمثل أكثر جسامة وتجسید، رغم التعویض الصادر من الغرفة الجزائیة عن إخلال 
  . 1مسؤولیة سائق السیارة التي سببت الحادث

ن ولما كانت الفوارق بین القواعد الإداریة والقواعد المدنیة في مسؤولیة الإدارة، فلابد م 
تمییز تقدیر التعویض في كل من المسؤولیتین، لاسیما وأن فكرة التعویض مسلم بها فقها وقضاء 
منذ أمد بعید في التطبیقات المدنیة، بحیث أن الأضرار قد تصیب الأشخاص وقد تصیب الأموال، 

لف وأن المخطئ كقاعدة یتحمل نتیجة أخطائه سواء كان الضرر الذي سببه مادیا أو معنویا، وتخت
ضرر یصیب : والذي یرجعه بعض الفقه إلى أربع حالات 2وتتعدد صور هذا الضرر المعنوي

الجسم كالجروح وما تسببه من ألام، وضرر یصیب الشرف والاعتبار والعرض، وضرر یصیب 
الشعور والحنان، وضرر یصیب الشخص بمجرد الاعتداء على حق ثابت، وبالتالي فهو ضرر 

  .3المادي، ویكون مصحوبا به یستتبع في الغالب الضرر
لقد رفض مجلس الدولة الفرنسي ردحا من الزمن التعویض عن الضرر المعنوي، باعتبار 
أن الضرر المادي هو الذي یصیب الشخص في حقه أو ماله، أما الضرر المعنوي فلا یصیب 

ذا كان من المتیسر على القضاء تحدید مدى الأضرار المادیة 4مصلحة مالیة ٕ وحدها، أو ، وا
تحدیدها مجموعة مع الأضرار المعنویة التي تصاحبه والتعویض عنهما بصفة إجمالیة كما ذهب 
إلیه في كثیر من أحكامه، فإنه من الصعب على القضاء فصل كل من الضررین ومعاملة الضرر 

  . 5المعنوي معاملة بحتة
الأضرار  مجلس الدولة الفرنسي تحول عن هذا الموقف واعترف بتعویض غیر أن

بفعل موت الضحیة،  (préjudice par ricochet)المعنویة، ومن هذه الأضرار تلك الأضرار المرتدة 
رغم أن المضرور في هذه الحالة لا یوجد في مركز قانوني من المراكز التي یحمیها القانون، بحیث 

كان یعتمد على لم یكن مجلس الدولة یعوض عن موت الأقرباء إلا في حالة إثبات المضرور أنه 

                                                             
  .411، صنفسهمرجع ال -1
  .394مرجع سابق، ص عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة،  -2
  .638الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -3
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، 1المیت، أو الحالة التي یؤدي فیها موت الضحیة إلى تغیر في ظروف الحیاة وأوضاع الأسرة
ومهما كانت صلة القرابة أو الصلة القانونیة طالما هي علاقة مستمرة ومستقرة كما في حالة 

القضاء عن  ، لیتخلى2الخلیلیة، فیكفي إثبات ضرر الضحیة المسبب لهذه النتائج لطالب التعویض
تزمته ویحكم حتى في حالة عدم تغیر ظروف المعیشة للمضرور ویحكم له بالتعویض عن الضرر 

ثم تبلورت أحكامه أیضا بعدما كان لا . 19613- 11- 24المعنوي، كما جاء في قرار له بتاریخ 
لما یعوض عن الأضرار الجسمانیة وحدها إذا لم یترتب علیها أضرار مادیة، وأصبح یعوض عنها ك
:" كانت ذات درجة استثنائیة من الجسامة، كنتیجة لاستقرار الأضرار المادیة، وجاء في حكمه له

أن الآلام الاستثنائیة التي تحملها المضرور نتیجة للحروق الخطیرة التي لحقت وجهه ویدیه، تكون 
لكن مجلس ، و 4"عنصرا مستقلا عن الأضرار المادیة التي تحملها، وتبرر الحكم له بتعویض خاص

، وهو ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري 5الدولة لم یمنح هذا التعویض إلا للمضرور نفسه
 . 20046- 09- 21المصریة في حكم لها بتاریخ 

كذلك الأمر بالنسبة للتعویض عن الضرر المعنوي المحض في حالة الاعتداء على 
كس القاعدة السابقة وعوض عنه في الملكیة الفكریة، والذي جرى مجلس الدولة الفرنسي على ع

، كما أقر بالأضرار المعنویة نتیجة الاعتداء على الشهرة، لكنه عوضها بالفرنك 7كثیر من أحكامه
  .8الرمزي لإنعدام الضرر المادي

بالنسبة للقضاء الإداري المصري فیما یخص التعویض عن الأضرار المعنویة لا یوجد 
دولة، خاصة وأن الاختصاص بالتعویض كما أشرنا یعود إلى الكثیر لهذا القضاء أمام مجلس ال

المحاكم العادیة في حالة التعویض عن الأعمال المادیة للإدارة، حیث تدخل المشرع بنفسه 
أنه لا :" من القانون المدني، وجاء في الفقرة الثانیة منها 222لتعویض الأضرار المعنویة في المادة 

                                                             
  .644الطماوي، المرجع نفسه، ص  محمد سلیمان -1

- Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 501. 
2 - Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 501, 502 ; (CE Ass 3 Mars 1978, Vve Muesser)  

  .654الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -3
 - 04- 24الدولة الصادر بتاریخ في حكم مجلس . (647، 646الطماوي، مرجع سابق، ص محمد سلیمان  -4

  . )Morel في قضیة 1942
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واج والأقارب إلى الدرجة الثانیة عما یصیبهم من ألم جراء موت یجوز الحكم بالتعویض إلا للأز 
، وبالتالي فهو لا یفرق في التعویض عن الأضرار المادیة أو المعنویة إذا توفرت 1"المصاب

شروطها، ومن التطبیقات القضائیة الإداریة ما جاء في حكم للمحكمة الإداریة العلیا التي أكدت 
تعویض عن الآلام النفسیة التي أصابته بسبب عدم تنفیذ حكم حق الموظف صاحب الشأن في ال

  .   2لصالحه، بجانب الأضرار المادیة المتمثلة في تأخر تسویة حالته
بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري نجده أخذ هو الآخر بفكرة التعویض عن الضرر 

- 07- 06تاریخ المعنوي فقط بسبب موت ضحیتین بالنظر لصغرهما في السن، في قرار له ب
، وعوض في كثیر من أحكامه عن الأضرار المادیة والمعنویة مجتمعة وأحیانا ذكر 19973

- 19التعویض عن الأضرار فقط، ومن التطبیقات القضائیة الإداریة، قرار لمجلس الدولة بتاریخ 
الذي برر عدم المبالغة في التعویض المادي والمعنوي، نتیجة خطأ طبي تسبب في  04-1999
اهات دائمة وحرمان من عطاء الأمومة في ریعان الشباب، ووفاة الصبیة مباشرة بعد الولادة، ع

من ق م  131أن قضاة الموضوع لهم الحق في منح التعویض طبقا لأحكام المادة :" حیث جاء
من الظروف  182ویقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا للمادة 

أن المادة : یخص مبالغة التعویض المادي والمعنوي وتسبیب التعویض المادي والملابسات، فیما
من ق م جاءت شاملة وعامة والحق في المطالبة بالتعویض عن جملة الأضرار ودون فصل  124

ما یعتبر من الأضرار المادیة ومن قبیل الأضرار المعنویة، مما یجعل هذا الدفع غیر مؤسس فیما 
أخذ بحساب  2001-06-18وفي قرار آخر له بتاریخ . 4"عویضیخص المبالغة في الت

التعویضات بناء على تقریر الخبیر المعین من طرف القضاء الإداري الذي حدد نسبة العجز الذي 
أصاب تلمیذ وسبب له نسبة عجز دائم ونسبة ألام جسمانیة، كما سبب له اضطرابات نفسیة مهمة 

  .5وفعلیة

                                                             
 108، ج ر عدد غیر اعتیادي، العدد 1947لسنة  131رقم من القانون المدني المصري، القانون  222المادة  -1

  .1947أوت  29، یوم 1مكرر 
  ).1968-05-25حكم للمحكمة الإداریة العلیا بتاریخ . ( 276محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -2
  .802سایس جمال وخلوفي رشید، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابق،  -3
   937، ص مرجع سابقمال وخلوفي رشید، سایس ج -4
  1595، ص المرجع نفسه -5



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

264 

  ي في تقدیر مبلغ التعویض سلطة القاضي الإدار : ثانیا
لا یختلف مدى التعویض عنه في المادة الإداریة عن المادة المدنیة، فالتعویض یجب أن 

، وبالتالي لابد للقاضي من سلطة في تقدیر التعویض 1یغطي كل الضرر الذي یتحمله المضرور
نما على أساس جسامة الضرر وحسب نوع الضرر،  ٕ فقد یشمل لیس على أساس جسامة الخطأ وا

التعویض عن الأضرار المادیة التي تصیب الأموال المنقولة أو غیر المنقولة، كما یشمل التعویض 
ذا كان التعویض عن الأضرار المادیة أمرا متیسرا لأنه یرتكز  ٕ عن الأضرار الأدبیة أو المعنویة، وا

  .2رار المعنویةعلى قیم معینة قد تكون معلومة أو متعارف علیها، فإنه یصعب بالنسبة للأض
السابقتین من التقنین المدني الجزائري، والمادة  182و 13انطلاقا من نص المادتین 

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر :"من القانون المدني المصري التي تنص على أن 170
مراعیا في ذلك الظروف الملابسة، فإن  222و  221الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتین 

یتیسر له وقت الحكم أن یعین مدى التعویض تعیینا نهائیا، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في  لم
، وهو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في "أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في التقدیر

   .19743-03-23مصر في حكمها الصادر بتاریخ 
ویض عن الأضرار یتقید عند حدود معینة قد القاضي الإداري عند تقییمه للتع وبذلك فإن

ترسمها النصوص القانونیة صراحة أو بنود العقود المتفق علیها، والتي لا یمكن الخروج عنها، 
وتتسع سلطته في غیر ذلك، مراعیا الظروف المحیطة بالضرر، والملابسة لشخص المضرور، 

لجأ إلى الخبرة القضائیة لتقدیر ، وغالبا ما ی4لتقدیر ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب
التعویض، وتصبح هذه السلطة مطلقة في مجال تقدیر التعویض عن الأضرار المعنویة لأنه لا 
یوجد معاییر ثابتة یعتمد علیها أو یتقید بها القاضي لحساب التعویض عن الآلام أو المآسي التي 

ن كان5یتركها الضرر الأدبي ٕ التعویض عنها قد یستحدث  ، والتي لا تمحى من الوجود، وا
  .للمضرور في نفسه بدیلا عما أصابه من هذا الضرر الأدبي

                                                             
  .690سابق، ص الطماوي، مرجع  محمد سلیمان -1

- Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 506. 
  .695، ص سابقمرجع الطماوي، محمد سلیمان  -2
  .696، ص نفسهمرجع الالطماوي،  محمد سلیمان -3

4 - Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 505. 
، 12محمد بوصیدة، معاییر تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة العدد  -5

  .وما بعدها 154، سكیكدة، الجزائر، ص 2016سنة 
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  :وقت تقدیر التعویض -1
یطرح حساب تقدیر التعویض مسألة تحدید التاریخ الذي یعتمده القاضي الإداري، حتى 

أو  یكون التعویض متكاملا، لأنه غالبا ما تكون فترة حدوث الضرر وتاریخ صدور الحكم معتبرة
، 1وربما أنه في هذه الفترة قد تطرأ تغیرات لاسیما على القدرة الشرائیة أو تغیر قیمة الأموال طویلة،

وهنا جرى القضاء الإداري الفرنسي في البدایة على اعتبار تاریخ وقوع الضرر هو تاریخ تقدیر 
معتمدا مبدأ  ،2التعویض، ثم تراجع عن هذا الاتجاه ووضع تاریخ الحكم موضع تقدیر التعویض

التفرقة بین الأضرار التي تصیب الأشخاص والأضرار المادیة، بحیث یحكم بتقییم التعویض عن 
، 3الأضرار الجسدیة من یوم الحكم، مراعیا في ذلك كل العوامل التي طرأت حتى تاریخ هذا الحكم

، ولكنه أقر 4ع الضررأما بالنسبة للأضرار المادیة فالمبدأ أن تاریخ تقییم الضرر یكون من یوم وقو 
في بعض الحالات أنه یجب تقییمها من الیوم الذي أمكن فیه الرد بالإصلاح الفعلي للضرر، ولیس 

، أما ما ذهب إلیه القضاء المصري فالعبرة في تحدید التعویض من تاریخ 5من تاریخ الضرر نفسه
  .6صدور الحكم لا من یوم وقوع الضرر

المطالبة بالتعویض عن هذه الأضرار لابد من الإلتزام من جهة أخرى، وفي إطار 
بالمیعاد المقرر لسقوط الحق الذي تحمیه دعوى التعویض، كفكرة لسقوط دعوى التعویض والمطبقة 

، باعتبار أن التعویض دین مستحق في ذمة الإدارة، تدخل المشرع 7أصلا في النظام الفرنسي
امة لاقتضاء الحقوق، ومن أمثلتها السقوط الرباعي والمطبق لتحدید آجال لدائني الدولة والإدارة الع

المنظم للقوانین المالیة في  17-84كذلك في التشریع الجزائري، لاسیما المقرر في القانون رقم 
منه، أما المشرع  174منه وقانون الولایة المادة  210منه، وقانون البلدیة المادة  17و 16المادتین 

                                                             
1- Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 506.  

  .700، ص سابقمرجع الطماوي،  محمد سلیمان -2
، قضیة 1947-03-21مجلس الدولة، . (412، 408القرارات الكبرى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -3

Aubry(.  
- Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 506 

  .400، 399عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
، قضیة 1932- 07-06مجلس الدولة، . (410القرارات الكبرى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -5

Lethairon.( 
- Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 506. 

  .700، ص سابقمرجع الطماوي،  محمد سلیمان -6
  .304تحلیلیة ومقارنة، مرجع سابق، ص عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة،  -7



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

266 

من القانون المدني، وكمبدأ عام تتقادم  182الثلاثي حسب نص المادة  المصري فیأخذ بالسقوط
من القانون المدني  133وفقا للقاعدة في جمیع التشریعات المقارنة محل الدراسة والمقررة في المادة 

  .1سنة من یوم وقوع الفعل الضار 15من القانون المدني المصري، بمضي  182الجزائري والمادة 
  :التعویض تحدید مقدار -2

یشمل تحدید التعویض طبیعة ونوع التعویض، مقارنة بالأضرار التي سببتها الإدارة بفعل 
  .مقدار هذا التعویض  نشاطها أو تصرفها القانوني من جهة، ومن جهة أخرى

الأصل في التعویض أن یكون نقدا بما یعادل الضرر دون المبالغة فیه، وبالتالي فإن 
ولیة الإداریة أمر مستبعد لاعتبارات عدم توجیه القاضي الإداري أوامر التعویض العیني في المسؤ 

والمصري لاسیما في مجال الوظیفة العمومیة إلى عدم  3، حیث یذهب القضاء الفرنسي2للإدارة
ن كان رد الموظف  ٕ تضمین الحكم بإعادة الموظف المفصول بقرار غیر شرعي إلى عمله، وا

نتیجة ملزمة عن الأثر الطبیعي للحكم الصادر بإلغاء قرار الفصل لمنصبه أو إدراجه في رتبته هذه 
، والتي 4المعیب الذي یصدره القاضي الإداري ضد الإدارة، إعمالا بمقتضى الحكم واحتراماً لحجیته

، ومن التطبیقات القضائیة 5تمكنه من توجیه أوامر ضدها في حالة عدم تنفیذ هذه الأحكام القضائیة
أبطل قرار رفض إعادة إدماج " الذي  1991-12-15لمحكمة العلیا بتاریخ الجزائریة قرار ل

- 08، وجاء في قرار لمجلس الدولة بتاریخ 6"المدعى مع كل ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة
بخصوص الدعوى الرامیة إلى أمر والي میلة ومدیر الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج  03-1999

، ونشیر أنه أخرج المجلس 7"لا یمكن للقاضي أن یأمر الإدارة"حیة أنه المدعي في المستثمرة الفلا
من اختصاصه الطلب الرامي إلى العودة إلى المنصب  1983- 06- 25الأعلى في قرار له بتاریخ 

                                                             
  .400عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  -1
  .514، 513، مصر، ص 1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  -2

3 -Guide, direction générale de la fonction publique, la discipline de la fonction publique de l’Etat, la 
documentation française, p 90 ,92 « CE Assemblée 7 avril 1933 », sur le lien : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/discipline-FPE.   

عنوان، إعادة المفصول لوظیفته السابقة أو تعویضه بوظیفة مماثلة في المستشارة هدى الأهواني، مقال تحت  -4
 :المزایا بعد الحكم بإلغاء قرار الفصل، على الرابط الإلكتروني الثابت

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/581614.aspx 
5 - Guide, direction générale de la fonction publique, op cit, p 90,91. 

  .519سایس جمال وخلوفي رشید، مرجع سابق، ص  -6
  .933، ص نفسهمرجع ال -7
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- 16، وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قرار له بتاریخ 1مع دفع الراتب وأخضعه للقضاء الشامل
12-20032.  

ضا یمكن للقاضي الإداري الحكم بالتعویض العیني لاسیما في حالة التعدي، وكاستثناء أی
أو تخییر الإدارة بین التعویض النقدي أو العیني، كما في الحالة التي ترغب فیها الإدارة إزاحة أو 

أما عن كیفیة التعویض، فیمكن . 3تحویل أشغال تسبب أضرار إزعاج بدلا من دفع تعویض
یحكم بالتعویض عن الأضرار الجسمانیة، حسب طلب الضحیة، في شكل للقاضي الإداري أن 

  .4منحة حسب الدخل
یطرح مقدار التعویض الإشكال عن قیود سلطة القاضي الإداري في تقدیره حجم 
التعویض، فبالنسبة للأضرار المعنویة تبقى سلطات القاضي الإداري مطلقة لأنه غیر ملزم بمعاییر 

حكم بالتعویض عن هذه الأضرار المعنویة مجتمعة مع الأضرار المادیة، محددة تقیده، كما أنه ی
وغالبا ما یحكم القاضي الإداري أو یقر بالتعویض المعنوي لكن یجعله رمزیا فقط، لاسیما في 

  .منازعات الشهرة كما سبق الإشارة إلیها
ستقر علیه أما بالنسبة للأضرار المادیة، فتتقید سلطة القاضي الإداري بالنصوص وما ا

القضاء أیضا، وبحكم سلطاته المستمدة من إختصاصه الوظیفي لإقامة المشروعیة وتحقیق المساواة 
والتوازن بین مراكز الخصومة الإداریة، وغالبا ما یلجأ القاضي الإداري في تحدید مبلغ التعویض 

ً على لاسیما في المسائل الفنیة والتقنیة إلى الخبرة القضائیة والتي لا یكون مب دئیا ملزما بها، أو بناء
التقییم الذي تقوم به الإدارة، ونشیر أنه بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري في مجال نزع الملكیة، 
تراجع عن التقید بتقییم التعویض الذي تقوم به الإدارة ممثلة في أملاك الدولة، لیتماشى والتشریعات 

، لیفرض بذلك 5في التقییم المقدم من طرف الإدارة الجدیدة التي تسمح برفع دعوى لإعادة النظر
رقابته على التعویض المقترح من خلال مراجعة عناصر التعویض وطرق حسابه، وفقا للنصوص 

                                                             
، ذكره في مؤلفه، عمار 1983-06-25بتاریخ  33043قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ملف رقم  -1

  .312، 311ق، ص بوضیاف، الوجیز في المنازعات الإداریة، مرجع ساب
، ذكره في مؤلفه، عمار 2003- 12- 16بتاریخ  009740قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ملف رقم  -2

  .314بوضیاف، مرجع سابق، ص 
3 - Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 505. 
4 - Ibid, p 505. 

، سنة 8أمام القضاء الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد  عمار معاشو، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري-5
  .157، ص 2006
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. 1القانونیة والتنظیم المعمول بهما في مجال نزع الملكیة، كأساس لتقدیر مختلف أنواع العقارات
ض المستحق مقابل نزع الملكیة حسب القیمة الحقیقیة وبالتالي یحدد القاضي الإداري مبلغ التعوی

المعطاة للملك یوم تقییمه من طرف مصالح أملاك الدولة، كما جاء في قرار لمجلس الدولة بتاریخ 
، ویمكن أن یتعداه إلى تقدیر التعویض عن 2007- 07- 11، وقرار آخر بتاریخ 24-01-2006

  . 2الأضرار الناتجة عن هذا النزاع
العمل على التعویض العادل والحقیقي للأضرار، ودون تعدي مبلغ  وحرصا على

التعویض المطلوب من المضرور المدعي، ولتجنب الإدارة صب أموال زائدة عن التعویض 
، بما یوحي میله 3الحقیقي، یتشدد القضاء الإداري في تقدیر التعویض حفاظا على المالیة العامة

وتجلت هذه النزعة أیضا في قضاء المحكمة الإداریة العلیا إلى سیاسة التقتیر في التعویض، 
لمصر في أحكامها، لاسیما في كمیة التعویض بالنسبة للموظفین، وعدم تدخله في عناصر تقدیر 

  .4التعویض حول ما یدعیه الموظف من حرمانه ترقیات كانت محتملة مدة الفصل
  

 المطلب الثاني 
  لعقود الإداریةسلطات القاضي الإداري في منازعات ا

  
، 5یعتبر القضاء الكامل صاحب الاختصاص الأصیل في مجال منازعات العقود الإداریة

غیر أن هذه . 6باعتبار أن كل ما یندرج في إطار تنفیذ العقد هو من اختصاص قاضي العقد

                                                             
بوزاد إدریس، سلطات القاضي الإداري في مجال تحدید التعویض عن نزع الملكیة، المجلة الأكادیمیة للبحث  -1

  .70، 69، الجزائر، ص 2013سنة  01العلمي میرة بجایة العدد 
  .69المرجع نفسه، ص  -2

3 - Pierre- Laurant Frier & Jacques Petit, Op Cit, p 506.  
  .701الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -4

- Les dossiers thématiques du Conseil d’État, Le juge administratif, juge de la fonction publique, p 16 «  
CE, Sect., 21 nov. 1969 », voir le lien : http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-
Publications/Dossiers-thematiques/Le-juge-administratif-juge-de-la-fonction-publique 

ص  ، لبنان،2010نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة أولى  -5
169.  

  .304عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -6
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أشرنا ، والتي 1المنازعات لیس بعیدة عن رقابة قضاء الإلغاء والمتعلقة أساسا بالقرارات المنفصلة
واسعة في حالة الإخلال بقواعد الإشهار  مجالاتإلیها، كما یختص قضاء الإستعجال وله 

  .وما یهمنا في هذا المطلب دراسة سلطات القضاء الكامل في هذه المنازعات .2والمنافسة
نشیر أن نظریة العقود الإداریة كغیرها من نظریات القانون الإداري ذات نشأة قضائیة  

یزها الفقه والقضاء المقارن عن غیرها من عقود الإدارة التي  ّ ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي، وم
، بحیث تبنى النظام الفرنسي وكذلك النظام المصري المعیار العضوي 3احتفظت بالصفة المدنیة

، فیعتبر 4ضافة إلى معیار المرفق العام ومعیار الشروط الإستثنائیة لتأكید الصفة الإداریة للعقدبالإ
العقد إداریا إذا كانت الإدارة طرفا فیه، وأن یتصل بمرفق عام ویتضمن شروطا استثنائیة غیر 

لعقد كلما ، في حین یعترف النظام الجزائري بالصبغة الإداریة ل5مألوفة في إطار القانون الخاص
من قانون الإجراءات المدنیة  800كانت الإدارة العامة طرفا فیه طبقا للمعیار العضوي وفقا للمادة 

وفي ظل تبني المشرع الجزائري . ، وكنتیجة لذلك یعترف لها بهذه الشروط الإستثنائیة6والإداریة
متضمن تنظیم الصفقات من المرسوم الرئاسي ال 06المعیار العضوي بلا جدل، تثیر أحكام المادة 

                                                             
لقد سلك القضاء الإداري الفرنسي في أحكامه أن قرار الإدارة برفض فسخ العقد قرارا منفصلا عن تنفیذ العقد  -1

جانفي  11ولة الفرنسي مجلس الدلقرار  فيالإداري، بحیث یجوز للغیر أن یطعن فیه استقلالا أمام قاضي الإلغاء، 
  :على الموقع الالكتروني 1984

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007710862 
  .2016لحسین بن شیخ أث ملویا، رسالة في الإستعجالات الإداریة، الجزء الثاني، دار هومه، الجزائر، سنة  -2
سنة  3الاختصاص القضائي في مجال العقود الإداریة، مجلة المحامي سطیف العدد بودربوة عبد الكریم، أسس  -3

 .11، ص 2006
  .222، مصر، ص 1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  -
ص معنوي عام، العقد الإداري هو ذلك العقد الذي یبرمه شخ: " جاء في أحد أحكام مجلس الدولة الفرنسي -4

بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمه، وتظهر فیه الإدارة نیتها في الأخذ بأحكام القانون العام، وذلك بتضمین العقد 
ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة لتحكیم، دار  :ذكره ."شروط استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص

  .10، ص 2004الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
العقد یعتبر إداریا إذا كان أحد طرفیه شخصا معنویا عاما، :" وأكدته محكمة الإداریة العلیا في مصر على أنه

ومتصل بالمرفق العام ومتضمنا شروطا استثنائیة غیر مألوفة في نطاق القانون الخاص، فإذا تضمن العقد هذه 
محمد یاسین عكاشة، العقود الإداریة  :تفاصیل ."لإداريالشروط الثلاثة مجتمعة كان عقدا إداریا یختص به القضاء ا

  . 29، ص1998في التطبیق العملي، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
  .30، 28، ص سابقنصري منصور نابلسي، مرجع  -5
  .من ق إ م إ 800المادة  -6
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إشكالا حول اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى الصفقات  1العمومیة وتفویض المرفق العام
العمومیة عندما تكون المصلحة المتعاقدة مؤسسة عمومیة خاضعة للقانون التجاري عندما تكلف 

الجماعات الإقلیمیة، بانجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة نهائیة أو مؤقتة من الدولة أو 
خاصة وأن هذا المرسوم لم یشر إلى اختصاص القضاء الإداري، والباحث یساند من ذهب إلى 
إعتبار أن هذا المعیار المادي في تطبیق مفهوم الصفقات العمومیة لا یعدو سوى تحدیدا 

م، ولا من نفس المرسو  08للإجراءات الواجب إتباعها في إبرام الصفقات فقط حسب نص المادة 
علاقة لها البتة باختصاص القضاء الإداري، خاصة وأن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 

أخرج هذه المؤسسات من نطاق الصفقات  1988- 01- 12المؤرخ في  01-88الإقتصادیة رقم 
مما یستدعي الرجوع إلى القواعد العامة  ،2منه 45العمومیة بصورة صریحة من خلال نص المادة 

غیر . 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800أن الاختصاص القضائي لاسیما المادة في ش
 55أن هذا القانون نفسه أعطى الحق لهذه المؤسسات إبرام العقود الإداریة بموجب نص المادة 

، عندما تتصرف باسم الدولة ولحسابها وفي ذلك تكرسیا للمعیار العضوي بواسطة 4منه 56والمادة 
  .ار الوكالةمعی

العقد الذي یبرمه شخص معنوي عام قصد :" وانطلاقا من تعریف العقد الإداري بأنه
تسییر مرفق عام، وفقا لأسالیب القانون العام، بتضمینه شروط إستثنائیة غیر مألوفة في القانون 

 ، فإن الإدارة بصفتها هذه، تصبح طرفا متعاقدا قویا یملك سلطة واسعة في مواجهة5"الخاص
المتعاقد الشخص الطبیعي أو المعنوي الخاص، على خلاف العقد المدني الذي تسوده قاعدة العقد 
شریعة المتعاقدین، وهو أمر تعترف به النصوص و تتضمنه بنود العقد، لتبریر مسعى ومهام 

                                                             
تنظیم الصفقات المتضمن  2015-09-16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  07و 06المادة  -1

  .2015سنة  50العمومیة وتفویض المرفق العام، ج ر العدد 
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988- 01- 12المؤرخ في  01-88من القانون رقم  45المادة  -2

  .1988لسنة  50العمومیة الإقتصادیة، ج ر العدد 
 جامعة قاصدي مرباح بورقلة،السیاسیة والقانون،  بن بوزید دغبار نورة، منازعات الصفقات العمومیة، دفاتر -3

 .444و 443، ص 2016، سنة 15العدد 
  .11بودربوة عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -
  .وما بعدها 338عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -
  . سابق، مرجع 01-88من القانون رقم  56و  55المادتین  -4
  .242، ص مرجع سابقیر بلعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، محمد الصغ -5
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. الإدارة العامة لضمان سیر المرفق العام وتحقیق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام
ترف لها بذلك خلال فترة تنفیذ العقد بحق الرقابة والتوجیه، وسلطة تعدیل العقد، كما یمكنها فیع

توقیع الجزاءات على المتعاقد في حالة إخلاله بشروط العقد من جهة، ومن جهة أخرى لابد من 
ن الاعتراف بالحمایة القضائیة كضمانة لهذا الطرف المتعاقد الضعیف سواء في مواجهة الإدارة م

، )فرع أول(كل تجاوز قد یطاله بسبب هذه الممارسة المعترف بها للإدارة أو عند الإبطال والفسخ 
  ).فرع ثاني(أو الحكم علیها بالتعویض عند إضرارها بهذا الطرف المتعاقد 

   
 الفرع الأول

  سلطة القاضي الإداري في دعوى الإبطال والفسخ
  

اء الكامل في مجال دعاوى الإبطال تتحدد سلطات القاضي الإداري في دعوى القض
  :والفسخ على النحو التالي

  سلطة القاضي الإداري في مواجهة القرارات الصادرة عن الإدارة المتعاقدة: أولا
یعترف الفقه والقضاء للإدارة العامة في إطار ضمان تسییر مرافقها العمومیة بانتظام 

تعاقدها في مختلف العقود الإداریة التي وباضطراد بمجموعة من الامتیازات تستعملها أثناء 
، وأشهرها عقود الصفقات وعقود الامتیاز، بحیث تتمتع بحریة التصرف، فتستطیع بذلك 1تبرمها

توقیع الجزاءات بنفسها على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته، دون الحاجة إلى اللجوء إلى 
ة إنفرادیة وفقا لضوابط محددة، ماعدا عقوبة إسقاط القضاء، كما لها أن تنهي أو تعدل العقد بصف

، وبالتالي فإن إعمال هذه السلطة 2الالتزام فیرجعه مجلس الدولة الفرنسي إلى اختصاص القضاء

                                                             
لقد أشار قانون مجلس الدولة المصري إلى أنواع العقود الإداریة التي یختص بها على سبیل المثال لا الحصر  -1

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حدد بعض العقود وموضوعاتها ونظمها في مختلف قوانین . منه 10في المادة 
الصفقات :" میة وتفویضات المرفق العام أنمن قانون الصفقات العمو  02الصفقات العمومیة، وجاء في المادة 

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط 
المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات 

المرسوم  هذاومن العقود الإداریة التي نص علیها  .السابق من نفس المرسوم 29 نص المادةوكذلك ". والدراسات
  .وما بعدها 207المادة حسب عقد تفویضات المرفق العام 

  ).549-500(الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -2
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المعترف بها للإدارة یثیر في الواقع العملي حتما وقوع منازعات في حالة تعسفها في استعمال هذه 
  .تخضع هذه التصرفات لضوابط تحت رقابة القضاء الإداريالامتیازات، وبالتالي لا بد أن 

  سلطة القاضي الإداري في مواجهة الجزاءات الصادرة عن الإدارة المتعاقدة -1
میّز بین الجزاءات المالیة  من الجزاءات التي تستطیع الإدارة تسلیطها على المتعاقد نُ

لمحكمة الإداریة العلیا المصریة في وجزاءات الإكراه والضغط وجزاءات الفسخ، والتي أجملتها ا
، ولتوقیع الإدارة هذه الجزاءات والإفصاح عن هذه 19571- 11-24حكمها الصادر بتاریخ 

السلطة لابد لها من إصدارها في قالب قرار إداري، وهذا ما جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري 
ن كان ل:" بقولها 1957-03-18المصریة بتاریخ  ٕ لإدارة سلطة توقیع جزاءات ومن حیث أنه وا

على المتعاقد إذا ما قصر في تنفیذ التزاماته، فإنه یتعین الإفصاح عن رغبة جهة الإدارة في 
، وهذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا لمصر "استعمال سلطتها هذه ولابد من صدور قرار إداري

  . 19702- 03- 21في حكمها الصادر في 
ات تدخل ضمن اختصاص القضاء الكامل، فإن للقاضي وباعتبار أن هذه المنازع

الإداري سلطات واسعة تشمل مراقبة مشروعیة هذه القرارات التي تصدرها الإدارة، وتختلف سلطاته 
في مواجهة هذه الجزاءات غیر المشروعة، كما یقدر حقیقة الأخطاء وتناسبها مع الجزاء المنسوب 

  . 3للمتعاقد
  ي مراقبة الجزاءات المالیةسلطة القاضي الإداري ف - أ

تشمل الجزاءات المالیة التعویض الذي یحق للإدارة المطالبة به لتغطیة الضرر الذي 
یلحقها من جراء خطأ المتعاقد، أو كغرامة توقعها علیه في حالة عدم الإضرار بها كعقاب له 

وفي حالة التنازع عن . 4مسبقالإخلاله بالتزامته التعاقدیة، أو مصادرتها للتأمین المسلم من المتعاقد 
مبلغ التعویض الذي قد تقدره الإدارة المتعاقدة مسبقا وفقا للأحكام التعاقدیة كما ذهب إلیه النظام 

من المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومیة  147الفرنسي وكذلك التشریع الجزائري في المادة 

                                                             
  . 498، ص مرجع سابق الطماوي، محمد سلیمان -1
  .500، ص نفسهمرجع ال -2
 .508، ، ص مرجع نفسهال -3

- pierre- laurant frier & jacques petit, op cit, p 350. 
  .103بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات الإداریة والعقود الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
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، 1الذي لا یعترف لها بتقدیر مبلغ التعویضوتفویضات المرفق العام، على خلاف النظام المصري 
تبرز سلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویض وفقا لجسامة الضرر، مراعیا بذلك الأخطاء التي 
قد تقع من الطرفین المتعاقدین، وبالتالي فإن القاضي الإداري لا یحكم بالتعویض إلا إذا ثبت 

، أو إعفاء 3یمة التعویض إذا كان مبالغا فیهویجوز للقاضي حینها أن یحكم بإنقاص ق. 2الضرر
  . 4المتعاقد منه إذا قام على أساس غیر سلیم في الواقع والقانون

أما الغرامة فهي على خلاف التعویض توجد بحكم القانون بمجرد إخلال المتعاقد 
قد وفقا ، ودون الحاجة إلى إثبات الضرر، فهي تستهدف التنفیذ الفعلي للع5بالتزاماته التعاقدیة

  .لمقتضیات المصلحة العامة، تقدرها الإدارة سلفا، وتحددها بنود العقد في الغالب
غیر أن توقیع الغرامة لا یجري على المتعاقد إلا بعد إعذاره إلا إذا نص على خلاف 
ذلك، وهو ما یذهب إلیه القضاء الإداري الفرنسي، على خلاف التشریع المصري الذي یرى توقیع 

، وتبرز سلطات القاضي الإداري حینئذ في 6جرد التأخیر ودون الحاجة إلى إنذار أو تنبیهالغرامة بم
رقابة مدى مشروعیة قرار الإدارة في توقیع الغرامة، فهو لا یتردد في تأیید قرار الإدارة هذا، كما 
 یستطیع تخفیض مبلغ الغرامة إذا رأى أن سبب التأخیر یرجع إلى عوامل مشتركة بین الإدارة

، كما یمكنه أن یعفي من هذه الغرامة إذا رأى أن سبب التأخیر یرجع إلى جهة الإدارة أو 7والمتعاقد
  .8لأسباب قاهرة

  سلطة القاضي الإداري في مراقبة الجزاءات الضاغطة -ب
من أجل حث المتعاقد على أداء التزاماته التعاقدیة، قد تلجأ الإدارة إلى وسائل لإكراه 

أو المهمل، كأن تلجأ إلى تنفیذ العقد عن طریق متعاقد آخر، أو بنفسها مباشرة المتعاقد المقصر 
                                                             

  .512،ص مرجع سابقالطماوي،  محمد سلیمان -1
  .510المرجع نفسه، ص  -2

3 - décision du Conseil d’Etat n° 296930 du 29 décembre 2008, sur le lien: 
http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?post/2015/05/21/Pouvoirs-du-juge-du-contrat. 

  .186سابق، ص نصري منصور نابلسي، مرجع  -4
  .192، ص المرجع نفسه -5
  .514ص  ،مرجع سابقالطماوي،  محمد سلیمان -6
  .188ص  ،مرجع سابقنصري منصور نابلسي،  -

7 - CE n° 296930 du 29 décembre 2008, sur le lien:  
http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?post/2015/05/21/Pouvoirs-du-juge-du-contrat.  

  .508ص  ،مرجع سابقالطماوي،  محمد سلیمان -8
  .200نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -
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على حسابه في حالات الإستعجال المبرر، أو وضع المرفق تحت الحراسة في حالة عقود 
  .1الامتیاز

وبما أن هذا التنفیذ یضر حتما المتعاقد المقصر خاصة وأن مسؤولیته تبقى قائمة كتحمل 
أو بقاء الاستغلال المؤقت للمرفق على نفقته وعلى حسابه، فتظهر إذن هنا  النفقات الإضافیة

سلطة القضاء الإداري في مراقبة شروط توقیع هذا الجزاء والتحقق والبحث عن ما یبرر إتخاذه، 
فیتأكد القاضي الإداري من إهمال وتقصیر المتعاقد ویقدر مدى جسامة هذه الأخطاء وله سلطة 

بارا بأن عدم تنفیذ المتعاقد لالتزاماته الكلیة أو الجزئیة أو التأخیر أو التباطؤ واسعة في ذلك، اعت
   .2في تنفیذها یعد خطأ جسیما یوجب المسؤولیة العقدیة

كما یتحقق من الإعذارات الموجه للمتعاقد قبل توقیع هذا الجزاء ما لم یوجد نص یقضي 
ناء على القاعدة العامة التي استقر علیها بخلاف ذلك، وفي حالة عدم احترام هذه الشروط واستث

الاجتهاد في القانون المقارن والتي لا تجیز للقضاء إبطال القرارات الإداریة حین فصله في 
النزاعات المتولدة عن العقود الإداریة، إذ تنحصر سلطته في إمكانیة إلزام الإدارة بتعویضات في 

أو إعفاء المتعاقد من الآثار المالیة الباهظة في حالة حالة ثبوت توقیعها للعقوبات دونما یبررها، 
، فإنه یعود للقضاء إبطال القرارات 3عدم احترام الإدارة لشروط توقیع الجزاء كتوجیه الإعذارات

الإداریة التي تتضمن فرض الحراسة عند عدم مشروعیتها أو عدم ملاءمتها لجسامة الخطأ أو إذا 
  .  4لم یكن له ما یبرره قانونا

  سلطة القاضي الإداري في مراقبة سلطة الإدارة في الفسخ - ج
أقصى الجزاءات التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد المقصر في  منیعتبر الفسخ 

التزاماته، وبذلك تقرر إنهاء العقد بصفة منفردة ودون حاجة لاستصدار قرار قضائي یسمح لها 
بذلك، وحتى في حالة عدم النص علیه في العقد، لأن الإدارة لا تستمد هذه السلطة من النصوص 

موقف مجلس الدولة الفرنسي سابقا، بحیث یرى غالبیة الفقه الفرنسي أن  التعاقدیة كما كان علیه
جزاء الفسخ یعتبر من النظام العام، بمعنى أنه معترف به للإدارة بقوة القانون لضمان سیر المرافق 

                                                             
  .104بوعمران عادل، مرجع سابق، ص  -1
  .201نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -2
  .105بوعمران عادل، مرجع سابق، ص  -
  .268نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -3
  .239المرجع نفسه، ص  -4
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من المرسوم الرئاسي المنظم لقانون  149، وهو ما ذهب إلیه التشریع الجزائري في المادة 1العامة
لعمومیة وتفویضات المرفق العام، وكذلك في الكثیر من القوانین المتفرقة والمتضمنة منح الصفقات ا

  . أو تسییر واستغلال مختلف المرافق العامة عن طریق عقود الامتیاز
غیر أنه استثناء من هذه القاعدة فإن الفقه والقضاء الفرنسي یعتبر أن صلاحیة الفسخ 

 دفترد إسقاط الامتیاز، إلا إذا تم النص علیه في العقد أو تكون من اختصاص القاضي الإداري عن
  . 2الشروط دون حاجة إلى تدخل القاضي

نذار الملتزم قبل  ٕ كما یعطي القضاء المصري هذا الحق للإدارة بشرط جسامة المخالفة وا
الفسخ، وذهب في قرار لمحكمة القضاء الإداري إلى منحها هذا الحق حتى بدون إعذار المتعاقد 

  .3عها، إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسیمام
أما بالنسبة للتشریع الجزائري فیشترط أیضا توجیه إعذار للمتعاقد مع الإدارة في حالة 

السابقة الذكر، غیر أنه أعطى  149إخلاله بالتزامه قبل توقیع الفسخ وهو ما جاء في نص المادة 
حسب نص  4كون مبررها المصلحة العامةهذه السلطة للإدارة حتى بدون خطأ المتعاقد عندما ی

  .من نفس المرسوم 150المادة 
تبرز سلطة القاضي الإداري في مراقبة جزاء الفسخ الذي تتخذه الإدارة بإرادتها المنفردة، 
من خلال التأكد من مشروعیة قرارها من حیث الاختصاص والشكل ومخالفة القانون والتعسف في 

حقق من الشروط اللازمة لتوقیعه، والتأكد من التزام الإدارة بإنذار استعمال السلطة، ومن خلال الت
  .5فیقدر قاضي العقد جسامة المخالفة وملاءمتها لتبریر الجزاء ؛المتعاقد قبل توقیع الفسخ

ذا كانت قرارات الفسخ لا تقبل الطعن عن طریق الإبطال لتجاوز السلطة، فسلطة  ٕ وا
فهو كثیرا ما  ،6سقاط الامتیاز لتشمل التعویض والإلغاءقاضي العقد تتسع في مواجهة قرارات إ

، وهو ما 7یرفض الحكم بإسقاط الالتزام ویشترط درجة من جسامة الخطأ یتلاءم مع جزاء الإسقاط

                                                             
  .287المرجع نفسه، ص  -1
  .279، ص نفسهالمرجع  -2
نصري منصور نابلسي،  :ذكره، 17/03/1957ق تاریخ 1827/10محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم  -3
  .279، ص نفسهمرجع ال

4 -  pierre- laurant frier & jacques petit, op cit, p 352. 
5 - Ibid, p 350. 
6 - Ibid, p 352. 

  .547الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -7
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، لكنه وقف موقفا وسطا في عقود الأشغال 1ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي في الكثیر من قرارته
 "Commune de Béziers "، وذهب في إجتهاد له في قرار 2بالتعویض فقطالعامة بالاكتفاء بالحكم 

جعل  إلى الحكم بمتابعة واستئناف العلاقة التعاقدیة بالإضافة إلى تقریر التعویض، وهو ما یعني
 .3قاضي العقود یمكنه التدخل في العلاقات التعاقدیة ولكن لیس إلغاء إجراء الفسخ

  مراقبة سلطة الإدارة في تعدیل العقد بإرادتها المنفردةسلطة القاضي الإداري في  -2  
رغم إنكار بعض الفقه الفرنسي سلطة الإدارة في التعدیل الانفرادي للعقد، واعتبروها من 
قتصرها آخرون على عقود الأشغال العامة وعقد الامتیاز  ٕ بین الأخطاء الكبرى التي ابتدعها الفقه، وا

استنادا لوجود سلطة عقدیة، بل ذهب بعض الفقه المصري إلى  نظرا للطبیعة الخاصة بهما ولیس
إنكار الطبیعة التعاقدیة على غالبیة العقود الإداریة، إلا أنه أقرها غالبیة الفقه المقارن فاعتبرها 
البعض سلطة معترف بها للإدارة بقوة القانون، واعتبرها البعض الآخر من قبیل القواعد العامة 

مستند إلى مبدأ المصلحة العامة، فإن كان هذا التعدیل یحمل تجاوزا على مبدأ للعقود الإداریة ال
 . 4الرضائیة فإنه یعترف للمتعاقد بالحق في التعویض المناسب

وذهب غالبیة الفقه المصري إلى التأكید على هذا الحق حتى ولو لم ینص ذلك في العقد 
 - 04- 08في مصر في حكم لها بتاریخ ، وأكدته المحكمة الإداریة العلیا 5أو دفاتر الشروط

، غیر أنها لا تملك أن تمس المزایا المالیة المتفق علیها في العقد، والتي یتمتع بها المتعاقد 19676
من المرسوم  136و 135، ویعترف التشریع الجزائري بهذه السلطة من خلال نصوص المواد 7معها

  . المرفق العامالرئاسي المنظم لقانون الصفقات العمومیة وتفویض 
لقد اختلف الفقه في تحدید الأساس القانوني لحق الإدارة في تعدیل العقود الإداریة بإرادتها 
المنفردة، فیرجعه البعض إلى فكرة السلطة العامة، باعتبار أن الأمر الذي تصدره الإدارة إلى 

                                                             
  ).307-306(نابلسي، مرجع سابق، ص نصري منصور  -1

" CE 22 mars 1929, Brondt, CE 6 juillet 1955, ville de Bastia,  CE 26 juillet 1927, Département du Tarn" 
  .556الطماوي، مرجع سابق، ص محمد سلیمان  -2

3- CE 2009 Commune de Béziers , sur  le lien: http://www.cours-de-droit.net/le-contentieux-des-contrats-
administratifs-a127409860 

  .327إلى  323نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -4
  .328، ص المرجع نفسه -5
  .329المرجع نفسه، ص  -6
  .340المرجع نفسه، ص  -7

- pierre- laurant frier & jacques petit, op cit, p 351. 
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نما ممارسة للسلطة المتعاقد هو قرار خارج عن العقد وبالتالي هو لیس ممارسة للسلطة التعاق ٕ دیة وا
الولائیة، لكن هذا الاتجاه لم یسلم به أغلبیة الفقه لأنه یخلط بین الوسیلة والغایة التي تبتغیها الإدارة 
من العقود الإداریة، ومن ثم لا یمكن تأسیس هذا الحق إلا على مستلزمات فكرة المرفق العام ومبدأ 

  . 1دیدةقابلیته للتعدیل والتأقلم مع المعطیات الج
ومهما كان الخلاف حول التسلیم للإدارة بحق التعدیل الانفرادي للعقد الإداري یكون 

فالاعتراف بهذا الحق غیر ، 2ضمن ضوابط معینة مع المحافظة على حقوق المتعاقد في التعویض
مطلق، یتحقق القاضي الإداري من الضوابط التي ترد علیه والمتمثلة في اقتصار التعدیل على 
شروط العقد المتصلة بالمرفق العام، وموضوع العقد وتقید الإدارة بمبدأ المشروعیة، والتي یترتب 
على مخالفتها سلطة القاضي في إلغاء التعدیل أو فسخ العقد، حسب المخالفة التي ارتكبتها الإدارة 

  .3عند هذا التعدیل
  سلطة القاضي الإداري في إنهاء العقد: ثانیا

داري بصفته قاضي العقد عند طرح النزاع أمامه للحكم ببطلان العقد یختص القاضي الإ
في حالة تخلف أحد أركانه أو شروط صحته وسلامته، كما له أن یحكم بفسخ العقد في حالة تخلف 

عن التزاماته، باعتبارها تمتلك سلطة فسخ العقد على  -لاسیما الإدارة المتعاقدة-أطراف العقد 
  .خلاف المتعاقد معها

  سلطة القاضي الإداري في الحكم ببطلان العقد -1
على خلاف السلطة المعترف بها للإدارة في إمكانیة فسخ العقد، فإنه لیس لها إبطال 
العقد من تلقاء نفسها، وبالتالي یجب اللجوء إلى القضاء للحكم بذلك، وهو ما ذهب إلیه القضاء 

الذي قضى بتأیید قرار  1993 - 07- 25خ الإداري في الجزائر في قرار للمحكمة العلیا بتاری
الغرفة الإداریة بالحكم على أملاك الدولة بمنح عقود التنازل لصالح المستأنف علیهم تحت طائلة 

  .4دفع غرامة مالیة عن كل یوم تأخیر

                                                             
  ).335 - 333(نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -1
  .460الطماوي، مرجع سابق، ص محمد سلیمان  -2

3 -  pierre- laurant frier & jacques petit, op cit, p 351. 
سایس جمال وخلوفي رشید، الاجتهاد  :ذكره، 1993- 07- 25بتاریخ  110663قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  . 690، ص مرجع سابقالجزائري في القضاء الإداري، 
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ویرفض الفقه فكرة انعدام العقد الإداري، وبطلان العقد بقوة القانون، ویرى لزوم دعوى 
ن كان لا وجود تقریر البطلان،  ٕ سواء كان البطلان مطلقا في حالة تخلف ركن من أركان العقد، وا

له من الناحیة القانونیة، لأنه یقع التمسك به عن طریق الدفع، أو بطلانا نسبیا في حالة تخلف 
، كما یأخذ التشریع المقارن بفكرة المصلحة العامة لتأسیس البطلان، 1شرط من شروط الصحة

، 2طلان مطلقا في حالة المصلحة العامة، ویكون نسبیا إذا كانت مصلحة خاصةوبذلك یكون الب
ویربط التشریع الجزائري جزاء البطلان المطلق بتخلف الشروط المتعلقة بالنظام العام، ویكون 

  .بطلانا نسبیا في حالة عیوب الرضا
سواه إلا سبیل وبالتالي فإن البطلان یقع على عیب في تكوین العقد، ولیس للمتعاقد دون  

اللجوء إلى القضاء الكامل، لأن دعوى الإلغاء موجهة فقط إلى إلغاء القرارات الإداریة التي تحمل 
مخالفة مبدأ المشروعیة، وهو ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري المصریة في حكم لها بتاریخ 

 - 05- 29یخ ، والقضاء الإداري الجزائري في قرار للمجلس الأعلى بتار 08-11-19563
19824 .  

فرقابة القضاء هنا رقابة مشروعیة ولیست رقابة ملاءمة، بحیث یمتلك القاضي الإداري 
سلطة تقدیریة كاملة في تفحص مدى صحة العقد وتوافر أركانه وسلامته من أیة عوارض قد 

ذا تأكد القاضي من عدم صحة العقد أو عدم سلامته قضى ببطلان العقد ٕ   . تشوبه، وا
طبیقات القضائیة الإداریة في الجزائر، قرار للمحكمة العلیا بإبطال العقد بسبب ومن الت

، وقرار آخر 5التصریح الكاذب في إجراءات التنازل عن قاعدة تجاریة أمام مصالح أملاك الدولة
للمحكمة العلیا قضى ببطلان عقد البیع بسبب تناقض وصف محل العقد المتضمن في عقد البیع 

  .6ة والتعهد الموقع بشراء الحقوق العقاریةمع قرار اللجن
                                                             

، سوریا، ص 2002برهان رزیق، نظریة البطلان في العقد الإداري، المكتبة القانونیة، دمشق، الطبعة الأولى  -1
206.  

  .206، ص نفسهالمرجع  -2
  .205، ص نفسهالمرجع  -3
سایس جمال وخلوفي رشید، الاجتهاد  :ذكره، 1982- 05-29بتاریخ  27475م قرار المجلس الأعلى رق -4

  .236، ص مرجع سابقالجزائري في القضاء الإداري، 
، سایس جمال وخلوفي رشید، الاجتهاد الجزائري 2001-07-09بتاریخ  516قرار لمجلس الدولة رقم فهرس  -5

  .1597ص  ،مرجع سابقفي القضاء الإداري، 
  . 686، ص نفسهالمرجع ، 1992-06-21بتاریخ  96544قرار المحكمة العلیا رقم  -6
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  سلطة القاضي الإداري في فسخ العقد -2
إذا كان معترف للإدارة بسلطة الفسخ بإرادتها المنفردة فإن المتعاقد معها لا یملك ذلك 
سواء استحال علیه تنفیذ العقد لأسباب خارجیة ناجمة عن القوة القاهرة أو حتى ولو أخلت الإدارة 

اتها معه، وما علیه إذن إلا اللجوء إلى قاضي العقد الذي له سلطة فسخ العقد في هذه بالتزام
الحالات المذكورة، كما یمكن للإدارة أیضا اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقد متى استدعى 

   .أو في حالة إخلال المتعاقد ببنود العقد 1الصالح العام ذلك
لذي أكد سلطة القاضي الإداري في فسخ العقد ما ومن التطبیقات القضائیة في الجزائر ا

الذي قضى بفسخ العقد الإداري بین البلدیة  2000-01-31جاء في قرار لمجلس الدولة بتاریخ 
باعتبارها المالك الأصلي للقطعة الأرضیة وبین المستأنف علیه الأول بسبب إخلال هذا الأخیر 

  .    2في الأرض بأي شكل من الأشكالببنود الشروط والعقد الرامیة إلى عدم التصرف 
  

 الفرع الثاني
  سلطة القاضي الإداري في تقریر التعویض ضد الإدارة المتعاقدة

 
یتم تحریك دعوى التعویض المتعلقة بالعقود الإداریة من طرف المتعاقدین مع الإدارة 
المتعاقدة في حالة ثبوت خطئها عند إخلالها بالتزاماتها التعاقدیة أو عند تجاوزها لسلطاتها 
ولامتیازاتها المخولة لها مع ما یتنافى وقواعد المشروعیة، أو في الحالة التي تسبب أو تساهم في 
إحداث أضرارا للمتعاقد حتى بدون ارتكابها للخطأ، بما یفتح مجالات متعددة للمطالبة بالتعویض 

  .   یستمد المتعاقد هذا الحق أساسا من العقد
  .سلطة القاضي الإداري في تقریر التعویض على أساس خطأ الإدارة المتعاقدة: أولا

التعاقدیة، أو نتیجة استعمال الإدارة یتحقق الخطأ التعاقدي عند عدم تنفیذ الإلتزامات 
المتعاقدة لامتیازاتها التي تتمتع بها عندما تلحق أضرارا بالمتعاقد، كالاستعمال اللامشروع لسلطة 

  .الرقابة والتوجیه أو تجاوزها سلطة التعدیل أو حین توقیعها لجزاءات مبالغ فیها دون مبرر
                                                             

 .116بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات الإداریة والعقود الإداریة، مرجع سابق، ص  -1
- pierre- laurant frier & jacques petit, op cit, p 352. 

سایس جمال وخلوفي رشید، الاجتهاد  :ذكره، 2000-01-31بتاریخ  27قرار مجلس الدولة فهرس رقم  -2
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لیة الإداریة فإنه یجب إثبات وكعنصر أساسي موجب للتعویض على غرار المسؤو  
الضرر نتیجة خطأ الإدارة، بما یعني ألا یكون المتعاقد هو المتسبب في الضرر، وان كان الخطأ 
المشترك للإدارة والمتعاقد یرتب مسؤولیة الإدارة بنسبة المساهمة في الخطأ، ولعل أهم صور 

خر أو الإمتناع عن تنفیذ التزاماتها، الأخطاء التي ترتكبها الإدارة وتشكل أخطاء تعاقدیة هي التأ
یكون خطأ عقدیا من جانبها یخول :" ...وهو ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا في مصر بقولها

المتعاقد معها الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي ینجم من جراء عدم قیام جهة الإدارة 
  .1"بإلتزاماتها أو من جراء تأخرها بالقیام به

یكون الإمتناع عن تنفیذ الإلتزامات مقررا عند عدم تسلیم الإدارة المتعاقد معها مشروع 
العقد أو حرمانه من التسهیلات المالیة المقررة في العقد، وتظهر صورة خطأ الإدارة في حالة 

الفرنسي التأخر عن تنفیذ التزاماتها أكثر في حالة أداء المقابل المالي للمتعاقد، ولقد طبق القضاء 
، كما قضت المحكمة الإداریة العلیا لمصر بتحمل الإدارة 2في هذه الحالة قواعد القانون المدني

. 3تبعة التراخي في اتخاذ الإجراءات المنصوص علیها في العقد باعتباره خطأ من الجهة الإداریة
الذي  1997- 07- 06ومن التطبیقات القضائیة الإداریة في الجزائر قرار للمحكمة العلیا بتاریخ 

أقر بالتعویض المستحق من طرف والي الولایة نتیجة امتناعه تعسفا عن الدفع مسبقا للأداء الذي 
  .  4یمثل إنجاز المشروع، وقدر التعویض المطلوب من حیث المقدار المبالغ فیه إلى الحد المعقول

قد معها، توجب وكخلاصة فإن الأخطاء التي ترتكبها الإدارة والتي ترتب أضرارا للمتعا
، وتبرز 5التعویض وفقا للقواعد العامة التي مفادها أن كل من سبب ضررا للغیر وجب تعویضه

سلطة القاضي الإداري حینها في تقدیر التعویض إذا لم یكن محددا في العقد وفقا لجسامة الضرر 
                                                             

، ذكره في مؤلفه 1992-07-21ق، جلسة  33س  2013حكم المحكمة الإداریة العلیا لمصر، الطعن رقم  -1
  .519نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص 

  .518 نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص -2
  .518، ص نفسهمرجع ال -3
سایس جمال وخلوفي رشید، الاجتهاد  :ذكره، 1997-07-06المؤرخ في  124356قرار المحكمة العلیا رقم  -4

  .782، ص مرجع سابقالجزائري في القضاء الإداري الجزائري، 
تطبیقات القضائیة الإداریة ذهب القضاء الإداري الجزائري لتطبیق القواعد العامة في القانون المدني، ومن ال -5

الذي أید قرار الغرفة الإداریة الذي قضى بإعادة بناء المحل ودفع  1993-04-11قرار للمحكمة العلیا بتاریخ 
سایس جمال وخلوفي رشید،  :ذكره. التعویض للمستأجر، بسبب عدم إتباع الوسائل القانونیة لفسخ عقد الإیجار

  .579اري الجزائري، مرجع سابق، ص الاجتهاد الجزائري في القضاء الإد
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ل الإدارة یكون وفي إطار الحد المعقول، باعتبار أن المتعاقد یكون طلبه على أساس العقد، وعم
ضمانا لحسن سیر المرفق العام بانتظام وباضطراد، كما یقدر القاضي الإداري نصیب كل من 

، على ألا یتجاوز القاضي الإداري الحكم 1المسؤولیتین حسب المساهمة في حالة الخطأ المشترك
  .طلب منهبأكثر مما طلبه المتعاقد وفقا للقاعدة التي تقضي بألا یحكم القاضي بأكثر مما ی

  . سلطة القاضي الإداري في تقریر التعویض بدون خطأ: ثانیا
نجازات إضافیة وضروریة غیر تلك الواردة  ٕ قد یتطلب تنفیذ العقد قیام المتعاقد بأعمال وا
في العقد الأصلي وبالتالي ترتب علیه أعباء إضافیة یكون قد تحملها خلال هذا التنفیذ، أو قد 

اءات المشروعة التي تتخذها الإدارة أو لأسباب خارجة عن إرادة تتطلب الظروف بسبب الإجر 
  .الطرفین إلى زیادة هذه الأعباء، مما یشكل أساسا لإلتزام الإدارة بالتعویض

  )على أساس نظریة الإثراء بلا سبب( التعویض عن الأعمال الإضافیة    -1
إثراء الإدارة وافتقار إذا كان القیام بأعمال إضافیة خارج نطاق العقد قد یؤدي إلى 

المتعاقد، فإن ترك الحریة للمتعاقد لتنفیذ مثل هذه الأعمال دون ضوابط یشكل فوضى تمس سیر 
المرافق العامة والأهداف المسطرة من طرف الإدارة لتحقیق المصلحة العامة، ویضع الإدارة أمام 

لطة القاضي الإداري في الحكم ، ولإبراز س2الأمر الواقع للمطالبة بتغطیة هذه الأعباء الإضافیة
بالتعویض في هذه الحالة، یجب البحث عن أهم الضوابط التي تقوم علیها فكرة الإثراء بلا سبب 

  .في نظریة العقود الإداریة
تعتبر الأعمال الإضافیة التي یقوم بها المتعاقد والتي تؤدي إلى إثراء الإدارة بمثابة 

قد، لكن یجب أن تكون هذه الأعمال ضروریة عند تنفیذ العقد الأعمال المفیدة غیر المقررة في الع
أو بمناسبته كأساس لإعمال فكرة الإثراء بلا سبب الموجب للتعویض والمقررة في نصوص القانون 

كل من أثري في حسابه دون سبب قانوني بأن یرد للغیر ) المثري(، والتي مفادها أن یلتزم 3المدني
، وأكد مجلس الدولة الفرنسي على 4منه وما لحق المفتقر من خسارةالذي افتقر بقدر ما استفاد 

                                                             
  .531نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -1
  .547، ص نفسهالمرجع  -2
  .305عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -3
من القانون  179من القانون المدني الفرنسي، والمادة  1375من القانون المدني الجزائري، والمادة  141المادة  -4

  .المدني المصري
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قه حتى بدون نص في مجال الأشغال العامة على یوجود هذا المبدأ العام للإثراء بلا سبب، وتطب
  . 1أساس أنه مبدأ عام

واستقر الفقه والإجتهاد الإداریین على التعویض على أساس هذه الفكرة بغض النظر عن 
و وجوده، اعتبارا بأن هذه الوضعیة نتیجة لعلاقات شبه تعاقدیة أدخلتها جمیع صحة العقد أ

ومن التطبیقات القضائیة الإداریة في الجزائر قرار . 2التشریعات المقارنة تحت عنوان شبه العقود
الذي أید القرار المستأنف الذي حكم على  1990-05-05للمحكمة العلیا الغرفة الإداریة بتاریخ 

بتعویض لصاحب المشروع قیمة تركیب مضخة ثانیة وجب تركیبها بسبب إهمال البلدیة،  البلدیة
  .3على أساس الإثراء بلا سبب

ومن أجل العمل على استقرار الأوضاع، یعمل القاضي الإداري حین حكمه بإلزام الإدارة 
 سبب، وبما أن بالتعویض بالتحقق من مواعید انقضاء الحقوق المتولدة على أساس فكرة الإثراء بلا

التعویض یعتبر من قبیل الدین المستحق في ذمة الإدارة ، فهو لا ینطبق علیه مواعید سقوط الحق 
كما  - في القانون المدني، وبالتالي یطبق القاضي الإداري المدد المطبقة على سقوط الدین الإداري 

  .  -سبق الإشارة إلیه
  إعادة التوازن المالي للعقد -2

، 4ن المالي للعقد أساس یقول به معظم الفقه، ابتدعها مجلس الدولة الفرنسيفكرة التواز 
، مفادها أن تعید الإدارة التوازن المالي للعقد كلما إختل 5وأكدها القضاء الإداري المقارن في أحكامه

سواء بسببها، حمایة للمتعاقد في مواجهة المخاطر الإداریة، أو بسبب الصعوبات المادیة غیر 
قعة حمایة له لمواجهة المخاطر الطبیعیة، أو بسبب الظروف الطارئة حمایة له ضد المخاطر المتو 

                                                             
  .549نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -1
  .550، ص نفسهالمرجع  -2
سایس جمال وخلوفي رشید، الإجتهاد  :ذكره، 1990-05- 05بتاریخ  66148قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  .534، ص 1الجزائري في القضاء الإداري، ج 
  .605نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -4
  .654الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -5
  . 306عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -
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ن كان تدخل الدولة في ظروف الإنتاج كما یرى البعض أدى إلى تداخل هذه  ٕ الإقتصادیة، وا
  . 1الصور

  نظریة فعل الأمیر - أ
سبب ما تتخذه تقوم فكرة التعویض بسبب فعل الأمیر عن الأضرار التي تلحق المتعاقد ب

السلطات العامة من إجراءات مشروعة تنصب على العقد أو على ظروفه تجعل تكالیف العقد أكثر 
كل إجراء مشروع وغیر متوقع یصدر : "، ویعرفها البعض أنها2إرهاقا بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة

  . 3"عن الإدارة ویؤدي إلى الإضرار بالمركز المالي للمتعاقد
راءات المشروعة التي تتخذها الإدارة العامة والتي قد تؤدي إلى تعدیل نمیز بین الإج

شروط العقد نتیجة صدور تشریع، والتي یتعین تعویض المتعاقد على أساسها، وقد طبق مجلس 
الدولة الفرنسي الكثیر من أحكامه في هذا المبدأ، وبین تلك الإجراءات التي لا تمس شروط العقد 

نما یقتصر أثرها عل ٕ ى التأثیر في الظروف الخارجیة لتنفیذ العقد، بما یجعل تنفیذه أكثر مشقة، وا
  .4والذي یرفض مجلس الدولة الفرنسي كقاعدة عامة التعویض على أساسها إلا في حدود ضیقة

كما یشترط لإقرار التعویض أن یؤدي عمل الإدارة إلى إضرار بالمركز المالي للمتعاقد 
علیه، غیر أنه لا یشترط الفقه درجة معینة من الجسامة لتقریر  وتفاقم الأعباء والإلتزامات

التعویض، كما یتشرط أن یكون هذا الضرر خاصا یصیبه وحده بصورة أشد جسامة عن تلك التي 
  . 5قد تصیب الأفراد المخاطبین بهذا الإجراء الذي اتخذته الإدارة

تطبیق هذه النظریة لأن وبهذا یكون قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد ضیق من مجال 
، كما یكون التعویض كاملا إذا ثبت أن 6التعویض على أساسها یكون مهما كانت درجة الضرر

ن كان قد خرج مجلس الدولة الفرنسي عن مبدأ التعویض . 7العمل الضار من قبیل هذه النظریة ٕ وا

                                                             
  .673الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -1
  .306عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -2

- pierre- laurant frier & jacques petit, op cit, p 353. 
  .712تعریف ورد في مؤلف، نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -3
  ).641 -640(الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -4
  .642، ص نفسهالمرجع  -5
  .713نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -
  .732الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -6
  .656نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -7
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، أو عندما یساهم الكامل كما هو الشأن في حالة الحرب فیكتفي بالتعویض عن الأضرار الفعلیة
، كما یجوز للمتعاقد المطالبة بعدم 1المتعاقد بخطئه في بعض الأضرار المرتكبة على فعل الأمیر

توقیع غرامات مالیة في حالة التأخیر، أو التمسك بفسخ العقد إذا أصبح تنفیذ العقد مستحیلا متى 
  .2كان سببه فعل الأمیر

، أما بالنسبة للقضاء 3ذه النظریة إلا نادرابالنسبة للقضاء الإداري المصري لم یطبق ه
من  153الجزائري فلم نجد له أي تطبیق، أما بالنسبة للتشریع الجزائري فقد أقرها في نص المادة 

 .4قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام
  نظریة الظروف الطارئة  -ب

، وحدیثا برزت على 5قدیمةتعود جذور نظریة الظروف الطارئة إلى النظم القانونیة ال  
إثر الأزمات التي حلت بالاقتصاد الرأسمالي بعد الحرب العالمیة الأولى، وبرزت بجلاء وأسّس 

 Bordeauxفي قضیة  1916- 03- 30قواعدها الحكم الشهیر لمجلس الدولة الفرنسي الصادر في 
لتي تلحق بالمتعاقد جراء ، الذي أقر بضرورة تحمل الإدارة المتعاقدة جزء من الخسارة ا6الفرنسیة

، ومفاد هذه النظریة الحكم بإعادة 7الظروف الطارئة، بسبب ارتفاع الأسعار نتیجة وقوع الحرب
التوازن المالي للعقد من خلال التعویض عن الأضرار التي تصیب المتعاقد بسبب حوادث وظروف 

  . استثنائیة عامة غیر متوقعة لا ید للإدارة فیها

                                                                                                                                                                                   
 .307عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -

- pierre- laurant frier & jacques petit, op cit, p 353. 
  .657،658الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -1
  .654نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -2
  .112عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، مرجع سابق، ص  -
  .665نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -3
  .الرئاسي المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، مرجع سابق من المرسوم 153المادة  -4
نظریة "محمد أبو بكر عبد المقصود، إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل الأزمة المالیة العالمیة  -5

إلى  01الفترة من  ، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلیة الحقوق، جامعة المنصورة،  في"الظروف الطارئة
  . وما بعدها 5، مصر، ص 2009أفریل  02

  .308عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -6
  .11و  10محمد أبو بكر عبد المقصود، مرجع سابق، ص  -7
  .308عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -
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ظام المصري فقد أجاز تطبیقها على العقود الإداریة من خلال إصدار أما بالنسبة للن
بشأن إلتزام المرافق العامة في المادة السادسة منه، ثم تم إعمالها  1947لسنة  129القانون رقم 

  .1في مجال القانون الخاص بعدما كانت محكمة النقض ترفض تطبیقها
منه،  561القانون المدني في المادة  كما أخذ النظام الجزائري بهذه النظریة في مجال

وتكفل بإیجاد الحلول في حالة الحوادث الطارئة في مجال الصفقات العمومیة، وذلك بتضمین هذه 
العقود والأحكام التعاقدیة بیانات إلزامیة وأخرى تكمیلیة كبنود تحیین ومراجعة الأسعار وهو ما جاء 

  .فویض المرفق العاممن قانون الصفقات العمومیة وت 95في المادة 
تبرز سلطة القاضي الإداري في الحكم على أساس نظریة الظروف الطارئة، من خلال 
التحقق من شروط تطبیقها، فیجب أن یكون الظرف الطارئ غیر متوقع وقت التعاقد، وهو ما ذهب 

إلى بالرجوع  1993-10-10إلیه القضاء الإداري في الجزائر في قرار للمحكمة العلیا بتاریخ 
، ومؤداه أن یكون لهذا الظرف صفة إستثنائیة كما أشارت إلیه 2القواعد العامة في القانون المدني

من القانون المدني الجزائري السابق ذكرها، بحیث لا تندرج ضمن الحوادث التي  561المادة 
حادث ویجعل وخارج عن إرادة المتعاقدین، وكنتیجة لا یمكن دفع ال 3تتعاقب وتقع وفقا لنظام معلوم

، بما یفید أنه یتعین على المتعاقد الذي یرید الإستفادة من هذه 4من تنفیذ العقد مرهقا لا مستحیلا
النظریة مواصلة تنفیذ إلتزاماته رغم الظرف الطارئ مادام لم یتحول هذا الظرف إلى قوة قاهرة تجعل 

  . 5من تنفیذ العقد أمرا مستحیلا یوجب فسخ العقد
قاضي الإداري في مواجهة الظروف الطارئة بعد التحقق من هذه وتنحصر سلطة ال

الشروط في الحكم بالتعویض، دون أن یكون له سلطة تعدیل نصوص أو شروط العقد، حیث جاء 

                                                             
  .13و  12محمد أبو بكر عبد المقصود، مرجع سابق، ص  -1
سایس جمال وخلوفي رشید، الاجتهاد  :ذكره، 1993-10-10المؤرخ في  99694قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  .585، ص 1الجزائري في القضاء الإداري، ج 
  .308عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -3
  .309المرجع نفسه، ص  -4
  .690الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -5
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إن تعدیل الإتاوة المتفق علیها ینطوي على تعدیل : "في حكم للمحكمة العلیا الإداریة بمصر بقولها
  . 1"اء تنفیذه، وهو أمر لا یملكه القاضي الإداريشروط العقد بسبب حادث طارئ أثن

وقد حاول مجلس الدولة الفرنسي رد الإلتزام المرهق إلى حد المعقول، ودعوة الطرفین إلى 
محاولة الاتفاق الودي لتعدیل العقد، فإن لم یحصل هذا الإتفاق فما على القاضي إلا الحكم 

  . من القانوني المدني المصري صراحة 2 فقرة 149، وهو ما ذهبت إلیه المادة 2بالتعویض
وعلى خلاف نظریة فعل الأمیر فإن تعویض المتعاقد یكون جزئیا فقط، بحیث یتم توزیع 
عبء الخسارة بین المتعاقد والإدارة وهو ما استقر علیه القضاء المقارن، لأن التعویض الذي 

إلا مساعدة منها له تحقیقا  یحصل علیه المتعاقد من طرف الإدارة في إطار هذه النظریة لیس
، ویأخذ القضاء في تقدیر التعویض بتاریخ 3للمصلحة العامة لكي یتمكن من تنفیذ إلتزماته التعاقدیة
  . 4وقوع الحدث الطارئ لا من تاریخ المطالبة اللاحقة به

  نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة    - ج
لمادیة غیر المتوقعة منذ منتصف القرن ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظریة الصعوبات ا

التاسع عشر، لتأمین المتعاقد مع الإدارة من المخاطر التي قد یتعرض لها في تنفیذ إلتزامته 
أول حكم یقضي بالتعویض  1864-06-24الصادر بتاریخ  "Duché"، ویعتبر حكم 5التعاقدیة

لشروط والمواصفات العامة لعقود من كراسة ا 28إستنادا إلى هذه النظریة على أساس نص المادة 
الطرق والكباري في فرنسا، التي كانت تقرر التعویض عن الهلاك والتلف والخسارة والأضرار 
الناتجة عن القوة القاهرة، لیكون بذلك قد اعتمد مجلس الدولة في البدایة على نظریة القوة القاهرة 

لة وأحكام متمیزة لهذه النظریة في حكم كمصدر لهذه النظریة، ولكن ما لبث حتى حدد معالم مستق
تمنح تعویضا عادلا في حالة التعرض "  18696- 03- 18بتاریخ  "Veyert"شهیر في قضیة 

                                                             
سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص  :ذكره، 1968-05-11العلیا في مصر بتاریخ حكم المحكمة الإداریة  -1

695.  
  .693الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -2
  .775نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -3
  .772المرجع نفسه، ص  -4
  .714الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -5
  .609نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -6
  .311عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -
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للمتعاقد " حیث قضى ". لصعوبات مادیة استثنائیة غیر متوقعة یترتب علیها زیادة في الأعباء
صعوبات مادیة غیر متوقعة لا ترجع بالتعویض عن الأضرار التي صادفته عند تنفیذ العقد بسبب 

، وطبقها القضاء الإداري المصري مسترشدا بالقضاء الفرنسي في 1"إلى فعله أو إلى خطأ الإدارة
لكنه مزج بین نظریة الظروف الطارئة ونظریة الصعوبات المادیة غیر  1953حكم له بتاریخ 

الحكومة المدعي في تحمل نصف أن العدالة تقضي بمشاطرة :"... المتوقعة و الذي جاء فیه أن
، لیطبق معالمها بوضوح في حكم آخر له بتاریخ 2"قیمة زیادة التكالیف الناشئة عن تكتل الأتربة

20-01-19573.   
أما بالنسبة للتطبیقات القضائیة الجزائریة فلم نجد تطبیق لهذه النظریة ولعل تضمین 

 95ات الإلزامیة والتكمیلیة التي أشارت إلیها المادة العقود المبرمة والأحكام التعاقدیة جملة من البیان
في قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام أعطى حلول كفیلة لتفادي التقاضي على 

  . أساس هذه النظریة
تجدر الإشارة إلى أن هذه النظریة تجد تطبیقاتها في كافة العقود الإداریة وبصورة خاصة 

ن كان یذهب جانب من الفقه في عقود الأشغال العامة  ٕ وهو ما ذهب إلیه الفقه والقضاء المقارن، وا
، ومفادها أنه یحق للمتعاقد مطالبة المتعاقد 4إلى حصر تطبیقها في هذه العقود الأخیرة فقط

بالتعویض عما یلحقه من أضرار جراء الصعوبات المادیة الاستثنائیة وغیر المتوقعة التي تصادفه 
زام تجعل من هذا التنفیذ أكثر كلفة وأشد وطأة على المتعاقد الذي یتحمل المزید من أثناء تنفیذ الإلت

الأعباء والمصاریف، وغالبا ما تكون هذه الصعوبات المادیة ناتجة عن الظواهر الطبیعیة كظهور 
  .أرض صخریة عند عملیات الحفر أو الترمیم، لكنها قد ترجع أیضا إلى فعل الغیر

الإداري استنادا إلى هذه النظریة في التحقق من شروطها، والمتمثلة وتبرز سلطة القاضي 
في تحقق الضرر المرتبط بتنفیذ العقد وموضوعه والمتولد بسبب الصعوبات المادیة غیر العادیة 
والاستثنائیة، والتحقق وفقا للظروف التي أبرم فیها العقد لإعتبار أن هذه الصعوبات غیر متوقعة 

                                                             
  .609نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  -1
نصري منصور نابلسي، مرجع سابق،  ذكره ، 1953-05- 05حكم محكمة القضاء الإداري في مصر بتاریخ  -2

  .610ص 
، نفسهمرجع النصري منصور نابلسي، ذكره  ، 1957-01-20حكم محكمة القضاء الإداري في مصر بتاریخ  -3

  .612ص 
  .715الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان -4
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شتركة للمتعاقدین والثقة في المعاملات التي تملي على الإدارة إحاطة المتعاقد من مبدأ النیة الم
بكافة المعلومات التي من شأنها إفادته في بلوغ هدفه، ومن جهة أخرى مبدأ حسن نیة المتعاقد في 
التنفیذ، لأنه إذ تبین للقاضي أن الإدارة على علم بهذه الصعوبات أسس التعویض على أساس خطأ 

ة العقدي ولیس على أساس هذه النظریة، كما یسقط حق المتعاقد بالتعویض إستنادا إلى هذه الإدار 
النظریة إذا تبث للقاضي أن المتعاقد على علم مسبق أو تبین تقصیره في تقصي تلك الصعوبات 

  .1التي تقابله عند التنفیذ
للمتعاقد ومتى تبین للقاضي الإداري تقریر التعویض على أساس هذه النظریة حكم 

  .بالتعویض الكامل عن جمیع الأضرار وعما تكبده من أعباء مادیة جراء تلك الصعوبات
 

 المطلب الثالث 
  سلطات القاضي الإداري في منازعات القضاء الكامل الأخرى

  
إضافة إلى دعاوى القضاء الكامل التي تطرقنا إلیها، وانطلاقا من التقسیم الذي إعتمدناه 

لتصنیف الدعاوى، توجد دعاوى أخرى حددها التشریع في قوانین خاصة تضمنت في هذه الدراسة 
ن كان یمكن للقاضي الإداري أن یرجع إلى تطبیق القواعد  ٕ بعض القواعد الإجرائیة الخاصة بها، وا
العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الإداریة كشریعة عامة للإجراءات القضائیة، وتعرف 

 .عاوى القضاء الكامل الأخرى وتتعلق بالمنازعات الانتخابیة والمنازعات الضریبیةهذه الدعاوى بد
  

 الفرع الأول
  سلطات القاضي الإداري في المنازعات الانتخابیة

  
ً بإعداد القوائم  تمر العملیة الانتخابیة بجملة من المراحل المتسلسلة والمترابطة، بدء

م عملیات التصویت والفرز إلى غایة الإعلان عن الانتخابیة ومراجعتها ثم عملیات الترشح ث
النتائج، ومن أجل ضمان شفافیة ونزاهة وفقا للشروط والكیفیات التي وضعها المشرع تخضع هذه 
العملیة للإشراف القضائي، ویختص القضاء الإداري في حالة النزاعات التي قد تثور بشأنها، لكن 

                                                             
  .311عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  -1
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لمختص، خاصة وأن بعض هذه المنازعات ترفع ضد یطرح التساؤل حول طبیعة القضاء الإداري ا
قرارات إداریة تصدرها الجهة الإداریة المختصة بالإشراف على العملیة الانتخابیة لاسیما في 

  . المرحلة التحضیریة منها
وكأصل عام تدخل هذه المنازعات في اختصاص القضاء الكامل، باعتبار السلطة 

ضي الإداري والتي تشمل جمیع مراحل هذه العملیة ككل الواسعة والمتنوعة المعترف بها للقا
وبصورة موحدة، ولكن یقر القضاء الإداري المقارن بقبول دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة 

، حیث قبل مجلس الدولة 1المنفصلة عن العملیة الانتخابیة والمستقلة عن الدعوى الانتخابیة ككل
المركبة والمتصلة بعملیات ) اللوائح الإداریة(الإداریة العامة الفرنسي دعوى الإلغاء ضد القرارات 

والمجالس المهنیة بصورة مستقلة ومنفصلة عن العملیة الانتخابیة العامة  2الانتخابات المحلیة
، في حین رفض قبول هذه الدعوى ضد القرارات الإداریة 3الأصلیة المقررة أمام قاضي الانتخابات

  .4عن الدعوى الإنتخابیة العامة المقررة أمام قضاء الإنتخابات الفردیة مستقلة ومنفصلة
من جهة أخرى إذا كان القضاء الإداري في مختلف التشریعات المقارنة محل الدراسة 

، فإن اختصاصه یصبح جزئیا في المنازعات 5ینظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلیة

                                                             
 457، مرجع سابق، ص 2عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ج  -1

  .وما بعدها
عوابدي عمار، المرجع نفسه، ص ذكره . في قضیة شابو 1903-08-07حكم لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  -2

460.  
 ،في قضیة لجان الدفاع المهنیة للخبراء المحاسبین للدولة 1950-02-10حكم لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  -3

  .461عوابدي عمار، المرجع نفسه، ص  ذكره
عوابدي عمار، المرجع  ذكره.  Cazalanفي قضیة  1946-12- 20لفرنسي بتاریخ حكم لمجلس الدولة ا -4

  . 461نفسه، ص 
 249بالنسبة للتشریع الفرنسي، تندرج المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس البلدیة حسب نص المادة  -5

من نفس القانون، في  222من القانون الانتخابي، وتلك الخاصة بأعضاء مجالس المقاطعات حسب نص المادة ل 
ویكون الطعن أمام مجلس  اختصاص المحكمة الإداریة التي تقع في نطاق اختصاصها تم تنظیم الانتخابات،

من قانون القضاء الإداري كأول وآخر درجة في  3-311كما یختص مجلس الدولة بموجب أحكام المادة ل . الدولة
الإقلیمیة، وانتخابات جمعیة كورسیكا، وانتخابات جمعیات بعض منازعات الانتخابات الأوروبیة، والانتخابات 

 659من القانون عدد  58الجماعات في الخارج، وانتخابات مجلس الشعب الفرنسي الخارجي حسب نص المادة 
من المادة  9بالنسبة لتمثیل الفرنسیین المعد خارج فرنسا، المعدل للفقرة  2013یولیو  22الصادر في  2013لسنة 

  .لقانون القضاء الإداري 3-311ل 
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بات الرئاسیة، لاحتكار المؤسسة الدستوریة هذا المتعلقة بالانتخابات التشریعیة والانتخا
، غیر أنه بالنسبة للوضع في مصر أعطي للقضاء الإداري الاختصاص في 1الاختصاص

 210النزاعات التي قد تثور من خلال التعدیل الأخیر للدستور المصري لاسیما في نص المادة 
هیئة وطنیة  2017لسنة  198 ، وأنشأ القانون رقم2منه، كما ألغى هذا الدستور مجلس الشعب

للانتخابات بدلا عن اللجنة العلیا للانتخابات، تختص دون غیرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات 
طعون الصادرة عن قرارات في ال المحكمة الإداریة العلیاالرئاسیة والنیابیة والمحلیة، بحیث تختص 

محكمة هذه الهیئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة ونتائجها، وتختص 
بحكم نهائي غیر قابل لأي  3في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلیة ونتائجها القضاء الإداري

   .  4طعن
وعموما فإنه یمكننا تقسیم هذه النزاعات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة إلى نزاعات نتیجة 

مة في المرحلة التحضیریة للانتخاب والتي تكون قبل عملیة الاقتراع، ونزاعات نتیجة الطعون المقد
الطعون المقدمة أثناء سیر عملیة الاقتراع إلى غایة الإعلان عن النتائج، نتناول من خلالها إبراز 
سلطات القاضي الإداري مستبعدین بذلك المنازعات التي تختص بها الهیئات أو المؤسسات 

 .یةالدستور 
  سلطة القاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بالمرحلة التحضیریة للعملیة الانتخابیة: أولا

تشمل المنازعات المتعلقة بالمرحلة التحضیریة للعملیة الانتخابیة منازعات التسجیل 
ت المتعلقة بتطهیر ومراجعة القوائم الانتخابیة، ومنازعات تعیین وتشكیل مكاتب التصویت، ومنازعا

  .الترشح

                                                             
  . من الدستور الفرنسي 60و  59و  58المادة  -1
وتختص المحكمة الإداریة العلیا بالفصل في طعون :"... 2014من دستور مصر لسنة  210تنص المادة  -2

المحلیات أمام قرارات الهیئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة والنیابیة، ویكون الطعن على انتخابات 
  .2014- 01-18مكرر أ المؤرخ في  3، دستور مصر المعدل، ج ر العدد "محكمة القضاء الإداري

مكرر ب  30بشأن الهیئة الوطنیة للانتخابات، ج ر العدد  2017لسنة  198من القانون رقم  12المادة  -3
  .2017-08-01المؤرخ في 

  .من نفس القانون 13المادة  -4
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  سلطة القاضي الإداري في منازعات التسجیل -1
من القانون  25على غرار ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي من خلال نص المادة ل   

الانتخابي الفرنسي، أسند المشرع الجزائري الطعن القضائي في الاعتراضات عن التسجیل إلى 
 10- 16من القانون العضوي رقم  3الفقرة  21اختصاص القضاء العادي من خلال نص المادة 

المتضمن نظام الانتخابات، مخالفا بذلك القواعد العامة في المنازعة  2016-08-25المؤرخ في 
. 1الإداریة التي یتبنى فیها المعیار العضوي، الأمر الذي وضعه محل نقد شدید من طرف الفقه

تص المحكمة الإداریة فقط إذا من القانون الانتخابي الفرنسي تخ 20غیر أنه حسب نص المادة 
عدم احترام الإجراءات والشكلیات المنصوص علیها في مراجعة القوائم ) الوالي(رأى المحافظ 

الانتخابیة، بمعنى أن هذا الطعن غیر متاح للناخبین، وبالتالي یمكن للمحكمة الإداریة إذا رأت عدم 
  .     2ملیة المراجعةاحترام هذه الإجراءات أن تلغي القائمة وتأمر بإعادة ع

أما بالنسبة للتشریع المصري فقد أسند الاختصاص بالطعون المتعلقة بالتسجیل إلى 
محكمة القضاء الإداري المختصة لتفصل فیها على وجه السرعة، وللمحكمة أن تقضي لمن رفض 

ن تنظیم المتضم 2014لسنة  45من القانون رقم  22و  21طعنه بغرامة مالیة وفقا لأحكام المواد 
  .  3مباشرة الحقوق السیاسیة

نشاء مكاتب الاقتراع -2 ٕ   سلطة القاضي الإداري في منازعات تعیین وا
جراءات تشكیل   ٕ لقد حددت التشریعات المقارنة الخاصة بتنظیم الانتخابات كیفیات وا

، وتحدید الأشخاص المستثنیین من هذه التشكیلات وفقا 4المكاتب أو اللجان الخاصة بالاقتراع

                                                             
  .255المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  عمار بوضیاف، -1
  .من القانون الانتخابي الفرنسي 20المادة  -2
في  33العدد لجمهوریة مصر المتضمن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، ج ر  2014لسنة  45القانون رقم  -3

  .2014یونیو  05
لجان عامة تشكلها اللجنة الوطنیة للانتخابات من أعضاء تشرف على اللجان الفرعیة : بالنسبة للقانون المصري -4

  .الجهات والهیئات القضائیة ویمكن لها أن تستعین بأعضاء من الهیئات القضائیة
یتكون مكتب التصویت من رئیس ومساعدین على الأقل وكاتب، حسب نص المادة ر : بالنسبة للقانون الفرنسي -

ب التصویت رئیس البلدیة أو نائبه، أو مستشاري البلدیة حسب ترتیب یترأس مكات .من القانون الانتخابي 42
الجدول، وفي حالة غیابهم، یعین رئیس البلدیة رئیس من بین ناخبي البلدیة، ویتم تعیین المساعدین حسب نص 

كما  .من نفس القانون، كل مترشح أو قائمة له الحق في تعیین مساعد واحد من بین ناخبي الدائرة 44المادة ر
یجوز تعیین رئیسین إضافیین من قبل رئیس البلدیة من بین أعضاء المجالس البلدیة حسب ترتیب الجدول، وعند 
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للضوابط المنصوص علیها قانونا، وكذلك تحدید مختلف اللجان التي تشرف على مراقبة هذه 
وفي حالة الاعتراض على . المكاتب، وهذا من أجل الحفاظ على حیاد ونزاهة العملیة الانتخابیة

   .تشكیلات هذه المكاتب
المحكمة الإداریة (جزائري جاء اختصاص القضاء الإداري صریحا بالنسبة للتشریع ال

من القانون المنظم للانتخابات، حیث یفحص القاضي  30في نص المادة ) المختصة إقلیمیا
الإداري الطعون المقدمة أولا من ناحیة الشكل طبقا للشروط المنصوص علیها في قانون الانتخابات 

فیشترط قبل الطعن أمام المحكمة الإداریة تقدیم الاعتراض  السابقة الذكر، 30لاسیما المادة 
أیام الموالیة لتعلیق أو تسلیم القائمة إلى الوالي لاستصدار القرار الإداري  05المسبق في خلال 

بالرفض، كما یطرح أیضا فحص الطعن من ناحیة الشكل مسألة الصفة في التقاضي خاصة وأن 
إلى من له الحق في التقاضي، وفي اعتقادنا أن من لهم الحق في  هذه المادة السابقة الذكر لم تشر

، هم جمیع "الأطراف الذین تم تبلیغهم قرار الرفض"التقاضي مما یفهم من نص المادة السابقة 
أما من الناحیة الموضوعیة فتكمن سلطة القاضي . أعضاء القائمة المرفوضة، وكذلك المترشحین

في إمكانیة إلغاء قرار الرفض والفصل في مسألة صحة تعیین  الإداري في إطار هذه المنازعة
  . أعضاء مكتب التصویت، والأمر بتعدیل تشكیلة مكتب التصویت

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فیفرض على رئیس البلدیة إرسال طلبا خطیا إلى كل عضو 
لى المساعدین وفي حال ٕ ة الرفض غیر من أعضاء المجالس البلدیة لرئاسة مكتب التصویت وا

المبرر لممارسة هذه المهام یكون هذا الطلب في شكل تحذیر لتقدیم طلب الاستقالة من ممارسة 
  .1هذه المهام إلى المحكمة الإداریة التي لها سلطة تقدیر الأعذار المقدمة

غیر أنه بالنسبة للقانون المصري یتولى مجلس إدارة الهیئة الوطنیة للانتخابات تشكیل  
لعامة والفرعیة التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، ویختار اللجان ا

                                                                                                                                                                                   
ذا كان عدد المساعدین أقل من اثنین یوم الاقتراع لأي سبب من الأسباب، یتم أخذ  ٕ الاقتضاء، بین ناخبي البلدیة، وا

: اءة والكتابة باللغة الفرنسیة، وفقا للترتیب التالي للأولویةمساعدین من الناخبین الحاضرین الذین یستطیعون القر 
  .من القانون الانتخابي الفرنسي 44و ر 43المادة ر وفقا لنص .الناخب الأكبر، ثم أصغر الناخبین

یتشكل مكتب التصویت من رئیس ونائب وكاتب ومساعدین اثنین، ویعین هؤلاء : بالنسبة للقانون الجزائري -
- 16من القانون رقم  30و  29المادة  وفقا. ر من الوالي من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایةویسخرون بقرا

  . المتعلق بنظام الانتخابات 10
1 - Stéphane Cottin, La composition du bureau de vote, sur  le lien: http://www.electoral.fr/?p=212 
- CE du 15 novembre 2004 M Gaston Floos req n° 268543. 
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المجلس تشكیل هذه اللجان من بین العاملین المدنیین للدولة وله أن یستعین بأعضاء من الجهات 
 ، ویسري على العاملین بالهیئة فیما لم یرد نص خاص، نفس الأحكام الواردة في قانون1القضائیة

، ولم یتطرق إلى المنازعات الخاصة بتشكیل هذه اللجان، وفي اعتقادنا أنه یكون 2الخدمة العمومیة
قد استبعد النظام المصري اختصاص القضاء الإداري باعتبار أن هذه التشكیلة تتكون من العنصر 

  . القضائي
  سلطة القاضي الإداري في منازعات الترشح -3

السیاسیة جملة من الشروط للترشح سواء في الانتخابات  یشترط القانون لممارسة الحقوق
المحلیة أو البرلمانیة، تلتزم الهیئة أو اللجنة المختصة بمراعاتها عند فحص ملفات الترشح، وتلتزم 

، لما یتضمنه هذا الرفض من خطورة على ممارسة 3بتسبیب قرارتها تسبیبا قانونیا في حالة الرفض
ها، الأمر الذي یجعل من هذا التسبیب ركنا كغیره من أركان القرار، إذا الحقوق السیاسیة المعترف ب

، ویبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في آجال محددة من تاریخ إیداع 4تخلف وقع القرار باطلا
الترشح والتي تعتبر قصیرة نظرا لخصوصیة العملیة الانتخابیة، ویكون هذا القرار قابلا للطعن أمام 

لإداریة المختصة إقلیمیا، باعتبار أن هذه القرارات تصدر عن الجهة الإداریة ممثلة عن المحكمة ا
ن كان هناك غموض   ٕ الوالي في مجال الانتخابات المحلیة أو انتخابات المجلس الشعبي الوطني، وا
حول الجهة التي ترفع ضدها الدعوى في حالة قرار رفض الترشح لانتخابات مجلس الدولة في 

من قانون الانتخابات عن لجنة مشكلة كلیا  154لأن هذا القرار صادر حسب نص المادة  الجزائر
   .كما یثار تساؤل آخر هو حول طبیعة هذا القضاء. 5من قضاة

وكما أشرنا فالأصل أن المنازعات الإنتخابیة یختص بها القاضي الانتخابي، وأن هذه 
لعملیة الانتخابیة والمرتبطة بها تستبعد قبول القرارات التي تتخذها الجهات الإداریة للتحضیر ل

ن كان القاضي الإداري في إطار الفصل في هذه المنازعة یقوم بفحص  ٕ دعوى الإلغاء بشأنها، وا
القرار المطعون فیه والتحقق من مدى مشروعیته، عن طریق فحص الأسباب التي أسست علیها 

مع الشروط والحالات التي نص علیها  الهیئة المشرفة على فحص ملف الترشح، ومدى مطابقتها
                                                             

  .بشأن الهیئة الوطنیة للانتخابات، مرجع سابق 2017لسنة  198من القانون رقم  19المادة  -1
  .، المرجع نفسه2017لسنة  198من القانون رقم  32المادة  -2
  .المتعلق بتنظیم الانتخاب، مرجع سابق 10- 16من القانون رقم  116و 98، 78 المواد -3
  .257ص مرجع سابق، عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة،  -4
  .267، ص نفسهمرجع ال -5
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القانون، لیقوم بعدها سواء بإصدار حكم بالإبقاء على قرار الرفض أو إلغائه، ویكون هذا القرار 
غیر قابل لأي طعن، والذي في إعتقادنا مرده ضرورة الالتزام بالمدة القانونیة للعملیة الانتخابیة 

  . نتخابیة ككلوارتباط الفصل في هذه القرارات بالعملیة الا
بالنسبة للقضاء الإداري المصري استقر هو الآخر على قبول الطعن في قرارات الترشح 

، رغم سكوت النصوص عن تحدید المحكمة التي 1باعتبارها قرارات إداریة صادرة عن لجان إداریة
الشأن تختص بنظر الطعون على قرارات قبول أو رفض الترشیح لعضویة المجالس المحلیة وكذلك 

بالنسبة لإدارات الجمعیات، وذلك یعني الرجوع إلى محاكم مجلس الدولة باعتبارها القاضي الطبیعي 
  . 2الذي یختص بكافة المنازعات الإداریة

كما یقر قانون مباشرة الحقوق السیاسیة باختصاص القضاء الإداري في حالة شطب 
نتخابیة بطلب من اللجنة العلیا للانتخابات المترشح الذي یثبت إرتكابه لمخالفات بشأن الدعایة الا

إلى المحكمة الإداریة العلیا التي لها سلطة رفض الطلب أو ) اللجنة الوطنیة للانتخابات حالیا(
شطب المترشح نهائیا من الدائرة الانتخابیة بعد التأكد وفحص الوقائع والأسانید والمستندات المؤیدة 

  . 3والدالة على ارتكاب المخالفة
  سلطة القاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بسیر العملیة الانتخابیة : ثانیا 

على خلاف التشریع الانتخابي في مصر الذي منح الاختصاص للقضاء الإداري فیما 
یخص جمیع العملیات الانتخابیة سواء المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة، یختص القضاء الإداري 

  .في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات المحلیة في فرنسا والجزائر فقط
تبرز سلطة القاضي الإداري في هذه المرحلة من خلال رقابته للممارسة السلیمة للعملیة 
الانتخابیة ولإضفاء النجاعة والفعالیة لمشروعیتها تجاه أي محاولة أو مناورة تدلیس قد تشوبها، من 

لولائیة التي تقوم بالفصل في احتجاجات الناخبین خلال فحص مدى مشروعیة قرارات اللجنة ا

                                                             
فیما یخص منازعات الترشح بالنسبة للانتخابات المحلیة یترك القانون النظر إلیها أمام لجنة تشكل بقرار من  -1

المحافظ برئاسة مستشار أو ما یعادله وعضویة قاض أو ما یعادله یختارهما وزیر العدل وممثل عن كل من مدیریة 
  .المتعلق بنظام الحكم المحلي في مصر المعدل 1979لسنة  43من القانون رقم  78 لمادةل وفقا. الأمن والمحافظة

على . 6/2/2010قضائیة علیا بجلسة  48لسنة    11130حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -2
  : الموقع الإلكتروني

http://www.atefsalem.net/article_detail.php?id=3595&title 
  .السیاسیة المصريمن قانون مباشرة الحقوق  52المادة  -3
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، كما یمكن تقدیم هذه الاحتجاجات مباشرة إلى 1المسجلة في مكاتب التصویت التي یتم إحالتها إلیها
من قانون الانتخاب  119المحكمة الإداریة خلال نفس المیعاد وفقا لما نصت علیه المادة ر

  .الفرنسي
جمة عن هذه الإعتراضات والمتمثلة في منازعات عملیة یمكن إذن تصور المنازعات النا

التصویت نتیجة الطعون المقدمة ضد المناورات ومحاولات التدلیس والغش، ومنازعات متعلقة 
  .بالإعلان عن نتائج التصویت من خلال الطعون في محاضر الفرز

ي یتطلبها من الناحیة الإجرائیة یتحقق القاضي الإداري أولا في الشروط الشكلیة الت
الطعن، فیتحقق من صفة الأطراف، باعتبار أن القانون أعطى الحق فقط للناخب في دائرة انتخابه 

من قانون الانتخاب في الجزائر، كما حدد مدة  170تسجیل هذا الاعتراض وفقا لنص المادة 
  .أیام من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة 03الطعن من خلال نفس المادة خلال أجل 

لناحیة الموضوعیة فیتمتع القاضي الإداري بسلطة تقدیریة في مجال الإثبات أما من ا
لتكوین قناعته في القضیة، فله أن یقوم بتأكید نتائج الانتخابات أو بتصحیحها عن طریق تحدید 

، متى أمكن تحدیدها على وجه الیقین، وفي 2الأخطاء أو المخالفات المسجلة في عدد الأصوات
تحدید الكیفیة التي یمكن توزیع بها الأصوات بانتظام بین مختلف المترشحین،  حالة عدم تمكنه من

أو تدخلات  3خاصة بسبب المناوارات التي تؤثر في مصداقیة الاقتراع، كالضغط على الناخبین
، یمكن أن یقوم القاضي الإداري بإلغاء العملیة، 4رسمیة للسلطات العمومیة لصالح مرشح معین

ة تقدیریة واسعة لتقدیر كل حالة على حدا حسب الجسامة، لأن ارتكاب هذه وهنا تكون له سلط
  . 5المناورات أو المخالفات لا یؤدي تلقائیا إلى إلغاء العملیة الانتخابیة

من قانون الانتخابات الفرنسي على أنه یجوز للمحكمة  1- 118وتنص المادة ل  
ة أحد مراكز الاقتراع أو أكثر یعینه رئیس الإداریة عند إلغاء عملیة الغش، أن تقرر تولي رئاس

                                                             
  .من القانون المنظم للانتخابات  الجزائري 170المادة  -1
  .من قانون الانتخابات الفرنسي 119المادة ر  -

2 - CE, 20 février 2002, Elections municipales de Saint-Elie, n° 235473, sur le lien: 
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=71486&fonds=DCE&item=1  
3- CE, 22 février 2002, Elections municipales de Sainte-Anne, n° 236226), sur le lien: 
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=56130&fonds=DCE&item=1$* 
4- CE, 6 mai 1983, R., n° 43098 , , sur le lien: 
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=75757&fonds=DCE&item=1 
5- sur le lien: 
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/Le-
juge-administratif-et-le-droit-electoral 



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

296 

وهو ما ذهبت إلیه المادة . المحكمة الإبتدائیة خلال الانتخابات الجزئیة مباشرة بعد هذا الإلغاء
من قانون الانتخابات الجزائري بحیث یمكن للقاضي الإداري أن یلغي العملیة ویحكم بعدم  104

وع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص علیها صحة عملیات التصویت، لتعاد الانتخابات موض
وتفصل المحكمة الإداریة بحكم غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعون وفقا . یوم 45في ظرف 

  . من نفس القانون 171لنص المادة 
  

 الفرع الثاني
  سلطات القاضي الإداري في المنازعات الضریبیة

  
العمومیة، خاصة في ظل صعوبة هیكلة تساهم الجبایة بصفة عامة في تمویل النفقات 

الاقتصاد الوطني بالنسبة للدول التي تعتمد على عائدات المحروقات، وبما أن النظام الجبائي 
، 1یقصد به بشكل عام مجموعة الإجراءات والقواعد الفنیة المتعلقة بفرض الضریبة وكیفیة تحصیلها

والتنظیمیة، التي تضمن مبدأ المساواة  فیجب أن تخضع هذه الضریبة لمختلف النصوص التشریعیة
والعدالة وتحقیق المصلحة العامة في فرضها وتحصیلها، والتي تعالج المنازعات التي قد تثور بین 
المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة، وتقرر الجزاءات القانونیة والقضائیة المناسبة ضد أعمال هذه 

   2.لمكلف بالضریبةالأخیرة غیر المشروعة والتي تضر بحقوق ا
وبذلك یمكن تعریف المنازعات الضریبیة بأنها المنازعات المتولدة عن تطبیق القوانین 

  .3"النزاعات المتولدة عن تطبیق قانون الضرائب"الجبائیة، أو كما عرفها الأستاذ أندري هارتي 
ة على قرار تنشأ المنازعة أمام الإدارة الضریبیة بمجرد احتجاج واعتراض المكلف بالضریب

، وأمام القضاء الإداري بواسطة رفع الدعوى سواء من طرف الإدارة لأن الاحتكام 4الإدارة الضریبیة
للقضاء لیس حكرا على المكلف بالضریبة فقط، أو من طرف هذا الأخیر بعد تبلیغه قرار الرفض 

                                                             
  .4أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
وسع مجلس الدولة الفرنسي في مسؤولیة الإدارة في المسائل الجبائیة  2011- 03- 21في حكم له بتاریخ  -2

  .1990-07-27الصادر في  "bourgeois"في قرار  لیتخلى عن شرط الخطأ الجسیم  الذي أقره
  .8فریجة حسین، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -3
، ص 2011فضیل كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء إجتهادات مجلس الدولة، دار هومه، الجزائر  -4
7.  
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ذه الاحتجاجات دون الكلي أو الجزئي لهذا الاحتجاج، أو بعد انتهاء الآجال المحددة للفصل في ه
، الذي یمیزها  -وبالأخص منازعات الضرائب المباشرة -، كشرط لقبول هذه الدعوى 1تلقیه أي قرار

 -06- 29، والتي اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بتاریخ 2عن منازعات القضاء الكامل
1962 « Société des Aciéries de POMPEY » نظرا لإتساع  من منازعات القضاء الكامل

   .3صلاحیات وسلطات القاضي الإداري عنها في دعوى الإلغاء
غیر أن قرار هذه الإدارة لا یحمل في طیاته المفهوم الفني للقرار الإداري الذي رصده 
نما تنفیذا للقانون تستند إلیه الدعوى الضریبیة،  ٕ الفقه الإداري، فهو لا یرد بإرادة الإدارة الضریبیة وا

  . 4تخرج في تصنیفها عن دائرة دعوى الإلغاء بما یجعلها
غیر أنه أقر القضاء المقارن الفرنسي قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات التي یطعن فیها 

المركبة القابلة للانفصال في ) اللوائح العامة(الغیر بالإعتراض، وكذلك القرارات الإداریة العامة 
المجالس الشعبیة والمجالس العامة للمدیریات میدان المنازعات الضریبیة، وكذلك مداولات 

، كما استثنى مجلس الدولة 5والمقاطعات الإداریة المتعلقة بالضرائب والمیزانیة والرسوم المحلیة
لأول مرة من مبدأ عدم الطعن بالإلغاء في الأحكام  2016-12-02الفرنسي في قرار له بتاریخ 

  .6غیر الآثار الضریبیةالضریبیة عندما یكون لتطبیقها آثار وجیهة 
ومن التطبیقات القضائیة الإداریة في الجزائر حكم للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قبول 
دعوى الإلغاء في قرار إداري فردي برفض إدارة الضرائب لطلب الإستفادة من تخفیض الرسوم 

-04-15ار له بتاریخ ، كما اعتبر مجلس الدولة في قر 7الإجمالیة تطبیقا للمعیار الشخصي الذاتي
بمفهوم المخالفة قبول دعوى الإلغاء التي ترفعها مدیریة الضرائب ضد القرارات الصادرة من  2003

                                                             
  .الجزائريمن قانون الإجراءات الجبائیة  82المادة  -1
  .69فریجة حسین، مرجع سابق، ص  -2

3- Cyrille David, Olivier Forquet, Bernard Plagnet, Pierre-François Racine Les grands arrêts de la juris-
prudence fiscale, 4e édition, 2003,Dalloz, p 967.  

  .20مرجع سابق، ص  - الضریبیة نموذجاالدعوى  -أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري  -4
  .456عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -5

6 - CE, 2 décembre 2016, Ministre de l'Économie et des Finances c/ Société Export Press, sur le lien: 
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-
d-une-communication-particuliere/CE-2-decembre-2016-Ministre-de-l-Economie-et-des-Finances-c-
Societe-Export-Press 

في  1966-06-24حكم للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ . 466عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -7
  .قضیة قریب
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، لكن بعد إصدار قانون 20062- 06- 14، وكذلك في قرار آخر له بتاریخ 1اللجنة الولائیة للطعن
تبر في حقیقة الأمر آراء لم تعد تخضع قرارات هذه اللجان للطعن، والتي تع 2016المالیة لسنة 

في حالة مخالفتها للتشریع أو التنظیم المعمول بهما یمكن لمدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر 
  .3الولائي للضرائب إصدار قرار مسبب برفضها والذي یجب أن یبلغ إلى الشاكي

وذهب تشریع قانون الجماعات المحلیة في الجزائر إلى قبول الطعن في مداولات 
كما تثیر الطبیعة . من قانون الولایة 57لس الشعبیة الولائیة من طرف الوالي وفقا للمادة المجا

القانونیة لمنازعات التحصیل هي الأخرى بدورها التساؤل عن إمكانیة قبول دعوى الإلغاء منفصلة 
  .عن دعوى الموضوع كما سنتطرق إلیه لاحقا

 79من خلال إصدار القانون رقم نشیر أنه بالنسبة للتشریع الضریبي المصري أجاز 
إمكانیة إنهاء المنازعة الضریبیة القائمة سواء أمام لجان الطعن الضریبیة أو أمام  2017لسنة 

المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك عن طریق لجنة أو أكثر لهذا الغرض تتشكل من الجهات 
كما أخرج التشریع الفرنسي . 4منه 02الإداریة والقضائیة بقرار من وزیر المالیة حسب نص المادة 

المنازعات المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة من اختصاص القضاء الإداري لتدخل بذلك في 
  . اختصاص القضاء العادي

یمكن تقسیم المنازعة الضریبیة بصفة عامة إلى منازعات الوعاء الضریبي ومنازعات 
متعلقة بتطبیق الجزاءات الضریبیة التي تحصیلها، وتشمل كذلك الطعون والدعاوى الجزائیة ال

یفرضها القانون، كحالة الامتناع عن تسدید الضریبة أو التهرب من دفع الضریبة أو في حالة الغش 
الضریبي، وما یهمنا في هذه الدراسة، إبراز سلطات القاضي الإداري في الحكم في الدعوى 

  .الضریبیة

                                                             
، ص 2003، 4، مجلة مجلس الدولة، العدد 2003-04-15بتاریخ  007440رقم الملف قرار لمجلس الدولة  -1

197.  
، 8، مجلة مجلس الدولة، العدد 2006-06- 14بتاریخ  703فهرس  30134قرار لمجلس الدولة رقم الملف  -2

  .89، ص 2006
المادة و ، 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  2015-12-30المؤرخ في  18- 15من القانون رقم  26المادة  -3

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 81-4
-26مكرر ج المؤرخ في  38، في شأن إنهاء المنازعات الضریبیة، ج ر العدد 2017لسنة  79القانون رقم  -4

09-2017.  
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  لوعاء الضریبيسلطات القاضي الإداري في منازعات ا: أولا
مرحلة تحدید الأساس : تعتبر العملیة الضریبیة عملیة إجرائیة مركبة تنقسم إلى مرحلتین

وتدور بصفة عامة منازعات الوعاء . 1الضریبي أو مرحلة ربط الضریبة ثم إجراءات التحصیل
یة الضریبي، كما تشمل الإجراءات المتعلقة بالتصف الالتزامالضریبي حول أساس الضریبة أي 

وحساب الضریبة، لتشمل هذه المنازعة بذلك أساس تحدید مقدار الضریبة المستحقة في ذمة 
  .المكلف

وفي إطار تحدید الضریبة واجبة التسدید تلزم التشریعات الإدارة الضریبیة بإحترام بعض 
ر ، وتعتمد الإدارة الضریبیة في هذا الإطا2الإجراءات والآجال قبل وضع الضریبة حیز التحصیل

أسلوب مباشر وأسلوب غیر مباشر، حسب كل قطاع أو فئة : وفقا للتشریع الضریبي على أسلوبین
  .أو نشاط وبصفة أساسیة ورئیسیة على مبلغ رقم الأعمال في التشریع الضریبي الجزائري

فبخصوص الأسلوب المباشر تعتمد الإدارة الضریبیة في تحدید الضریبة لمعرفة الدخل 
لى أساس التصریح المباشر للمكلف بالضریبة والذي یعتمده التشریع الفرنسي الحقیقي للمكلف ع

بصفة رئیسیة أو من خلال التقدیر الإداري بتدخل مفتشي الضرائب عن طریق فحص المستندات 
 اوحقیقی ادقیق اوالدفاتر والتحري والتنقل والتردد على المكلف بالضریبة، وهذا الأسلوب یعطي تقدیر 

لدخل المكلف، أما بالنسبة للأسلوب غیر المباشر والذي لا یؤدي إلى معرفة دقیقة وحقیقیة لدخل 
المكلف، فتعتمد فیه الإدارة الضریبیة في تحدید الضریبة على أساس المظاهر الخارجیة للمكلف أو 

  .بلجوئها إلى التقدیر الجزافي
في حالة رفع النزاع أمامه، وفقا  في إطار حمایة المكلف بالضریبة، یبت القاضي الإداري

من قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة  89لنص المادة 
وقانون مجلس  3المعدل 2005لسنة  91والإداریة، وبالنسبة للتشریع المصري طبقا للقانون رقم 

ات الجبائیة وقانون القضاء الإداري، وتبرز وبالنسبة للتشریع الفرنسي طبقا لقانون الإجراء الدولة،
سلطته في هذه المرحلة في التحقق أولا من شروط رفع الدعوى المشار إلیها سابقا تحت طائلة عدم 
قبول الدعوى، وفي الموضوع یقوم بالبحث والتأكد بما له من سلطة التحقیق المرتبطة بالعدید من 

                                                             
 :الضریبیة في التشریع الضریبي المصري، منتدى المحاسب العربي، على الرابط ، المنازعاتیوسف كمال -1

https://accdiscussion.com/acc7445.html 
  . 25أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  -2
  .2001-07-09 المؤرخ في 23ج ر العدد  2005لسنة  91قانون الضریبة على الدخل قانون رقم  -3
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وصه بین قانون الإجراءات الجبائیة وقانون الإجراءات القواعد التي یملیها نظام مزدوج تختلف نص
، لكون الدعوى الضریبیة لها طابعها الخاص 1الإداریة، والمتمثلة أساسا في مراجعة التحقیق والخبرة

  .2وتتطلب اللجوء إلى الخبرة بحكم ما تتضمنه من أرقام ونسب وغیر ذلك من خصوصیات
الموضوعیة والواقعیة التي یستقل بها قاضي ولكن یبقى تقدیر عمل الخبرة من المسائل 

، وبالتالي یتحقق ما إذا كانت الإدارة الضریبیة قد التزمت في تأسیسها 3الموضوع الذي لا یتقید بها
للضریبة للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة، ومدى صحة وشرعیة فرض الضریبة، كما یقوم بفحص 

تدخل الإدارة الضریبیة في تحدید الأساس الضریبي البیانات والمعطیات المقدمة ومقارنتها مع 
والتأكد من مطابقتها والتأكد من الأخطاء التي قد یتم إرتكابها خلال مراقبة كیفیة فرض وربط 

، لیقوم القاضي الإداري إما بإسقاط الضریبة كلیا أو 4الضریبة وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها
ك بالقضاء الإداري الفرنسي في الأخذ بمبدأ الملاءمة في تقدیر جزئیا أو تخفیضها، متأثرا بذل

، ومن جهة أخرى یمكنه إلغاء قرار الإدارة الضریبیة 5الوعاء الضریبي أو مراجعة المحاسبات
  .6المتضمن إعفاء المكلف بالضریبة أو التخفیض وتحمیل المكلف بالمصاریف

  الضریبي سلطات القاضي الإداري في منازعات التحصیل: ثانیا
تلجأ الإدارة الضریبیة في تحصیل الضرائب إلى إجراءات جبریة وردعیة لاستیفاء دیون 
الخزینة العمومیة بما هو معترف لها في النظام القانوني، ضد المكلف بالضریبة الذي لم یدفع 

إجراءات الضریبة في وقت استحقاقها، وبعد إتباعها للإجراءات القانونیة المحددة تجاهه، وتشمل 
التحصیل الجبري الغلق المؤقت للمحل أو الحجز الإداري أو بیع المحجوزات، وكل هذه الإجراءات 
في حقیقة الأمر تصدر عن قرار من الإدارة المكلفة بالضریبة، والاعتراض عن هذه الإجراءات یقع 

   .7على إجراءات المتابعة

                                                             
  . الجزائري من قانون الإجراءات الجبائیة 1- 85المادة  -1
  .382عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
  .300أغلیس بوزید، مرجع سابق، ص  -3
  .9فریجة حسین، مرجع سابق، ص  -4
  .10فضیل كوسة، مرجع سابق، ص  -5
  .الإجراءات الجبائیةمن قانون  100المادة  -6
  .27أمزیان عزیز، مرجع سابق، ص  -7
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ضدها أو مدى ارتباطها بالدعوى وبما أن التشریعات لم تحدد نوع المنازعات المرفوعة 
، یقر البعض بأن المنازعة الضریبیة تقتصر على المنازعات المتعلقة بالربط دون 1الأصلیة

التحصیل، في حین یأخذ البعض الآخر بالمعنى الواسع للمنازعة الضریبیة لتشمل بالإضافة إلى 
داریة غیر المشروعة، ودعاوى المنازعات المتعلقة بالربط والتحصیل، دعاوى إلغاء القرارات الإ

 . 2التعویض عن الضرر بسبب خطأ الإدارة الضریبیة
تغلب على منازعات التحصیل الطابع الاستعجالي، لاسیما فیما یخص منازعات 
الاعتراض على التحصیل القصري، حیث یختص القاضي الإستعجالي في الفصل في الطعون 

ارة الضریبیة كإجراءات ردعیة لدفع المكلف للتسدید، المقدمة ضد الإجراءات المتخذة من طرف الإد
نما یعترض المكلف على إجراءات  ٕ وبالتالي فهي منازعات لا تتعلق بأساس أو تقدیر الضریبة، وا

، 3التحصیل، فیتحقق القاضي الإداري بما له من سلطة المراقبة في الشروط الشكلیة لرفع الدعوى
رتباطها بالدعوى الأصلیة حتى یحكم  ٕ إما بالرفض أو بإلغاء قرار الإدارة لعدم احترام إجراءات وا

التحصیل، غیر أنه كأصل عام في مجال دعاوى التحصیل لا یملك القاضي الإداري سلطة وقف 
، ویبقى تحصیل المستحقات بذلك معلقا إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي، 4تنفیذ قرار الإدارة

الدفع شریطة تقدیم ضمانات حقیقیة لضمان تحصیل  أو إرجاء غیر أنه یمكن أن یحكم بتأجیل
  .6من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 834، ویقدم تأجیل الدفع وفقا لأحكام المادة 5الضریبة

أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاعتراض على سند التحصیل فیتحقق القاضي الإداري 
لمتابعة، وفي حالة التأكد من مخالفة هذه الشروط من شكل السند وآجال تبیلغه كإجراءات أساسیة ل

أو عدم احترامها یمكن للقاضي الإداري أن یلغي إجراء التحصیل المعیب بما یترتب علیه من أثار 

                                                             
  .43فضیل كوسة، مرجع سابق، ص  -1
 :، المنازعات الضریبیة في التشریع الضریبي المصري، منتدى المحاسب العربي، على الرابطیوسف كمال -2

https://accdiscussion.com/acc7445.html 
  .الجبائیةمكرر من قانون الإجراءات  153المادة  -3
  .29فضیل كوسة، مرجع سابق، ص  -4
  .376عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -
  .219لحسین بن شیخ أث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریة، مرجع سابق، ص  -5
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 3- 82المادة  -6
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قانونیة كالإعفاء الكلي من مبلغ الضریبة موضع التحصیل، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في 
  .1نائب مدیر الضرائب بغردایة في قضیة 1991-01-27قرار لها بتاریخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .28أمزیان عزیز، مرجع سابق، ص  -1
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  الفصل الثاني
  الصادرة ضدها سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة لتنفیذ الأحكام الإداریة

  
إنطلاقا من السلطات المعترف بها للقاضي الإداري في الحكم في مختلف الدعاوى 

منطوق الحكم القضائي الإداري هو أهم أجزائه كنتیجة الإداریة السابقة التي تم التطرق إلیها، فإن 
وبذلك . وما یترتب عنها من أثار لهذا الحكم 1نهائیة في فض النزاع، تتحدد به حقوق الخصوم

یمكن تقسیم الحكم القضائي الإداري من حیث الموضوع إلى أحكام قضائیة تقریریة لا یتعدى دور 
والمراكز القانونیة لاسیما في دعوى فحص المشروعیة  القاضي الإداري فیها إلى اكتشاف الحقوق

ودعاوى التفسیر، وأحكام قضائیة منشئة تتضمن إنشاء أو تعدیل أو إنهاء مراكز قانونیة قائمة 
لاسیما في دعوى القضاء الكامل، وقد تتضمن هذه الأحكام القضائیة إلزام المحكوم علیهم بأداء 

والتي تختلف عنها في  3ذا كان ممهورا بالصیغة التنفیذیة، إ2معین یكون قابلا للتنفیذ الجبري
من قانون الإجراءات المدنیة  601و 600الأحكام المدنیة عن الأحكام الإداریة، حسب نص المادة 

أما في "، 4من قانون مجلس الدولة المصري 54والإداریة في القانون الجزائري، وحسب نص المادة 
  .5"ضمن أصلا الصیغة التنفیذیة إلا في مواجهة الخواصفرنسا فالأحكام الإداریة لا تت

ذا كان تنفیذ هذه الأحكام القضائیة ضد الأفراد العادیین لا یطرح إشكالات، فكیف  ٕ وا
  یتعامل القاضي الإداري في تنفیذها في مواجهة الإدارة العامة كسلطة مستقلة؟

                                                             
  .45، الجزائر، ص 2015حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، دار الهدى  -1
  .36المرجع نفسه، ص  -2
اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للصیغة التنفیذیة، فمنهم من یرى أنها شكل من أشكال الإجراءات القانونیة  -3

قلیدیة حددها القانون، ومجرد شكل تاریخي لا معنى له، وآخرون یعتبرونها شكل وبالتالي ما هي إلا عبارات ت
 .من ق إ م إ 601و  600إجرائي غیر عادي له طبیعة تشریعیة وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المواد 

یة والإداریة الجزائري بوضیاف عبد الرزاق، السندات التنفیذیة ومقوماتها وفقا لقانون الإجراءات المدن :تفاصیل أكثر
  . 12،13، الجزائر، ص 2012سنة  19و  18، مجلة المحامي سطیف العدد 09-08

الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفیذیة : "من قانون مجلس الدولة المصري على 54تنص المادة  -4
جراء مقتضاه  ":مشمولة بالصیغة الآتیة  ٕ ، أما لأحكام "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصین تنفیذ هذا الحكم وا

على الجهة التى یناط بها التنفیذ أن تبادر إلیه متى طلب ": الأخرى فتكون صورتها التنفیذیة مشمولة بالصیغة الآتیة
  ."طلب إلیها ذلكمنها وعلى السلطات المختصة أن تعین على إجرائه ولو باستعمال القوة متى 

  .388مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  -5
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لحساب الأفراد لا یطرح من جهة أخرى إذا كان تنفیذ أحكام وقرارات التعویض الصادرة 
، 1إشكالات، حیث أقرت مختلف التشریعات إمكانیة اللجوء إلى الخزینة العمومیة للاقتطاع الجبري

- 16المؤرخ في  539-80وفقا لما نص علیه المشرع الفرنسي في المادة الأولى من القانون رقم 
س ما ذهب إلیه من قانون القضاء الإداري، وهو نف 1-911ومن خلال المادة ل 07-1980

، 2منه 05لاسیما المادة  1991-01-08المؤرخ في  02- 91المشرع الجزائري في القانون رقم 
  .3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 986من خلال المادة 

فان تنفیذ أحكام قضاء الإلغاء الصادرة ضد الإدارة تبقى من المواضیع التي أثیر حولها 
الإدارة عن التنفیذ ومبررات ذلك، وتبنى من خلالها التشریع جرأة في إجبار النقاش لانتقاد امتناع 

لزامها بالقیام أو الامتناع عن التصرفات، وتوجیه  ٕ الإدارة للامتثال للأحكام الصادرة ضدها وا
باعتبار أن القضاء الإداري هو الحریص على احترام مبدأ المشروعیة من . الغرامات التهدیدیة لها

ام القضائیة التي یصدرها لفض النزاعات والكشف وتقریر الحقوق والمراكز القانونیة، خلال الأحك
وأن تنفیذها هو بیت القصید الذي یصبو إلیه المتقاضي، كنتیجة حتمیة لحجیة هذه الأحكام التي 

للحقیقة القضائیة، وكنتیجة عن  اتعكس منزلة قواعد ومبادئ القضاء التي تعبر عن قرینة وعنوان
الأمر المقضي فیه كأحكام قطعیة یترتب عنها ضرورة احترام هذا الحكم الصادر في  حجیة

، وبذلك یشكل قیدا على سلطة القاضي بحیث 4الدعوى، وعدم جواز إعادة النظر فیه مرة أخرى
  . 5یستنفذ ولایته في المنازعة التي فصل فیها بحكم

                                                             
صادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  2017-06-12مؤرخة في  5137صدرت تعلیمة وزاریة رقم  -1

لى ضرورة السهر على احترام القوانین ، غیر منشورة، تحث الجماعات المحلیة ع)الجزائر( والتهیئة العمرانیة 
والإجراءات لتفادي تفاقم حالات الاقتطاع الجبري بسبب أخطاء المسیرین ولمواجهتهم في حالة إثبات مسؤولیتهم 
التقصیریة، لما أفرزته الانعكاسات السلبیة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها عن طریق الاقتطاع الجبري، 

  .زف میزانیتها ویعرقل السیر العادي لمرافقها ویهدد حركتها التنمویةوالذي أصبح یستن
الذي یحدد القواعد الخاصة على بعض أحكام القضاء، ج ر  1991- 01-08المؤرخ في  02-91القانون رقم  -2

  .1991لسنة  2العدد 
ي به بإلزام أحد عندما یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقض:" من ق إ م إ على أنه 986تنص المادة  -3

  ".الأشخاص المعنویة العامة، بدفع مبلغ مالي محدد القیمة، ینفذ طبقا للأحكام التشریعیة الساریة المفعول
  .303، 302إسماعیل إبراهیم البدوي، حجیة الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
  .433حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -
  .430مرجع سابق، ص حسن السید بسیوني،  -5
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ام لتعلقها بالمصلحة العامة، كما تبقى هذه الحجیة في القضاء الإداري من النظام الع
، ومتى أصبح هذا الحكم نهائیا یكتسب قوة الشيء 1بحیث یجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها

المقضي به لیصبح بذلك قابلا للتنفیذ، وان كانت المحكمة الإداریة العلیا في مصر استخدمت كل 
  . 2ي فیه بمعنى واحدمن الاصطلاحین؛ حجیة الأمر المقضي فیه وقوة الشيء المقض

ذا كان إعادة الحقوق والمراكز لأصحابها یستوجب إخراج مضمون الأحكام القضائیة  ٕ وا
، فلیس من حق 3"لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ له"إلى واقع التطبیق، كما جاء في الرسالة العمریة 

بالحطاب الذي " ریفیرو"القاضي أن یقف في منتصف الطریق دون بلوغ نهایة مهمته، ویشبهه هنا 
 . 4یقطع جذور شجرة، لكنه یرفض قطعها، تاركا إیاها للعاصفة الشتویة

تحرص التشریعات على تنفیذ الأحكام القضائیة بصفة عامة، وبذلك جاءت النصوص 
صریحة لكفالة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، غیر أن الواقع العملي یطرح دائما إشكالات لتحقیق 

انونیة، بما یضع القاضي الإداري عند حد تقریر أو تقدیر شرعیة التصرف القانوني هذه الحمایة الق
للإدارة دون التكفل بآثار هذا الحكم في مواجهة الإدارة، باعتبار أن عملیة التنفیذ تخضع لحسن نیة 
 الإدارة المفترض فیها احترامها وخضوعها للقانون، وأنه لا یمكن استخدام الوسائل الجبریة ضدها

  .5باعتبار أن المشرع لم یكلفه باتخاذ التنفیذ المباشر في مواجهتها
وبالتالي ما هي أهم الوسائل التي یستعملها القاضي الإداري في تنفیذ الأحكام القضائیة 

  الإداریة في مواجهة الإدارة؟
ثم إلى سلطته ) مبحث أول(سنتطرق إلى سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة 

  ).مبحث ثاني(توجیه الغرامة التهدیدیة في 
  
  
  

                                                             
  .183إسماعیل إبراهیم البدوي، مرجع سابق، ص  -1
  .409حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -2
  .رسالة الخلیفة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري یوصیه فیه بالقضاء من -3

4 - Jean-Marc Sauvé, L’injonction, l’exécution du jugement, la loi du 8 février 1995 après vingt ans de 
pratique – Réflexions sur l’effectivité des décisions du juge administratif, Colloque Faculté de droit de 
Montpellier Vendredi 5 septembre 2014, France, p 1. 

  .436حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -5
-R. CHAPUS, op cit,p 1135. 
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  المبحث الأول
  سلطات القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة

  
سنتطرق في إطار إبراز سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة إلى مبررات 

، ومدى خضوع الإدارة لقرارات القضاء )مطلب أول(الحظر والقیود الواردة على هذه السلطات 
  ). مطلب ثالث(، وصولا إلى الإعتراف بسلطته في توجیه أوامر لها )مطلب ثاني(وصور امتناعها 

   
  ولالمطلب الأ 

  القیود الواردة على سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة
  

یرجع مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي بصفة عامة إلى قیود تاریخیة 
نتیجة الثورة الفرنسیة وتفسیر مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات، والذي أقرته النصوص الصریحة 

لحلول محل الإدارة، ومن جهة أخرى حدود الصلاحیات المعترف بها التي تمنع هذا التدخل وعدم ا
  .للقاضي الإداري في الحكم في دعوى الإلغاء

  
  الفرع الأول

  القیود التاریخیة على سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة
  

ا المبدأ هذ 1لقد انتهج النظام الفرنسي بعد الثورة الفرنسیة طریق الفصل التام بین السلطات
، والذي قال به 2الذي كان مذهبا لدى الكتاب السیاسیین الفرنسیین في نهایة القرن الثامن عشر

والذي یحصر الوظیفة القضائیة في نطاق الفصل في " روح القوانین"مونتیسكیو في كتابه 
قامة العدالة الجنائیة ٕ لعادي بسبب ، فقد كان الثوار معبئین ضد القضاء ا3المنازعات بین الأفراد وا

                                                             
  .290مرجع سابق، ص  ،ذوادیة حمدون -1
  .71جورج فودیل بیار دیلقولقیه، القانون الإداري الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، مرجع سابق، ص  -2
عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، دار هومه، الجزائر، الطبعة الثانیة، سنة  -3

  .133ص ، 2017
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تخوفهم من تدخله في عمل الإدارة من جدید وهم بصدد تطبیق مبادئ الثورة في مجال التنظیم 
نما اعتبروا أیضا أن "الإداري، فلم یهتموا بتجنب إساءة استعمال التي قد یرتكبها القضاة وحسب،  ٕ وا

لدولة وفصل ترك القضاة بحد ذاته ینظرون في المنازعات الإداریة مناقضا لحسن سیر عمل ا
 13الخاص بالتنظیم القضائي في مادته  1790أوت  24-16وجاء صدور قانون . 1"السلطات

مقررا بهذا الفصل بین الهیئات القضائیة والهیئات الإداریة، واعتبر فیه إلى حد أن تعرض القضاة 
اختصاص  لیصبح بعدها النزاع الإداري من. 2بأي صورة كانت لأعمال الإدارة جریمة معاقب علیها

الإدارة القاضیة، ومع إحداث مجلس الدولة في ظل النظام المحجوز والذي لم یكن دوره هنا إلا 
استشاریا، ولم یكتسب القضاء الإداري بذلك في نشأته وتطوره الطبیعة الاستقلالیة القضائیة إلا بعد 

للقضاء  لیمنح له الاختصاص في المنازعة الإداریة كمرحلة 1872-05-24صدور القانون 
وأدى منح العدالة المفوضة إلى التفسیر الواسع والصارم لمنع القاضي الإداري من " 3المفوض

ذاتیا  ا، وعدم التعدي على صلاحیات الإدارة، لیضع بذلك مجلس الدولة قید4"الحلول محل الإدارة
  .في عدم توجیه الأوامر للإدارة) القاضي الإداري( على نفسه 

الطبیعة القضائیة والاستقلالیة للقضاء الإداري الفرنسي والتخلي عن وحتى بعد ثبوت 
في قضیة  1889- 12- 13نظریة الوزیر القاضي بموجب حكم لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

ل دعوى وجهت إلیه مباشرة دون أن یسبقها احتكام إلى الوزیر القاضي" كادو" ، كما عرف 5حیث قَبِ
زم مجلس الدولة نفسه بعدم توجیه أوامر للإدارة ولفترة طویلة وعدم استقلاله بمحاكم إداریة، وأل

، وكرس هذا في العدید من 6إجبارها على التنفیذ، كما عد توجیه أوامر للإدارة من قبیل المحرمات
أحكامه حرصا منه على استقلال القضاء عن الإدارة العاملة، وتوسع نطاق هذا الحظر لیشمل 

                                                             
  .73بیار دیلقولقیه، مرجع سابق، ص  جورج فودیل -1
  .54، ص 1عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ج  -2
 .132ص  مرجع سابق، عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، -
  .136جع سابق، ص حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، مر  -
  .50عوابدي عمار، المرجع نفسه، ص  -3
  .118بن صاولة شفیقة، إشكالات تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دراسة مقارنة، ص  -4
  .50عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -5
  .134عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -
 -  20المجلد  –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةمهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي،  -6

  .191، سوریا، ص 2004العدد الثاني 
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ؤسسة خاصة تساهم في خدمة عمومیة إداریة، وتمارس بغرض ذلك حظر توجیه أي أمر إلى م
  . 1امتیازات السلطة العامة، كما اعترف قضاء الأمور المستعجلة بهذه القاعدة

وجاء من خلال هذه القرارات التأكید على أن أمر القاضي للإدارة مخالفة للقانون ومساسا 
وأرجع جانب كبیر من الفقه وأید هذا . 2الدولة بالنظام العام، و یثار الدفع تلقائیا من طرف مجلس

، وحرصا منه 3الحظر على أساس مبدأ الفصل بین السلطات ومؤداه أن القاضي یقضي ولا یدیر
لم یتردد مجلس الدولة في إلغاء قرارات المحاكم الإداریة التي تتضمن في "على احترام هذه القاعدة 

عدم توجیه أوامر للإدارة وعدم الحلول محلها من النظام  منطوقها توجیه أمر للإدارة، واعتبر قاعدة
  .4"العام

لكن یرى كل من الفقه الفرنسي القدیم والمعاصر أن فكرة استقلال كل من السلطتین 
القضائیة والإداریة لم یعد لها مبرر مقبولا في الوقت الحاضر، باعتبارها مخلفات مبدأ الفصل بین 

أنه لا یعد تقریر القاضي الإداري ترتیب آثار حكم " جیز"ى السلطات ومظهر من مظاهره، فیر 
الإلغاء اعتداء على استقلال الإدارة لاسیما حینما تنعدم سلطتها التقدیریة في إصدار القرارات 
الإداریة، وأن هذا الحظر هو خرافة عاشت زمنا طویلا في ظل نظم قانونیة أصبحت تتعارض مع 

واعتبر أنه من الأفضل على " هوریو"ة القانون، وانظم إلیه الفقیه المثل الدیمقراطیة في عصر سیاد
أن هذا الحظر لا  Chevalier، كما یرى 5حكم مجلس الدولة أن یكون منتجا للآثار القانونیة الحتمیة

یرجع إلى مبدأ الفصل بین السلطات، بل یعود لأسباب تاریخیة خاصة بالقضاء الفرنسي إلى بدایة 
اشر مجلس الدولة قضاؤه المفوض، ومرد ذلك هو عدم الثقة في محاكم بعدما ب 1872عام 

، وأن هذه النصوص الثوریة لم تستهدف سوى محاكم القضاء العادي حیث 6البرلمانات القدیمة
  . 7منعتها من التدخل أو التعدي بأي شكل على الوظائف الإداریة

                                                             
  .135، 134عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
  . 119بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -2
  .290حمدون ذوادیة مرجع سابق، ص  -3
  .119بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -4
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ري لم یعد مبرر، وكما وبذلك فإن عائق توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإدا
إنما هو تقیید ذاتي وطابع لا یستند إلى معیار الفصل بین السلطات قد ألزم  F.Moderneذهب إلیه 

به القاضي الإداري نفسه، ویفتقر إلى أي أساس قانوني بسبب خشیة القضاء الإداري من 
اء القاضي الإداري ، واستغربه البعض لاكتفJ-F. Brissonالاصطدام بالإدارة وهو ما ذهب إلیه 

بإلغاء القرارات الإداریة دون توجیه أوامر إلى الإدارة لإلزامها كحتمیة بترتیب النتائج القانونیة 
  .1المترتبة على حكم الإلغاء

إن إشكالیة التنفیذ من الناحیة التاریخیة، تختلف اختلافا كبیرا أمام المحاكم القضائیة وأمام 
فقد اعترف للقاضي القضائي دائما بإمكانیة إصدار أمر من هذا القبیل والسماح  .المحاكم الإداریة

بالتنفیذ لقرار صادر عن المحكمة، إلا أن القاضي الإداري رفض منذ فترة طویلة إصدار أمر 
أن : وكان بناء هذا الحكم على فكرتین .قضائي مصحوبا بغرامة، بما في ذلك ما یتعلق بالأفراد

تشكل تدخلا في سیر الخدمات العامة باسم الفصل بین السلطات، المحظور على أوامر الإدارة 
السلطة القضائیة، وأن الأوامر الصادرة إلى الأشخاص العادیین ستكون عدیمة الجدوى، بما أن 

  .2الإدارة لدیها ما یكفي من السلطة لتحقیق أهدافها
سلطات كتبریر لحظر توجیه بالنسبة للقضاء المصري أخذ هو الأخر بمبدأ الفصل بین ال

على الرغم من  متأثرا بموقف القضاء الفرنسي، واعتبرها اعتداء على سلطة الإدارة، أوامر للإدارة
  . 3اختلاف الظروف التاریخیة التي صاحبت نشأة قضائه الإداري

 1950- 05- 17ومن التطبیقات القضائیة ما قضت به محكمة القضاء الإداري بتاریخ 
انون إذ خول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإداریة المخالفة للقانون قد جعل الق:" على أنه

منها أداة لرقابة تلك القرارات القضائیة في الحدود التي رسمها دون أن یجعل منها هیئة من هیئات 
مر الإدارة، وبهذه المثابة لیس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمرها بأداء أي أ

معین أو الامتناع عنه ولا أن تكرهها على شيء من ذلك عن طریق الحكم بالتهدیدات، إذ یجب أن 

                                                             
  .140القادر، مرجع سابق، ص  عدو عبد -1
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تظل الإدارة حریتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظیفتها الإداریة فقط، وتكون تلك 
  . 1"القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائیا إذا وقعت مخالفة للقانون

أن دور القاضي " سلیمان الطماوي"ذا المبدأ بعض الفقه المصري، حیث یرى كما أكد ه
ینحصر في إلغاء القرار الإداري المعیب، ولیس له أن یعدله أو یستبدله بقرار جدید أو أن یصدر 

وذهب محمد . 2أمرا للإدارة لأن ذلك یتنافى مع مبدأ الفصل كما فسره الفقه والقضاء في فرنسا
إذا ما أتیح للقاضي إصدار أوامر للإدارة أو الحلول محلها فانه بمثابة هیئة "أنه عاطف البنا إلى 

  .  3"من هیئات الإدارة العاملة وكان ذلك اعتداء على مبدأ الفصل بین السلطات
بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري كرس هو الآخر مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة أسوة  

اعدة مبدأ الفصل بین السلطات، رغم أن تطبیق هذا المبدأ كما سبق بالقضاء الفرنسي وتطبیقا لق
  .یرتبط بفترة تاریخیة مرت بها فرنسا وهي مرحلة استبداد محاكم البرلمانات

- 24ومن التطبیقات القضائیة في الجزائر قرار للمحكمة العلیا الغرفة الإداریة بتاریخ 
داري وطبقا لمبدأ الفصل بین السلطات، لا حیث أن القاضي الإ"... الذي جاء فیه أنه 07-1994

یمكنه إجبار الإدارة تعویض المستأنف بقطعة أرضیة عندما ترفض هذه الأخیرة هذا الحل الذي لا 
یوجد في بنود العقد الأصلي، أن قضاة الدرجة الأولى أصابوا حین رفضوا الطلب الاحتیاطي بسبب 

- 14، كما قضى مجلس الدولة في قرار له بتاریخ 4"أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة
برفض إلزام البلدیة بتسلیم رخصة بناء معللا ذلك بتطبیق قاعدة مبدأ الفصل بین  01-2002

  . 5السلطات
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  الفرع الثاني
  القیود التشریعیة على سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة

  
أي منظومة قانونیة محل الدراسة تمنع  نشیر أنه لا توجد نصوص تشریعیة صریحة في

من توجیه أوامر للإدارة، غیر أن جانب من الفقه الفرنسي اعتبر أن النصوص الثوریة الصادرة بعد 
ن كانت موجه في حقیقة الأمر وتستهدف المحاكم العدلیة  ٕ الثورة الفرنسیة لها صلة بهذا الحظر، وا

والذي جاء فیه على  1790أكتوبر  14-07انون كما سبق الإشارة إلیه، وتجدد هذا الحظر في ق
لا یجوز إحالة أي رجل من رجال الإدارة إلى المحاكم بسبب وظیفته العامة، إلا إذا أحیل :" أنه

یحظر :" فریكتیدو على أنه 16، ثم ورد في مرسوم السنة الثالثة "بمعرفة السلطة العلیا ووفقا للقانون
، وكذلك في دستور سنة 1"ات الإداریة في أي دعوى كانتمشددا على المحاكم النظر في القرار 

لا یجوز للمحاكم التصدي للوظائف الإداریة أو استدعاء رجال الإدارة : "الذي نص على أنه 1790
  .  2"أمامهم بسبب وظائفهم

 2002- 05- 25ومن التطبیقات القضائیة في الجزائر جاء قرار لمجلس الدولة بتاریخ 
  . 3دیة بالتنازل عن محل تجاري كانت تشغله نظرا لعدم وجود نص یقضي بذلكمعللا عدم إلزام البل

  
  الفرع الثالث

  طبیعة سلطات قاضي الإلغاء 
  

یرتبط مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة منه أكثر في دعوى الإلغاء عن دعاوى القضاء 
تصرفات أو تحدید ما الكامل، هذه الأخیرة التي یتسع فیها سلطان القاضي الإداري إلى حد تعدیل ال

یجب القیام به في مواجهة الإدارة، وبذلك فإن سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء محدودة، 
فمهمته مجرد إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة والمعیبة، سواء إلغاء كلیا أو جزئیا، دون أن 
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أو التجرؤ على اتخاذ قرار جدید یتعدى ذلك إلى تعدیلها أو إزالة ما لحقها من عیوب المشروعیة 
محل القرار المعیب، لما یحتم ترتبه من آثار الحكم الذي یصدره، وبذلك یكون دوره هو رقابة 

  . المشروعیة ولیس تقریر أو إصدار أوامر للإدارة
أن القاضي یلغي قرار محل الخصومة فقط ولا یصدر أوامر للسلطة " لافیریار"یرى "حیث 

جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبار أن تحدید القاضي لآثار الحكم بالإلغاء لیس وذهب . 1"الإداریة
انه في النهایة یرجع تنفیذ الحكم أو عدم تنفیذه للإدارة، ولا یوجد " فیل"له قیمة عملیة، حیث یرى 

أن آثار الحكم بالإلغاء تتركز جمیعها في حكم " كلیرشهن"وسیلة لجبرها على التنفیذ، واعتبر 
  .2لغاءالإ

وباعتبار أن دعوى الإلغاء دعوى عینیة موضوعیة فهي تعبر عن مخاصمة القرار 
الإداري في ذاته لعدم مشروعیته، بما یترتب عن ذلك في حالة إلغاء القرار الإداري المعیب اعتباره 
كأن لم یكن منذ صدوره، وبذلك یقتضي هذا الحكم إعادة الحالة إلى ما كانت علیها قبل صدور 

رار المعیب، وبالتالي ینبغي على الإدارة من باب أولى الامتناع عن أي إجراء ایجابي من شأنه الق
ویكون لهذا الحكم حجیة قویة في مواجهة . أن یرتب أي أثر على القرار المحكوم علیه بالإلغاء

 من قانون مجلس الدولة المصري، على خلاف الحكم الذي 52الكافة، وهو ما ذهبت إلیه المادة 
یرفض إلغاء القرار فتبقى حجیته محصورة بین أطراف الخصومة، وهو ما ذهبت إلیه محكمة 

  .19533-11-29القضاء الإداري المصریة في حكم لها بتاریخ 
إذن فالإدارة أصلا هي التي لها سلطة الأمر والتقریر، والتي هي من الخصائص العامة   

ارة بإرادتها المنفردة لإحداث أثار قانونیة، على خلاف للقرار الإداري، باعتباره عملا تقوم به الإد
الحكم القضائي الذي یهدف إلى إنزال حكم القانون على المنازعة القائمة، لیكشف عن الأثر 
القانوني دون إنشائه، لیصبح عنوانا للحقیقة القانونیة متى حاز قوة الشيء المقضي به، وهو ما 

نما :" ... اأكدته المحكمة العلیا في مصر بقوله ٕ لا ینشئ القرار القضائي مركزا قانونیا جدیدا، وا
یقرر قوة الحقیقة القانونیة وجود حق أو عدم وجوده، فیعتبر عنوانا للحقیقة فیما قضى متى حاز قوة 
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- 04- 28وهو نفس ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في حكم آخر لها بتاریخ " الشيء المقضي به
ظر توجیه أوامر للإدارة ومنع القاضي من سلطة التقریر بمثابة لتصبح بذلك قاعدة ح .19841

قاعدة قضائیة خالصة، تقررت دون الاستناد إلى نص، عمل مجلس الدولة الفرنسي على احترامها، 
  .2ولم یتردد في أن یعدل أحكام المحاكم الإداریة التي تستهدف توجیه أوامر للإدارة

بإلغاء القرارات الإداریة المعیبة والتي ترتب آثار حتمیة، عند قیام القاضي الإداري بالحكم 
لا یملك أن یصدر رخصا أو أن یساهم في إبرام العقود أو یقوم بتقسیم الدوائر الانتخابیة أو إعادة 

  .الموظف إلى عمله، أو تسجیله في كشف الترقیات، أو أن یكلف الإدارة بتعدیل قراراتها التنظیمیة
ي بالوصف الذي یسوقه المدعي في طلباته، فیرى بذلك أن التكییف كما لا یتقید القاض

السلیم للدعوى یتضمن طلب إلغاء سلبي أو إیجابي ویفصل فیها على هذا الأساس، وهو ما ذهبت 
ن كان " :بقولها أن 1953- 06- 15إلیه محكمة القضاء الإداري في مصر في حكم لها بتاریخ  ٕ وا

الإدارة بتعیینه في وظیفة معینة، إلا أنه لم یقصد بذلك إحلال المدعي قد رفع دعواه بطلب إلزام 
المحكمة محل الإدارة العاملة في شأن من شؤونها الخاصة، بل إنه یهدف في عموم طلباته إلى 

ولما كانت العبرة بالمعاني، وقد أوضح المدعي مقصده وأبان مطلبه بما ....الطعن في إجراء معین
ما یرمي إلیه في دعواه وهو طلب إلغاء قرارات تخطیه إلى وظیفة  تقدم من أقوال أظهرت حقیقة

  .3"مفتش أو مدرس أول وهذا من الأمور التي تختص بها المحكمة بمقتضى قانون إنشائها
ومن التطبیقات القضائیة أیضا في مصر في إطار تقیید سلطة قاضي الإلغاء ما أكدته  

أن المدعي إذا :" حیث جاء على أنه 1949-01-05محكمة القضاء الإداري في حكم لها بتاریخ 
ضمن في طلباته إلزام وزارة الداخلیة إعادته إلى عمله، یكون قد طلب أمرا لا تختص محكمة 
القضاء الإداري به، ما دام اختصاصه بمقتضى قانون إنشائها مقصورا على إلغاء القرارات الإداریة 

لذلك أن تصدر أمرا إلى جهات الإدارة العاملة بإجراء  التي تقع مخالفة للقانون، فیمتنع علیها تبعا
إذا كان :" حیث جاء على أنه 1955- 12- 01وكذلك ما قضت به بتاریخ . 4"شيء معین بذاته
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الطلب ینطوي على صدور أمر للجهة الإداریة بعمل شيء معین فإن المحكمة لا تملكه، إذ أن 
خالفة للقانون، أو تسویة المراكز بالتطبیق لهذا إختصاصها قاصر على إلغاء القرارات الإداریة الم

القانون، ومن ثم فإن طلب المدعي وضعه على درجة وهو من الخدمة الخارجین عن الهیئة غیر 
وجاء أیضا في حكم للمحكمة الإداریة العلیا . 1"المؤهلین یكون خارجا عن إختصاص المحكمة

عند حد إلغاء القرار الإداري غیر  أن مهمة القاضي الإداري تقف: "1974- 02- 24بتاریخ 
  . 2"المشروع، أما تنفیذ مقتضى هذا الإلغاء فتختص به الإدارة

في  1999- 03- 08ومن التطبیقات القضائیة في الجزائر قرار لمجلس الدولة بتاریخ 
حیث أن الدعوى الحالیة ترمي إلى : "قضیة بورطل رشید ضد والي ولایة میلة، والذي جاء فیه أنه

الي میلة ومدیر الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج المدعو بورطل رشید في الوظیف العمومي أمر و 
أو منحه مستثمرة على سبیل الاستفادة الفردیة، حیث أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة، 

وفي قرار آخر له . 3"وبالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا على صواب عندما رفضوا الطلب
معللا بطبیعة الحكم القضائي حیث تقتصر سلطة القاضي على إلغاء  2002-07-15بتاریخ 

  .4القرارات المعنیة أو الحكم بالتعویض
 

  المطلب الثاني
  التزام الإدارة بمضمون قرارات القضاء وصور امتناعها

  
ام الشيء یرجع الفقه العلاقة بین الإدارة والقاضي تسیر على مبدأین؛ التزام الإدارة باحتر 

لزام القاضي باحترام استقلالیة الإدارة ٕ ، ترتیبا على احترام حجیة الأمر المقضي به، 5المقضي به، وا

                                                             
  .170عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
حسن السید  :ذكرهق،  19لسنة  289القضیة رقم  1974- 02-24حكم المحكمة الإداریة العلیا جلسة  -2

  .438بسیوني، مرجع سابق، ص 
 لحسین بن الشیخ أث ملویا ذكره یر منشور، ، غ1999-03- 08بتاریخ  140قرار مجلس الدولة فهرس رقم  -3

  .83المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  في مؤلفه
، ص 2003، سنة 3، مجلة مجلس الدولة العدد 2002- 07- 15المؤرخ في  5638قرار مجلس الدولة رقم  -4

161.  
  .215ائیة الإداریة، مرجع سابق، ص بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القض -5
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عمالا لمضمون الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، تقوم هذه الأخیرة بتنفیذها بحسن النیة،  ٕ وا
ة أو القرارات الضروریة  واستخلاص الآثار المترتبة علیها، بما یقتضي اتخاذ الإجراءات اللازم

  . باعتبارها صاحبة الكلمة
ومن منطلق أن سلطة القاضي الإداري في الحكم بالإلغاء تتقید بإیضاح الحقوق المقررة 
لأصاحبها، وبذلك یمنع علیه توجیه أوامر أو الحلول محل الإدارة بالنظر للحجج التي تم التطرق 

ئیة والوظیفة الإداریة أو بسبب طبیعة حكم الإلغاء إلیها، سواء بسبب الفصل بین الوظیفة القضا
الذي یرتب نتائج حتمیة، یقتضي على الإدارة تنفیذها حتى ولو لم یتناولها هذا الحكم، والتي قد 

فتقوم الإدارة بمحو النتائج المترتبة على حكم الإلغاء بأثر ) فرع أول(یشیر إلیها منفصلة عن الحكم 
ذ القیام بأعمال مستقبلیة من طرف الإدارة من جهة، لكنها من جهة رجعي، وقد یحتم هذا التنفی

  ).  فرع ثاني(أخرى قد تتخذ موقفا معاكسا وصورة من صور الامتناع 
   

  الفرع الأول
  التزام الإدارة بمضمون الأحكام القضائیة الصادرة ضدها

  
فإن تنفیذ من منطلق تقیید سلطة القاضي الإداري وحصرها في مجرد الحكم بالإلغاء، 

الأحكام القضائیة الصادرة بالإلغاء یترك أمرها للإدارة من خلال استخلاصها للنتائج المترتبة على 
هذا الإلغاء، وما یستتبعه من إصدار قرارات إداریة في إطار ما تتمتع به من سلطة تقدیریة یجعلها 

بارات والالتزامات التي أقدر على بحث ملاءمة إصدار هذه القرارات والتوفیق بین مختلف الاعت
  .یفرضها هذا التنفیذ

یقتضي تنفیذ حكم الإلغاء سحب جمیع القرارات التي اتخذتها الإدارة، ومحو جمیع الآثار 
المترتبة علیها، وهنا تثور مسألة ماهیة طبیعة التصرفات التي تصدرها الإدارة تنفیذا لحكم الإلغاء، 

لفني أم أنها تعد مجرد تصرفات لمحو هذه الآثار، لاسیما هل یلزم اتخاذها قرارات جدیدة بالمعنى ا
  في حالة إلغاء القرارات السلبیة حینما لا تتخذ الإدارة أساسا قرارات صریحة؟

تقتضي منا الدراسة إلى الحدیث عن التزام الإدارة بمحو الآثار المترتبة بأثر رجعي، 
  .والتزامها باتخاذ قرارات في المستقبل



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

316 

  الإدارة بإزالة الآثار المترتبة عن القرار الملغى بأثر رجعيالتزام : أولا
إن إعمال قاعدة الأثر الرجعي لحكم الإلغاء هو إعدام القرارات الإداریة التي اتخذتها 
الإدارة بالنسبة للماضي ومحو أي أثر ترتب على القرار المحكوم علیه بالإلغاء وكأنه لم یوجد 

  . 2طبیعة الكاشفة للحكم، ویستمد هذا الأثر من ال1مطلقا
وهو بذلك یفرض قاعدة استثنائیة في القرارات الإداریة التي ستصدرها الإدارة تنفیذا للحكم 
بالإلغاء، لأن أثر القرار الإداري ینسحب إلى تاریخ صدوره ویسري كأصل عام بأثر مباشر أو 

، وأكد مجلس 3دم رجعیة القوانینمستقبلي، كقاعدة لعدم رجعیة القرارات الإداریة والتي ترتبط بفكرة ع
-12-26بتاریخ  Rodièreالدولة الفرنسي قاعدة الأثر الرجعي لحكم الإلغاء في حكم له في قضیة 

  .   19595-10-17، وكذلك أكدته المحكمة الإداریة العلیا في مصر في حكم لها بتاریخ 19254
لشرعیة یرجع الجزاء المقرر وبذلك فإن الأثر الرجعي لحكم الإلغاء یعتبر أساسا لحمایة ا

إلى تاریخ تحقق المخالفة أو التجاوز من جهة، ومن جهة أخرى أساسا للحمایة وللمحافظة على 
حقوق ومصالح المتقاضین الذین كانوا ضحیة القرار الملغى طوال إجراءات التقاضي، خاصة وأن 

  .6عام الطعن بالإلغاء لیس له أثر موقف للقرار الإداري المطعون فیه كأصل

                                                             
  .39عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
  .425حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -2
خ ضد وزیر الخارجیة رقم .في قضیة ل 1984-05- 26في قرار له بتاریخ )  الجزائر(أقر المجلس الأعلى  -3

مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة، أشار إلیه عمار بوضیاف في مؤلف، القرار الإداري، مرجع  33853الملف 
مبدأ عدم  1987- 11-21بتاریخ   54717وأكد هذا المبدأ المجلس الأعلى في قرار له رقم . 201سابق، ص 

  .298سایس جمال ورشید خلوفي، مرجع سابق، ص  :دكرهرجعیة القوانین بأثر رجعي، 
ن كان الأصل :" أنه 1925-12-25بتاریخ  Rodièreقرر مجلس الدولة في حكمه في قضیة  -4 ٕ من حیث أنه وا

رجعي، لا یجوز أن تقرر إلا بالنسبة للمستقبل،  أن لوائح وقرارات الجهة الإداریة، إذا لم تكن تنفیذا لقانون ذي أثر
وتتضمن هذه القاعدة بداهة استثناء، وذلك عندما تكون هذه القرارات تنفیذا لحكم من مجلس الدولة الذي یقتضي 
حتما بالإلغاء الذي یقرره آثار معینة في الماضي بسبب ذات واقعة أن القرارات الملغاة لتجاوز السلطة تعتبر كأنها 

عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع ، وكذلك 40ذكره عدو عبد القادر في مؤلفه، مرجع سابق، ص ".  تكنلم 
  .344سابق، ص 

  .272القرارات الكبرى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -
-CE ,26 décembre 1925 - Rodière - Rec. Lebon p 1065 

  .344 عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص -5
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  .343عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  - 
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وبذلك فإن تنفیذ الحكم القضائي بالإلغاء من طرف الإدارة بأثر رجعي یعني اتخاذها 
موقفا إیجابیا من خلال مجموعة الإجراءات والقرارات اللازمة التي تصدرها، أو باتخاذها موقفا 

  . سلبیا عن طریق الامتناع عن أي إجراء یتعارض مع مضمون الحكم بالإلغاء
ور الإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیة إلى تحقیق نتائج حكم الإلغاء، وبالتالي ینصرف د

وذلك بإزالة القرار الملغى والنتائج المترتبة علیه، بالإضافة إلى هدم الأعمال القانونیة المرتبطة به 
  .أو المستندة إلى هذا القرار الملغى

ر أن حكم الإلغاء بذاته هو غیر أنه بالنسبة لإعدام القرار الملغى فیذهب الفقه إلى اعتبا
، لاسیما في الحالات التي تلزم الإدارة 1إعدام للقرار منذ تقریره، دون التوقف عن تدخل الإدارة

قیام القاضي الإداري باستخلاص نتائج "باتخاذ تصرف معین في حالات السلطة المقیدة، وحتى أن 
، على أن 2"لذي یبقى في صمیم وظیفتهالإلغاء لا یعدو بذلك أن یكون مجرد بیان لكلمة القانون ا

  .أثار هذا القرار الملغى والأعمال القانونیة الأخرى المرتبطة به تبقى تستلزم تدخل الإدارة
  :إزالة القرار الملغى والآثار القانونیة المترتبة علیه -1

لغاء ٕ القرارات  إن التطرق لإعدام القرار الملغى یحتم التفرقة بین إلغاء القرارات التنظیمیة وا
  .الفردیة؛ لاختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما

  :تنفیذ حكم إلغاء القرارات التنظیمیة - أ
یترتب على حكم الإلغاء إعدام القرار التنظیمي الملغى، وتتحقق إزالة الأثر القانوني له 

ن كان تدخل الإدارة لا یضیف إلیه جدید، وبذلك یبقى على الإدارة العمل على  ٕ سحبه ویتم تلقائیا وا
، باعتبارها هي التي تشرف على تدبیر 3نشره أو إعلانه بنفس الوسائل المتبعة بالنسبة للقرار الملغى

رجاع الحالة إلى ما  ٕ أمورها، فلها هنا الحق في سحب قرارها غیر المشروع وتصحیح الوضعیة وا
قرار الملغى، ، لأن القاضي مهما كان حكمه لا یستطیع سحب هذا ال4كانت علیه قبل الإصدار

ویبقى غریب عن القرار، ویعتبر البعض أن هذا الإجراء في حقیقته لا یعد قرارا إداریا بمعنى الكلمة 
نما هو عمل مادي لا ینتج أي أثر بذاته بل تقتصر فائدته إلى نقل مضمون حكم الإلغاء من  ٕ وا
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الجمعیة العمومیة للقسم  نطاق القضاء إلى المجال الإداري لیتسنى العلم به، وهو ما أوضحته فتوى
إن تنفیذ حكم :"بقولها أن 1958-08-20الاستشاري للفتوى والتشریع في مصر الصادر بتاریخ 

الإلغاء لا یقتضي من جهة الإدارة اتخاذ إجراء إداري بمقتضى القانون تلتزم فیه بالشروط الشكلیة 
كون هذا القرار مجرد إجراء ، لا یعد أن ی....والأوضاع التي یشترطها القانون لصحة الإجراء

نما تلتزم منطوق  ٕ تنفیذي مادي من جانب الإدارة بحیث لا یكون لها سلطة تقدیریة في صدوره، وا
  .1"الحكم فلا تجاوزه ولا تنحرف عنه

وقد یترتب على إعدام القرار الملغى إعادة سریان القرارات السابقة بصورة آلیة دون تدخل 
ارة أن تستبدل القرار الملغى وهنا تكون ملزمة بالتدخل بإصدار قرار ایجابي من الإدارة، كما للإد

ویشترط هنا توافق القرار الجدید مع الظروف "جدید حسب ما تتمتع به من سلطة تقدیریة أو مقیدة، 
ولا "، بالنظر لقاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة، 2"القانونیة والواقعیة القائمة فعلا وقت صدوره

هذه القاعدة إلا الحالات التي تتطلب فیها طبیعة الأشیاء أن ترتد اللائحة رجعیا إلى  یستثنى من
  .3"تاریخ صدور اللائحة الملغاة

  :تنفیذ حكم إلغاء القرارات الفردیة -ب
تجدر التفرقة بین التزام الإدارة بتنفیذ أحكام القضاء بالإلغاء فیما إذا كانت القرارات الملغاة 

، بالنظر إلى الآثار المترتبة عن هذه الأحكام من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر إیجابیة أو سلبیة
  .إلى سلطة القاضي الإداري التي تقف عند مجرد الإلغاء

فبالنسبة للقرار الإیجابي تختلف التزامات الإدارة لتنفیذ حكم الإلغاء ولإعادة الحالة إلى ما 
لقرار الملغى سواء كانت تقدیریة أو مقیدة؛ كانت علیها حسب السلطات الممنوحة لها لإصدار ا

وبذلك تقوم بإزالة القرار الملغى وجمیع الآثار المترتبة عنه منذ صدوره، كما یمكن لها في حالات 
  .  4معینة إصدار قرار بأثر رجعي استثناء من قاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة
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من بذاته أثرا قانونیا الذي امتنعت الإدارة أما بالنسبة لحكم إلغاء القرار السلبي فإنه لا یتض
صدار قرار ٕ لزامها باتخاذ موقف وا ٕ  .1عن القیام به أو إحداثه، رغم تقید إرادتها من طرف القانون وا

وبذلك یتعین لتحقیق هذا الأثر إصدار قرار صریح من طرف الإدارة لتنفیذ حكم الإلغاء؛ فالحكم 
مثابة ترخیص من القاضي الإداري، فالقاضي الإداري لا بإلغاء قرار رفض منح الترخیص لا یعد ب

یحل محل الإدارة في إصدار قراراتها، بل لابد من استصدار قرار إداري صریح بالمعنى الفني 
وبذلك فإن هذا التنفیذ یرتب . بالترخیص من الجهة الإداریة المختصة، فهو بذلك لیس عملا مادیا

  .2ن قبل، كما أن لهذا الحكم أثرا رجعیا ینعطف إلى الماضيأثارا قانونیة جدیدة لم تكن قائمة م
  :إزالة الآثار المادیة للقرار الملغى -2

على خلاف الآثار القانونیة التي یرتبها حكم الإلغاء دون تدخل من الإدارة، فإن إزالة 
اراتها التي تم الآثار المادیة لهذا الحكم یقتضي تدخل الإدارة تدخلا إیجابیا، لإزالة مظاهر تنفیذ قر 

وبذلك یقع على عاتقها القیام بالأعمال اللازمة لإزالة كل أثر مادي قائم نتیجة القرار . إلغاؤها
  . الملغى، كإعادة إدماج الموظف المفصول إلى ممارسة وظیفته

غیر أنه بالنسبة للقضاء الفرنسي في إطار إعادة الموظف فإنه یوجد حالات یمكن أن 
من التزامها بإعادة الموظف إلى وظیفته، كحالات إلغاء قرار الفصل لعیب في  تتحلل فیها الإدارة

الشكل أو الإجراءات، أو في حالة استحالة الإعادة الفعلیة بسبب بلوغ الموظف سن التقاعد أو 
بسبب انتهاء عقد العمل المؤقت في حالة الموظف المتعاقد مع الإدارة، وحتى في حالة العودة إلى 

فیذهب القضاء الفرنسي إلى أنه لا یمكن أن یعاد الموظف إلى نفس العمل الذي كان نفس العمل 
یشغله أو إلى ذات الدرجة ونفس الكادر، غیر أنه أخذ باستثناءات على هذه القاعدة في حكم 

، وفي حكم آخر له بتاریخ Veron- Revilleفي قضیة  1947-02-27لمجلس الدولة بتاریخ 
  .3في حالة الوظیفة الوحیدة Bréart de Boisangerفي قضیة  01-12-1961

أما بالنسبة للقضاء المصري فیشترط إعادة الموظف إلى الوظیفة نفسها التي كان یشغلها 
- 04- 26عند فصله بمرتبها ودرجتها، وهو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في حكم لها بتاریخ 

إعادة الموظف المفصول إلى ذات درجته  بأن إلغاء القرار الصادر بالفصل یستتبع" 1960

                                                             
  .59عمار بوضیاف، القرار الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  .353عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  -2
  .56، 55عبد القادر، مرجع سابق، ص عدو  -3
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ووظیفته، وكأن لم یفصل، ما دامت الإدارة هي التي تسببت بتصرفها غیر السلیم في إیجاد هذه 
الصعوبة وخلق الوضع غیر القانوني الذي كان مثار دعوى الإلغاء، فلا یجوز لها أن تتحدى 

  .1"بخطئها
ة الموظف المفصول إما لذات المنصب أو أما بالنسبة للقضاء الجزائري فتكون أیضا إعاد

الذي قضى  2003- 12- 16منصب مماثل، وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قرار له بتاریخ 
لزام المستأنف علیها بإعادة إدماجه إلى منصب عمله  ٕ فیه بإلغاء قرار تسریح عامل مؤقت وا

 .  2الأصلي أو المماثل
الأثر الرجعي في إطار إزالة الأعمال المادیة  وتجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن طرح فكرة

، كما تضیف أعمال تنفیذ بعض 3التي تم تنفیذها، وبالتالي لا یمكن إزالتها باعتبارها كأنها لم تحدث
یفقد حكم "القرارات تعقیدا أكبر، كالقرارات التي تم تنفیذها تنفیذا كاملا مثل قرارات الهدم، وبذلك 

على عدم المشروعیة، وتتحول فكرة إعدام القرار الإداري إلى مجرد الإلغاء صفته كجزاء عیني 
وبذلك یبقى للإدارة أن تعوض المحكوم له مراعیة في ذلك كل . 4"فرض نظري یستحیل تنفیذه

  . الآثار المترتبة على استحالة التنفیذ العیني، كالتزام لها لتنفیذ حكم الإلغاء
 :یة المرتبطة بالقرار الملغىالتزام الإدارة نحو الأعمال القانون -3

قد یتخذ القرار الإداري أساسا لقرارات إداریة أخرى، كما قد یندمج في عملیة مركبة ویكون 
أحد عناصرها، وبذلك فإن الحكم بإلغاء هذا القرار یطرح إشكال حول الآثار القانونیة المترتبة على 

المركبة والتي لم یطعن فیها في المیعاد باقي القرارات المرتبطة بها أو على العملیة القانونیة 
  .القانوني

  :أثر حكم الإلغاء على القرارات المرتبطة - أ
بالنظر إلى العلاقة بین القرارات الفردیة التي لیست لها نفس قوة العلاقة بین القرارات 

على القرارات  التنظیمیة والقرارات التنفیذیة، فقد اختلف موقف الفقه والقضاء بالنسبة للآثار المترتبة
                                                             

السنة الخامسة، ذكره محمد رفعت عبد الوهاب في  1960-04-26حكم المحكمة الإداریة العلیا لمصر بتاریخ  -1
  . 345مؤلفه، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 

، ص 2004لسنة  5، مجلة مجلس الدولة العدد 2004-03-16مؤرخ في  009993قرار مجلس الدولة رقم  -2
  .57، أشار إلیه عدو عبد القادر في المرجع السابق، ص 150

  .356عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  -3
  .356المرجع نفسه، ص  -4



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

321 

الإداریة الصادرة تنفیذا لقرار تنظیمي تم إلغاؤه بحكم قضائي، حیث ذهب الفقه إلى أن هذه القرارات 
المرتبطة بالقرار الأصلي الملغى تزول آلیا بمقتضى حكم الإلغاء، إذا كانت ثمة رابطة قویة تكشف 

یرى بأنه یرتب على عاتق الإدارة أن القرار ما كان لیصدر لولا وجود القرار التنظیمي، ومنهم من 
لا كان من حق الأفراد عدم الانصیاع لها باعتبارها في حكم القرارات المعدومة ٕ . 1التزاما بسحبها، وا

-12-03بخلاف مجلس الدولة الفرنسي الذي أخذ موقفا مغایرا لهذا الاتجاه في حكم له بتاریخ 
التي صدرت تنفیذا للمرسوم الذي تم إلغاؤه وانتهى إلى أن القرارات " coussidéryفي قضیة  1954

ولم یطعن فیها أصبحت نهائیة ورتبت لمن صدرت بشأنهم حقوقا مكتسبة، وأن الإدارة بقیامها 
  .2"بسحب هذه القرارات یتضمن تجاوزا للسلطة

التي تم إلغاؤها ) اللوائح(وعلى خلاف القرارات التي تصدر تنفیذا للقرارات الإداریة العامة 
ر المشروعة التي اكتسبت حصانة ضد دعوى الإلغاء، والتي أجاز القضاء المقارن الطعن أو غی

، فإنه لا یجوز الطعن في القرار الفردي المتخذ استنادا 3فیها رغم انقضاء المواعید القانونیة المقررة
  . 4إلى قرار فردي آخر، بعد انقضاء المواعید القانونیة المقررة

والقضاء المقارن إلى أن الحكم بإلغاء القرار الفردي یترتب علیه غیر أنه یذهب الفقه 
بطلان القرارات الفردیة المرتبطة به والتي تعتبر جزءا لا یتجزأ منه، وأن یكون هذا القرار الملغى 
سببا لإصدار هذه القرارات التبعیة التي صدرت مستندة إلیه بحیث لا یقوم لها كیان بدونه، ومثال 

وخرج القضاء الفرنسي عن هذه القاعدة  .عیین وقرار الترقیة، وبذلك تلتزم الإدارة بسحبهاذلك قرار الت
وقبل بترتیب أثار أحكم بالإلغاء حتى بالنسبة للقرارات غیر التبعیة للقرار الأصلي، غیر أنه ینعكس 

رارات أثرها على المركز القانوني لمجموعة من الموظفین المنتمین إلى سلك واحد، ومثالها الق
إن " أنه Glonفي قضیة  1935-01-26الخاصة بحساب الأقدمیة، حیث جاء في حكم له بتاریخ 

تنفیذ الحكم لاستتبع إعادة النظر في القرار الملغى ولكنه یفرض على الإدارة الالتزام بتصحیح 
  .5"جمیع القرارات التي صدرت مشوبة بذلك العیب ولو لم تكن محل طعن بالإلغاء

                                                             
  .365عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  -1
  .365المرجع نفسه، ص  -2
  .407النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في -3
  .373عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  -4
  .375، ص نفسهمرجع ال -5
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  :الإلغاء على العملیات المركبة أثر حكم -ب
تعتبر نظریة القرارات الإداریة المركبة كمحاولة من القضاء الفرنسي لتطبیق نظریة 
الدعوى الموازیة التي تخلى عنها، لقبول دعوى الإلغاء على القرارات في نطاق العملیات المركبة 

ة العقود الإداریة أو العملیة المصاحبة لها في مراحل سابقة أو معاصرة، كما هو الشأن في عملی
  . 1الانتخابیة أو العملیة الضریبیة أو الأشغال العمومیة ونزع الملكیة للمنفعة العامة

وفي إطار الحكم بإلغاء هذه القرارات یثار التساؤل حول الآثار المترتبة على العملیة 
  .المركبة ككل خاصة إذا لم ترفع منازعة أمام القضاء بشأنها

ه المقارن لاعتبار أن الأصل في حكم إلغاء القرار القابل للانفصال أن یترتب یذهب الفق
علیه بطلان العملیة القانونیة المركبة التي أسهم في تكوینها كنتیجة منطقیة، غیر أن القضاء 
المقارن لا یطبق ذلك خاصة في مجال العملیة العقدیة والعملیات الانتخابیة، وبالتالي تبقى العملیة 

ة حتى ترفع بشأنها منازعة أمام القاضي المختص، غیر أنه بالنسبة لموقف المشرع والقضاء قائم
الجزائري فهو غیر واضح بشأن مدى تأثیر إلغاء القرار الإداري المندمج في العملیة المركبة لإبرام 

  . 2العقد الإداري
تصر على القرارات أما بالنسبة لحكم إلغاء القرار المنفصل في مجال الضرائب والرسوم فیق

اللائحیة والذي یترتب علیه بطلان ربط الضریبة التي تم الاستناد إلیها، وبذلك تلتزم الإدارة برد ما 
  .سبق أن حصلته استنادا لهذا القرار الملغى

أما بالنسبة لعملیة نزع الملكیة العامة للمنفعة العامة، فطرح التساؤل یكون حول أثر حكم 
. بالمنفعة العمومیة على القرار الصادر بنزع الملكیة الذي لم یطعن فیهإلغاء قرار التصریح 

وباعتبار أن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یعتبر إجراء جوهریا وأساسیا، لإباحة دخول العقارات 
المطلوب نزع ملكیتها، فإن القصد منه كما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري المصریة في حكم 

ء صفة على العقار یجعله في منأى من أن یتصرف فیه صاحبه تصرفا یكون إضفا"لها هو 
، وبذلك فهو كمرحلة 3"الغرض منه عرقلة السیر في تنفیذ المشروع أو الحصول على تعویض أكبر

                                                             
  .436عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  -1
  .265حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص  -2
محمد عثمان في مؤلفه  ، ذكره حسین عثمان1965-01-16حكم لمحكمة القضاء الإداري المصریة بتاریخ  -3

  .421أصول القانون الإداري، مرجع سابق، ص 
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، وبالتالي فإن الحكم بإلغائه یرتب نتیجة حتمیة لإهدار القرار 1إشارة انطلاق عملیة نزع الملكیة
  . یةالصادر بنزع الملك

  التزام الإدارة الذي ینصرف إلى المستقبل : ثانیا
یفرض احترام تنفیذ الحكم بالإلغاء على الإدارة التزاما بالامتناع عن ارتكاب نفس المخالفة 
وباحترام قواعد المشروعیة، وعدم العودة لإصدارات قرارات جدیدة تحقق مضمون القرار الملغى 

  .بنفس العیوب التي أدت لإلغائه
هذا المنطلق، فإنه لیس قیدا على الإدارة أن تعید ترتیب الآثار الناتجة عن حكم  ومن

الإلغاء بإصدار قرار جدید أو تصحیح القرار الملغى؛ بما یقتضي علیها احترام قواعد المشروعیة 
ن كان من بین هذه العیوب  ٕ وتجنب العیوب وأوجه عدم المشروعیة التي شابت القرار الملغى، وا

فإن . ة ما لا تستطیع الإدارة معه مطلقا أن تعید إصدار قرار جدید بنفس المضمونالموضوعی
إصدار حكم بإلغاء القرار لعیوب المشروعیة الخارجیة، لا یحول دون إمكانیة الإدارة من إعادة 
إصدار القرار الإداري من جدید في إطار اختصاصها الأصیل وما تتمتع به من سلطة تقدیریة، 

مع الإشارة إلى أن مخالفة قواعد الشكل لا  .ا للأشكال الخارجیة والقانونیة المقررةبعد مراعاته
تصلح دائما أن تكون سببا للإلغاء إلا إذا تعلق الأمر بمخالفة للأشكال الجوهریة، وهذا ما استقر 

  . علیه القضاء المقارن
لشكل، فقد طبقه أما بخصوص إمكانیة الإدارة إصدار قرار من جدید تم إلغاؤه لعیب في ا

في  1960-04-30مجلس الدولة الفرنسي في الكثیر من أحكامه، حیث قضى في حكم له بتاریخ 
بحق الإدارة في أن تعید توقیع الجزاء على الموظف مع احترام حق الدفاع عن نفسه،  Katzقضیة 

الذي  إلغاء القرار"حیث قضى بأن  Jasseronفي قضیة  1912-11-22وفي حكم آخر له بتاریخ 
یتخذه المجلس البلدي لصدوره في مادة لم تندرج في طلب الدعوة للإنعقاد لا یحول دون إعادة 

، كما قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر في حكم لها 2"إصدار القرار مع إحترام هذه الشكلیة
تقریر إذا صدر قرار بإزالة تعدي دون مراعاة شكل معین هو عدم :" بأنه 1988-12-17بتاریخ 

                                                             
الجزائر،  براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى عین ملیلة، -1

  .203، ص 2012
  .406عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  -2
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من اللجنة المختصة، فإن إلغاء هذا القرار لا یحول دون إصدار القرار ثانیة مبرأ من العیوب 
  .1"ومستوفیا شرائطه القانونیة

ذا كان یحق للإدارة إمكانیة إعادة إصدار قرارات إداریة جدیدة بعد تفادیها العیوب  ٕ وا
إصدار هذه القرارات الجدیدة یبقى في  وأوجه عدم المشروعیة التي شابت قرارها السابق الملغى، فإن

بعض الأحیان كالتزام على الإدارة لتنفیذ حكم الإلغاء في حد ذاته، وكنتیجة حتمیة لأثار هذا 
الحكم، وهو ما أشرنا إلیه سابقا، ویعد هذا القرار قائما بذاته ومستقلا عن القرار الأول، تصدره 

واقعیة القائمة وقت صدوره بالنظر لقاعدة عدم رجعیة الإدارة بما یتوافق مع الظروف القانونیة وال
إذا قررت الإدارة توقیع عقوبة تأدیبیة محل العقوبة الأولى الملغاة "ومثال ذلك . 2القرارات الإداریة

بسبب عیب من عیوب عدم المشروعیة، فإن مفعول هذه العقوبة یسري من الیوم الذي صدرت فیه 
  .3"ى الملغاةولیس من یوم صدور العقوبة الأول

ذا كانت مسألة إعادة إصدار القرار من جدید خاضعة للقواعد التي تحددها سلطة  ٕ وا
الإدارة، فإن الإدارة تكون ملزمة بالتدخل بإصدار قرار جدید مصححا یحل محل القرار الملغى الذي 

ن هذا أصدرته في نطاق سلطتها المقیدة تنفیذا لما یقضي به القانون، ویذهب الفقه هنا إلى أ
التصحیح ینصرف فقط إلى القرارات الملغاة لعیب في الاختصاص أو لمخالفة قواعد الشكل 

  . 4المقررة
  

  الفرع الثاني
  امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة ومبرراته

  
لا تعد ظاهرة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة بالأمر الغریب خاصة في 

انطلاقا من مبررات حظر توجیه أوامر للإدارة، أو مبررات قد تتذرع بها الإدارة زمن قد مضى، 
لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة بصفة خاصة؛ تنفیذا لأحكام الإلغاء الصادرة ضدها والامتثال لحجیتها 

                                                             
  .49ص عدو عبد القادر، مرجع سابق،  -1
  .43، ص السابقالمرجع ، عدو عبد القادر -2
  .51المرجع نفسه، ص  -3
  .429عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  -4
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، وعدم جواز الحجز على الأموال العامة، و لعدم تنفیذ الأحكام 1لعدم الإخلال بالصالح العام
ائیة بصفة عامة لضمان ودواعي المحافظة على النظام العام، وهو ما ذهب إلیه مجلس القض

حیث اعتبر رفض " كویتیاس"في قضیة  1923-11- 30الدولة الفرنسي في حكم له بتاریخ 
ضد مجموعة " كویتیاس"الحكومة تدخل القوة العمومیة لتنفیذ الحكم القضائي الصادر لصالح السید 

یجد سنده في الحفاظ على النظام العام، لیصبح بذلك هذا القرار اجتهادا یلجأ  من الفلاحین مبررا
، كما یمثل هذا الحكم من جهة أخرى نقطة البدایة في 2إلیه كلما رفضت الإدارة مباشرة تنفیذ الحكم

السوابق القضائیة التي تعترف بمسؤولیة الإدارة بدون خطأ انطلاقا من مبدأ المساواة أمام الأعباء 
  .، وفي غیر ذلك تبقى مسؤولیة الإدارة قائمة على أساس الخطأ3العامة

وقد انتهج القضاء الإداري الجزائري نفس موقف القضاء الفرنسي في قرار له صادر عن 
وتوصل إلى أن موفق الإدارة غیر مسبب " 1979- 01- 20الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

  . 4"الدولة بالتعویضوقضت بوصفه غیر شرعي، وقضت على 
كما یعتبر امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها في حد ذاته نوعا من أنواع 
التعدي، وقرارا سلبیا خاطئا من طرفها یستطیع القاضي الإداري مواجهته بحكم قضائي آخر 

  .5بالإلغاء في إطار سلطته التقلیدیة المعترف بها
ن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهتها كسلوك وتختلف صور امتناع الإدارة ع 

یعبر عن مظاهر إنكارها للحجیة وسوء نیتها في عدم الامتثال للحكم القضائي؛ سواء بالامتناع 
التام لتنفیذ الحكم القضائي أو التنفیذ الجزئي له أو التراخي والتباطؤ في تنفیذه، وهي بذلك لا تخرج 

                                                             
دایم بلقاسم، مدى فعالیة تعدد الجزاءات في إلزام الإدارة بتنفیذ أحكام الإلغاء الصادرة ضدها، مجلة العلوم  -1

  .188، ص 2010لسنة  10العدد  القانونیة والإداریة، جامعة تلمسان،
  .168بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
  .وما بعدها 263القرارات الكبرى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -

3 -CE 30 novembre 1923 - Couitéas - Rec. Lebon p. 789, sur le lien: 
 http://www.lexinter.net/JPTXT2/arret_couiteas.htm 

 .وما بعدها 263القرارات الكبرى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -
  .169بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -4
  .285جورج فودیل بیار دیلقولقیه، القانون الإداري الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، مرجع سابق، ص  -5
  .387الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  محمد -
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، كما یشكل قیامها بالتنفیذ الجبري 1تي استقر علیها فقهاء القانون العامعن صور الخطأ المرفقي ال
ً مادیا   .2لقرار إداري تم إلغاؤه اعتداء

في إطار عزم الإدارة على عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهتها، قد تتخذ  
ا لقرارات إداریة صورة صریحة لمخالفة الآثار المترتبة على الحكم القضائي، من خلال إصداره

مشابهة للقرار الملغى أو اتخاذها لأعمال مادیة كتنفیذ لهذا القرار الملغى یفهم منها رفضها تنفیذ 
الحكم، وقد تتخذ صورة ضمنیة من خلال اتخاذها موقفا سلبیا عن طریق سكوتها وعدم اتخاذها أي 

القانونیة والمادیة للقرار الملغى  إجراء كنتیجة حتمیة یرتبها الحكم القضائي الصادر لإزالة الآثار
والذي یحتاج إلى تدخل الإدارة، مؤكدة بذلك سوء نیتها في عدم التنفیذ، أو عن طریق استعمالها 
الحیل كوسیلة لعدم التنفیذ، وقد یكون امتناعها هذا عن طریق إهمالها القیام بالتنفیذ ومسلكها الدائم 

كما قد تلجأ الإدارة في إطار عدم التنفیذ إلى . ومعیبا في المماطلة والتسویف أو التنفیذ الناقص
وسائل غیر مألوفة كاستثناء على الالتزام بتنفیذ الشيء المقضي به، من خلال لجوئها إلى 

  .التصدیق التشریعي
  الإمتناع التام للإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة: أولا

رفض أو بأحد المظاهر التي تدل یتخذ الامتناع عن تنفیذ الأحكام إما صورة صریحة لل
بصورة ضمنیة على الموقف السلبي للإدارة تجاه ترتیب أثار الحكم القضائي بما لا یدع شكا في 

  .رفضها تنفیذ هذا الحكم القضائي
  :الامتناع الصریح عن التنفیذ -1

ار یتجسد هذا الامتناع عن طریق اتخاذ الإدارة موقفا إیجابیا من خلال إعادة إصدار القر 
الإداري الملغى نفسه أو إصدارها قرارا إداریا آخر صریح برفض تنفیذ القرار القضائي ومجاهرتها 

ومن صور هذا الامتناع ما . 3بمخالفة أحكام القانون، وتعتبر هذه الصورة خطیرة ونادرة الحصول
حیث أصرت البلدیة  1910- 07- 22بتاریخ  Fabrégueیظهر من حكم لمجلس الدولة في قضیة 

                                                             
  .189دایم بلقاسم، مرجع سابق، ص  -1
  .156، مرجع سابق، ص بن صاولة شفیقة -2
  .327، ص المرجع نفسه -3
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ممثلة في رئیسها على رفض تنفیذ أحكام إلغاء متتالیة قضت بإعادة خفیر إلى منصبه إشباعا 
  .1لرغبة الانتقام

  :الامتناع الضمني عن التنفیذ -2
قد تتخذ الإدارة موقفا سلبیا إزاء تنفیذ الحكم القضائي، وذلك إما بلزومها الصمت وعدم 

على التنفیذ بإصدارها لقرار إداري یحقق في باطنه اتخاذها أي إجراء یرتبه الحكم، أو قد تتحایل 
  . أثر القرار الملغى

  الموقف السلبي - أ
قد تتخذ الإدارة موقفا سلبیا متجاهلة تنفیذ الأحكام القضائیة، مستمرة في تطبیق قرارها 
الملغى، وقد یرتبط هذا الرفض الصریح غالبا بقضایا ذات طابع سیاسي، كما أظهره مجلس الدولة 

  . 2في القضایا التي تكون فیها الهیئات المحلیة طرفا 1987الفرنسي في تقاریره خاصة لسنة 
ومن صور هذا الامتناع عدم اعتراف رئیس الجمهوریة الفرنسیة بقرار مجلس الدولة 

غیر أنه یبقى إثبات هذا . 3واعتبره كأن لم یكن واعتبره كانحیاز سیاسي canalالفرنسي في قضیة 
لبي مرتبط بمعرفة المدة الزمنیة المحددة للتنفیذ، سواء بنص القانون أو بتحدید من الموقف الس

المؤرخ في  1086-76القاضي، فبالنسبة للمشرع الفرنسي حددها بثلاث أشهر في المرسوم رقم 
من قانون الإجراءات  987، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فیفهم من نص المادة 22-11-19764

نما حدد أجل بدایة طلب رفض تنفیذ الحكم، بعد رفض المدنیة والإد ٕ اریة أنه لم یحدد أجل التنفیذ، وا
  .  5أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم 03التنفیذ من طرف المحكوم علیه وانقضاء 

  .اللجوء لاستعمال الحیل القانونیة -ب
استعمالها لطرق على خلاف الامتناع الصریح، قد تتخذ الإدارة مسلكا مغایرا من خلال 

، كأن 6مشروعة أو غیر مشروعة بهدف إعمال أثار القرار الملغى بعد تمام تنفیذ الحكم القضائي
  . 1تقوم الإدارة بإلغاء الوظیفة للتخلص من أثار حكم إلغاء قرار فصل الموظف

                                                             
  .234عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
  .233بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -2
  .234المرجع نفسه، ص  -3
  .227المرجع نفسه، ص  -4
  من ق إ م إ 987المادة  -5
  .245حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص  -6
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  التنفیذ المعیب للإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیة: ثانیا
لقضائي صورة التنفیذ الناقص أو التراخي في تنفیذ الحكم یتخذ التنفیذ المعیب للحكم ا

  .القضائي
  :التنفیذ الناقص -1

یكون التنفیذ ناقصا إذا نفذت الإدارة بعض ما جاء به الحكم القضائي دون البعض 
الآخر، ویعد بذلك امتناعا منها عن التنفیذ، كأن تقوم الإدارة بإعادة الموظف المفصول إلى منصبه 

  . من حقوقه المالیة دون تمكینه
  تراخي الإدارة في تنفیذ الحكم القضائي -2 

یعتبر التأخیر في التنفیذ الأكثر صورا شیوعا لاعتبارین؛ أولهما لعدم تقبل الإدارة فكرة 
ن كان المشرع الفرنسي حددها بثلاث  ٕ هزیمتها، وثانیا لعدم تحدید الآجال القانونیة لتنفیذ الأحكام، وا

، وبذلك فإن -كما سبق الإشارة إلیه-رع الجزائري الذي لم یحدد مدة التنفیذ أشهر، بخلاف المش
كان من منطلق تمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في اتخاذ ما تراه ضروریا من القرارات الإداریة، وسلطة 
ملاءمة یجعلها تختار الوقت المناسب لاتخاذ هذه الإجراءات اعتبارا لتحقیق الصالح العام، 

الذي یثار هو حول مدى احتفاظ الإدارة بسلطتها التقدیریة في إصدار هذه القرارات تنفیذا فالتساؤل 
  للحكم القضائي؟

إذا كان تقدیر مدة التنفیذ متروك للسلطة التقدیریة للإدارة، فهو لیس على إطلاقه، خاصة 
، 2أثار الحكمإن كان هذا التأخیر لفترة غیر معقولة، والذي یؤدي إلى إضعاف الفائدة من ترتیب 

وكذلك في غیاب أسباب مقبولة تبرر بها الإدارة هذا التأخر كالصعوبات المادیة أو الإجرائیة أو 
، فیعتبر بذلك هذا التأخر في التنفیذ بمثابة امتناع سلبي منها وغیر مشروع، یؤدي إلى 3القانونیة

قا لكل حالة، حیث ذهب ، وبذلك یبقى تقدیر مدة التنفیذ خاضعا لرقابة القاضي وف4مسؤولیتها
حیث لا یجب على الإدارة :" إلى أنه  2004-12-21مجلس الدولة الجزائري في قرار له بتاریخ 

القضائیة احترام الأحكام الصادرة في حقها فحسب بل المساعدة في تنفیذ القرارات الصادرة في حق 
                                                                                                                                                                                   

  .329بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -1
  .189دایم بلقاسم، مرجع سابق، ص  -2
  .189المرجع نفسه، ص  -3
شكالیات التنفیذ،  -4 ٕ دراسات علوم الشریعة فیصل شنطاوي، الأحكام القضائیة الإداري الصادرة ضد الإدارة وا

  .506عمان، الأردن، ص  2016سنة  1ملحق  43والقانون المجلد 
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وني للتقاضي یشكل خطأ ز خارج الأجل القان.فإن رفض الإدارة القضائیة مساعدة ب...الخواص 
  . 1"من شأنه إقامة مسؤولیتها

  لجوء الإدارة إلى التصدیق التشریعي: ثالثا
كاستثناء على الالتزام بتنفیذ الشيء المقضي به، قد تلجأ الإدارة تعطیل الأحكام القضائیة 

التي  من خلال اللجوء إلى المشرع للتصویت على قانون بغرض تعدیل أو إلغاء الأحكام القانونیة
، وبذلك یمنحه هذا القانون القوة القانونیة للقرار الملغى ویلغي قوة الشيء 2تمس القرار الملغى

وتلجأ الإدارة . "ویخرجه بذلك من دائرة موضوع النزاع 3المقضي به، ویعید لهذا القرار قوته السابقة
أن یكون له عواقب  إلى هذه الحالة في الحالات التي ترى فیها أن تنفیذ الحكم القضائي یمكن

ستمراریته ٕ غیر أن هذه الممارسة قد لاقت نقدا شدیدا من ". خطیرة على حسن سیر المرفق العام وا
طرف الفقه لما فیها مساس بمبدأ الفصل بین السلطات، وعدم تدخل السلطة التشریعیة في العمل 

التصرفات القانونیة  القضائي وتوجیه حلول لمحاكمة قائمة، ومن جهة أخرى ومخالفة مبدأ رجعیة
  .4وشل الرقابة القضائیة على الإدارة

  
  المطلب الثالث

  الإعتراف للقاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة
  

نظرا لأهمیة تنفیذ الحكم القضائي الذي یعمل على إزالة آثار مخالفة القانون وتغییر 
ن العمل القضائي الذي یعمل الواقع الخارجي تغییرا جبریا حتى یصبح موافقا له، والذي یختلف ع

، وانطلاقا من النقد الذي ساقه الفقه حول مبررات حظر توجیه القاضي 5على تحقیق الیقین القانوني
الإداري أوامر للإدارة خاصة في ظل غیاب قوانین صریحة تمنع هذا الحظر، وحول مدى تضمین 

                                                             
، غیر منشور، ذكرته بن صاولة شفیقة 2004-12-21الصادر في  3750رقم  الجزائري قرار مجلس الدولة -1

  .331في مؤلفها، مرجع سابق، ص 
  .508فیصل شطناوي، مرجع سابق، ص  -2
 -  20المجلد  –ري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةمهند نوح، القاضي الإدا -3

  .185، سوریا، ص 2004العدد الثاني 
  .159-157بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -4
  .437حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -5
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ي الإداري بهذه السلطة في مواجهة أحكام قضاء الإلغاء للآثار المترتبة عنه، رغم الاعتراف للقاض
أعمال الإدارة لاسیما في بعض الحالات الخاصة والاستثنائیة كحالة الاعتداء المادي أو في إطار 

تدخل التشریع للتخفیف من حدة هذا المبدأ، والاعتراف للقاضي ). فرع أول(إجراءات التحقیق 
ا في نصوص الأحكام القضائیة أو بطریقة الإداري وتمكینه من توجیه أوامر للإدارة سواء بتضمینه

  ).فرع ثاني(لاحقة بطلب من المتقاضیین لتنفیذ هذه الأحكام القضائیة 
  

  فرع أول
  التخفیف من مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة

  
 - في حقیقة الأمر - أمام قاعدة عدم تدخل القاضي الإداري في أعمال الإدارة لمبررات 

الفرنسي لنفسه، وتبعه في ذلك القضاء الإداري المقارن، مما حدا بالفقه وضعها القضاء الإداري 
لصیاغة جملة من النقد لدحض هذه المبررات الواهیة، بالإضافة إلى تأثیر القانون الأوربي على 
القانون الإداري الفرنسي، والذي أثر في تطور الإصلاح التشریعي وقضاء الإلغاء بصفة خاصة؛ 

جرد الحكم بالإلغاء لیتمكن بعدها من اللجوء إلى استعمال وسائل التدخل، فأصبح الذي كان یتقید بم
  . 1یحدد في منطوقه مضمون الالتزام وطریقة التنفیذ ومدته

  الانتقادات الموجه لمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة: أولا
قضاء لعدم لقد كان للانتقادات الفقهیة الموجه على مبدأ الحظر تأثیر في توجه التشریع وال

الوقوف عند حدود السلطات التقلیدیة المعترف به للقاضي الإداري، والذي أصبح یتجرأ على إلزام 
جه لها الأوامر من خلال تقریره الآثار المترتبة على الأحكام القضائیة ولضمان تنفیذ هذه  ّ الإدارة ویو

  . الأحكام
  نقد مبررات الفصل بین السلطات  -1

، لم یعد مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات حائلا یتعلل به دون كما سبق التطرق إلیه
تقریر آثار الحكم بالإلغاء والنص علیها في مضمون الحكم، باعتبار أن هذا الموقف المتذبذب 
یرجع إلى تفسیر متشدد لهذا المبدأ، وأن هذه الفكرة أصلها تاریخي كانت تستهدف منع تدخل 

                                                             
  .127بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -1
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، بالإضافة 1ة، وأن القضاء الإداري حینها لم یكن موجود أصلامحاكم البرلمانات في شؤون الإدار 
إلى أن هذه الفكرة أصبحت تتعارض مع المثل الدیمقراطیة في عصر سیادة القانون، كما لا یعد 
تقریر ترتیب آثار حكم الإلغاء اعتداء على استقلال الإدارة لاسیما حینما تنعدم سلطتها التقدیریة في 

  . اریةإصدار القرارات الإد
وكخلاصة بالنسبة لكل من القضائین المصري والجزائري فإنه یبقى هذا أیضا خطأ في 

  .تبریرهما موقفهما بهذه النظریة الفقهیة الفرنسیة القدیمة والتي تخلى عنها هو بنفسه
  نقد مبررات طبیعة سلطات قاضي الإلغاء  -2

قاضي الإلغاء، فإن نقد  إنطلاقا من المبررات التي تم سردها في إطار طبیعة سلطات
صدار القرارات اللازمة كالتالي ٕ   :تقیید سلطته في الحكم فقط دون ترتیب النتائج وا

ما هو مبرر اتساع سلطان قاضي القضاء الكامل لاسیما في دعاوى المسؤولیة ودعاوى العقود  -أ
د  َ ع ُ یوما بأنه تعدي على التي یستطیع القاضي الإداري إلزام الإدارة بدفع التعویضات، والذي لم ی

استقلال الإدارة، في الوقت الذي یتقید فیه سلطانه بالنسبة لقضاء الإلغاء دون أن یتعدى كشف ما 
عدم التجرؤ على إلزام أو توجیه أمر للإدارة باستصدار قرار حق القرارات من عیوب المشروعیة و ل

  .جدید محل القرار المعیب كنتیجة حتمیة عن الحكم الذي یصدره
ى هنا البعض أنه لیس هناك اختلاف جوهري بین ولایة الإلغاء وبین سلطة تقریر آثار یر 

لا أصبح اختصاص قاضي الإلغاء هنا قضاء  ٕ الإلغاء، باعتبارها عملیة تبعیة للولایة الأصلیة، وا
مبتورا، وأنه حتى في حالة ترتیب أثار الحكم بالإلغاء فإنه لا یمكن الاستغناء عن تدخل الإدارة 

  . 2تي یبقى دورها دائما فعال في إزالة الآثار المادیة اللازمة لتنفیذ ما أمر به القاضيال
الذي لا یرى أیة قیمة عملیة لتقریر أثار حكم الإلغاء طالما " فیل"على خلاف ما ذهب إلیه  - ب

یضفي " كلیرشهن"، فإن ترتیب هذه الآثار بأمر صریح كما یرى 3یرجع تنفیذ هذا الحكم للإدارة
إحساسا للإدارة بمسؤولیتها ومخاطرة منها عن عدم التنفیذ، بخلاف لو كان ترتیب هذه الآثار 

وأن النص على هذه الآثار المترتبة في مضمون الحكم لا جدوى منه بما أنها تتركز في . 4ضمنیا

                                                             
  .192مهند نوح، مرجع سابق، ص  -1
  .338عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  -2
  .132بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -3
  .336عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  -4
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نها الحكم بالإلغاء ذاته، لیس على إطلاقه؛ ذلك لأن حكم الإلغاء وحده لا یمكنه أن یغني عن بیا
  .  نظرا لتشعب هذه الآثار المترتبة على حكم الإلغاء

إن تقیید سلطة القاضي الإداري وحصرها في مجرد الحكم بالإلغاء، وترك  -ج 
استخلاص النتائج المترتبة عنه للإدارة، یشكل إضعافا لقیمة القضاء واستهانة به طالما أنه سیحیل 

تدیة، لتقوم بتحدید مضمون الحكم أملا منها في الضحیة المحكوم له من جدید إلى الإدارة المع
  . تنفیذه طواعیة، وأن هذا التنفیذ الطوعي طالما كشف عن عدم احترام القرارات القضائیة

وبالتالي فإن دور قاضي الإلغاء في البحث عن توازن للعلاقة بین الإدارة والفرد وبین 
نما ینبغي أن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ینبغي عدم التقید بف ٕ حص المشروعیة فقط، وا

یكون مرهونا أیضا بتنفیذ هذا الحكم، ولقد جرى مجلس الدولة الفرنسي في قضائه أن یتضمن في 
منطوق حكمه بالإلغاء نصا یقضي بإحالة المحكوم له للإدارة دون توضیح ما ینبغي على الإدارة 

في بعض أحكامه إلى طریق الإحالة مع القیام به، كإلتزاما عاما یفرضه القانون، غیر أنه ذهب 
بیان الإجراءات الواجبة اتخاذها وتأكید الحقوق المترتبة، وتحدید بصفة واضحة الإجراءات والقرارات 

  . 1التي تستتبع حكم الإلغاء
ویعتبر بعض الفقه أن هذه الإحالة هي تأكید القاضي لما یفرضه القانون في هذا الصدد، 

نما هو مجرد بیان لما یقضي به القانون، وبذلك فهي تقترب من  ولا یعد أمرا صادرا منه ٕ للإدارة، وا
مفهوم الأوامر في الحالات التي یرد فیها الإلغاء على القرارات الصادرة بناء على السلطة التقدیریة 
 للإدارة، وبالتالي فلا فرق بین هذه الإحالة كنتیجة حتمیة للحكم بالإلغاء وبین توجیه أمر للإدارة،

باعتبار أن الإحالة في هذه الصورة هي في حقیقتها أمر یسوقه القضاء إلى الإدارة في صورة "
هذا من  2"مختلفة، بهدف تحاشي ما یتركه الأمر الصریح من أثر سيء في نفسیة رجل الإدارة

  .جهة
من جهة أخرى فإن تنفیذ الإدارة للحكم القضائي لا یعني خضوعها لأمر القاضي، بل و 
لى سیادة القانون، فالقاضي ما هو إلى وسیلة للتصریح  هو خضوع ٕ لحجیة الشيء المقضي به وا

                                                             
  .320عبد المنعم عبد العظیم جیره، مرجع سابق، ص  -1
  .321، ص نفسهمرجع ال -2
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واجب الإدارة لا یكمن في الصیغة التنفیذیة، بل في القانون المنظم "أن " جیز"بالقانون، حیث یرى 
  .1"لمهام وسلطة قرار القاضي

  بي على القانون الإداري في فرنسا و تأثیر القانون الأور : ثانیا
یمیل الاجتهاد القضائي إلى التوفیق بین بساطة وفعالیة الإجراءات الإداریة، ما زاد من 
التداخل بین القوانین المحلیة والأوروبیة، ولاسیما قانون الاتحاد الأوروبي، الذي أسهم تعزیزه في 

تى الوطنیة ، وأصبح أداة لتوجیه ومراقبة الإدارات الأوروبیة وح2عصرنة الهیئات القضائیة الإداریة
والنظر عند اتخاذ القرارات في . 3عندما تتصرف في مجال تدخل تطبیق قانون الإتحاد الأوروبي

  .4تطبیق معاییر أوروبیة حقیقیة تهدف إلى تنظیم ممارسة الإدارة لصلاحیاتها
وفي إطار حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، منحت الاتفاقیة الأوروبیة الحق  

منظمة غیر حكومیة أو مجموعة من الأشخاص الذین یزعمون انتهاكا بحقوقهم لكل شخص أو 
المعترف بها في الاتفاقیة أو بروتوكولاتها باللجوء إلى المحكمة الأوروبیة بعد استنفاد سبل 
الاختصاص الوطنیة، طبقا للقانون الدولي المتعارف علیه، والتي لها سلطات واسعة في التحقیق 

، والتي تلزم الأعضاء 5كان من شأنه عدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحقواتخاذ أي تدبیر 
  .6المتعاقدة بالامتثال لأحكام المحكمة النهائیة، ولها أن توجه إنذارات للطرف الرافض للامتثال

الذي  1990-06-19حكم لمحكمة العدل الأوروبیة بتاریخ "ومن التطبیقات القضائیة 
لدول الأعضاء بتوجیه أوامر للإدارة إذا كان ذلك ضروریا لحمایة حقوق جاء یقضي بإلزام قضاء ا

، وبما أن العدید من الدول الأعضاء تعترف بسلطة توجیه 7"الأفراد التي یحمیها القانون الأوروبي
أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري، جعل من التشریع الفرنسي یتبنى هذا الاعتراف في 

، غیر أنه من جهة أخرى فإن هذا 1995ولسنة  1980التي شهدها لسنة  الإصلاحات التشریعیة

                                                             
  .154بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -1

2 - Jean-Marc Sauvé, op cit, p 2. 
3 - Jean-Marc Sauvé, Les procédures administratives dans l’Union européenne, Conférence organisée par 
le Médiateur européen/ European Ombudsman,  Bruxelles, lundi 19 mai 2014, p 3. 
sur le lien: http://www.conseil-etat.fr 
4 - Ibid, p 5.  

 C.E.D.H من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 38و  35و  34المادة  -5
  .من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 46المادة  -6
ذكرته، أمال یعیش تمام في رسالة دكتوراه بعنوان،  1990-06- 19محكمة العدل الأوروبیة بتاریخ حكم ل -7

  .45، ص 2011أوامر للإدارة، جامعة بسكرة، الجزائر، سنة سلطات القاضي الإداري في توجیه 
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الامتثال للاتفاقیة لا یعني خضوع الهیئات القضائیة الإداریة الوطنیة للهیئات القضائیة الدولیة، 
حین رفض  Mme chevrolفي قضیة  2004-02-11وهذا ما أظهره حكم لمجلس الدولة بتاریخ 

ي نزاع من أجل الامتثال للقرار المتخذ بشأن النزاع في ولایة قضائیة مجلس الدولة إعادة النظر ف
، كتقلیل منه بشأن نطاق العواقب المترتبة على تطبیق الاتفاقیة -المحكمة الأوروبیة -دولیة

  .1الأوروبیة لحقوق الإنسان على التقاضي الإداري
  الحالات الاستثنائیة على مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة: ثالثا

جراءات التحقیق القضائیة من النظم التي  ٕ تعتبر حالات وقف تنفیذ القرارات الإداریة وا
  تثیر التساؤل حول اعتبارها بمثابة أمر للإدارة؛ 

  وقف تنفیذ القرارات الإداریة -1
اعترف القضاء المقارن لنفسه بحق توجیه أوامر إلى الإدارة كإجراء استثنائي عن مبدأ 

؛ في حالات الاستعجال وحالة الضرورة كحالة التعدي 2طعن بالإلغاءالأثر غیر الموقف لل
، وتم النص علیها في مختلف التشریعات، لتصبح قاعدة مستقرة في كل 3والاستیلاء والغلق الإداري
  . من فرنسا ومصر والجزائر

كما أعطي للقاضي الإداري سلطة تقدیر هذا الوقف في حالة توافر شروط معینة بناء 
ومبررات ذلك هو . 4لإصدار حكمه القضائي الوقتي الذي یقرر هذا الوقف المدعي، على طلب

الاستجابة المؤقتة لصالح المدعى لدرء الأضرار أو حفظ الحقوق التي لا یمكن تداركها أو تدارك 
، أو بقصد التصدي لتصرف الإدارة حینما تسلك سلوكا غیر 5نتائجها بعد تنفیذ القرار الإداري

وز حدود صلاحیاتها القانونیة، وتتجردت من امتیازات السلطة العامة، وتنزل منزلة مشروع تتجا
فقاضي الاستعجال لا یتدخل بطریقة غیر . الأفراد، فیتعامل معها القاضي الإداري بهذه الصفة

شرعیة أو غیر مشروعیة في سیاق عمل الإدارة، ولكن لینیر الإدارة في ضوء هامش سلطتها 
النتائج المرغوبة أو البدیلة لقرارها، دون أن یستبدل سلطته التقدیریة بسلطتها  التقدیریة، بشأن

                                                             
1 - René CHAPUS, op cit, p 58,59. 

من قانون الإجراءات  1-833من قانون القضاء الإداري الفرنسي، وكذلك المادة  4أكدت هذا المبدأ المادة ل  -2
  .يمن قانون مجلس الدولة المصر  1-49المدنیة والإداریة الجزائري، و المادة 

  .159عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -3
  .من ق إ م إ 921و  919المادة  -
  .من ق إ م إ 837إلى  833المواد من  -4

5 - René  CHAPUS, op cit, p 1404. 
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أمر وقف " شابي"وبذلك یمكن اعتبار كما ذهب إلیه . 1التقدیریة، وبذلك یمكنه إرشادها للاقتداء به
نفیذ تنفیذ القرارات الإداریة الایجابیة أنه بمثابة أمر بالامتناع عن عمل، أما بالنسبة لأمر وقف ت

القرارات الإداریة السلبیة، فهو بمثابة إلزام یقع على الإدارة القیام به، بحیث  یفرض علیها إصدار 
  .2القرار الذي امتنعت عن إصداره

بالنسبة للمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجده قد وسع من   
ف تنفیذ القرارات الإداریة بعدما كانت صلاحیات قاضي الاستعجال، حیث منحه سلطة الأمر بوق

، وكذلك في مجال حالات 837إلى 833من صلاحیات قاضي الموضوع حسب المواد من 
، وسلطة الأمر بوقف التسبیق المالي في العقود 921إلى  919الاستعجال القصوى من المواد 

مكانیة أمر المتسبب في الإخلال بالامتث945الإداریة لاسیما المادة  ٕ ال لالتزاماته قبل إبرام ، وا
، 946العقود الإداریة، وكذلك الأمر بتأجیل إبرام العقد إلى غایة نهایة الإجراءات لاسیما في المادة 

  .كذا في المجال الجبائي طبقا للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة
  إجراء التحقیق القضائي  -2

دارة في إطار دور القاضي الإداري الإیجابي في بالنسبة لمبررات توجیه الأوامر للإ
عترف له في  ُ التحقیق في الدعوى، بما له من دور مهم في تحدید وتوجیه مراحل سیر الدعوى، ی
سبیل ذلك أن یأمر الإدارة بتقدیم أي مستند لازم في الفصل في الدعوى لیعید التوازن بین أطراف 

  .النزاع الإداري
الإداریة في فرنسا كاعتراف منها بهذه السلطة في حكم لمجلس ومن التطبیقات القضائیة 

، المتضمن إمكانیة طلب القاضي Couespel du Mesnilفي قضیة  1936-05-01الدولة بتاریخ 
من السلطة المختصة إصدار أي وثیقة قادرة على إثبات الإدانة وبطریقة تسمح بالتحقق من 

بإیداع المستندات التي استند علیها في قرار إحالة وجه أمرا للوزیر المختص "الادعاءات، حین 
  . 3، لیثبت قناعته وأن یتیح التثبت من ذرائع الملتمس"المدعى علیه على التقاعد

                                                             
1 - Jean-Marc Sauvé, L’injonction, l’exécution du jugement, la loi du 8 février 1995 après vingt ans de 
pratique – Réflexions sur l’effectivité des décisions du juge administratif, op cit, p 8. 
2 - René  chapus, op cit, p 1404. 
3 - CE, Section, 1 mai 1936, Couespel du Mesnil, rec. p. 485 

 .136عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -
  . 143جورج فودیل، مرجع سابق،  -
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- 24ومن التطبیقات القضائیة في الجزائر اعتراف المحكمة العلیا في حكم لها بتاریخ 
نسخة من القرار الذي أصدرته إذا للقاضي الإداري بسلطة إجبار الإدارة على تقدیم  07-1994

  . 1تعذر على المدعي تقدیم نسخة منه مع عریضة دعوى الإلغاء
وبذلك فإن القاضي الإداري في إطار إجراءات التحقیق، یظهر أنه ومنذ زمن طویل كان 
بإمكانه أن یأمر الإدارة بتقدیم الأدلة ووثائق الإثبات والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى 

ها طرفا في الخصومة، وبهذه الصفة كان إذن یوجه لها أوامر رغم أنه لم یكن له أي سند بصفت
د أیضا هذا مساسا باستقلالیة  َ ع ُ قانوني یرتكز علیه قبل تدخل التشریعات وتنظیم سلطته هذه، ولم ی

  . الإدارة، لأنه تحتمه طبیعة الوظیفة القضائیة في إطار سلطة التحقیق
من قانون القضاء الإداري الفرنسي حالیا على  10-611المادة روفي هذا الصدد، تنص 

یطلب من الطرفین أن یدرجا في إجراءات الخصم، أو أي وثائق أو وثائق "أنه یجوز للمقرر أن 
من قانون  844، كما نص المشرع الجزائري على هذه السلطة من خلال المادة "مفیدة لحل النزاع

جدید، وكذلك سلطة توجیه الإعذارات بصدد تقدیم المذكرات وردها الإجراءات المدنیة والإداریة ال
، وبالنسبة للمشرع المصري نص -كما سبق التطرق إلیها -من القانون  851و 849وفقا للمادة 
لمفوضي الدولة في سبیل :" ... من قانون مجلس الدولة المصري تنص على أنه 27في المادة 

ومیة ذات الشأن للحصول على ما یكون لازما من بیانات تهیئة الدعوى الاتصال بالجهات الحك
  .2"وأوراق وأن یأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي یرى لزوم تحقیقها

  
  فرع ثاني

  الاعتراف للقاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة
  

حدته، والتي لم رغم الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة للتخفیف من 
؛ 3تسلم من النقد التقلیدي، وبتأثیر من الاجتهاد ودعوة الفقه وتأثیر القانون الأوربي وكذا الرأي العام

لاسیما في الحالات التي - أدت الحاجة لتوجیه هذه الأوامر للإدارة تنفیذا للأحكام القضائیة الإداریة 

                                                             
  .160القادر، مرجع سابق، ص عدو عبد  -1
  .من قانون مجلس الدولة المصري 27المادة  -2

3 - Jean:Luis Dewost, L’exécution des décisions du juge administratif, Zbornik radova Pravnog fakulteta 
u Splitu, god. 47, 3/2010.p 544. 
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تشریع الإداري في فرنسا الذي أخذ جرأة لاستجابة ال - تتطلب تدخلا ایجابیا من جانب الإدارة
ملموسة في التنصیص على إمكانیة توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة سواء من أجل إعمال 
الآثار المترتبة على الحكم وتقریرها، أو من أجل ضمان احترام تنفیذ حجیة الأحكام القضائیة، 

، وبذلك یعد انقلابا مهما لأحد المفاهیم 1لیطوي بذلك صفحة من تاریخ نظام المنازعات الإداریة
الكبرى التي استقر علیها القاضي الفرنسي، أباح بها المشرع الفرنسي للقاضي الإداري توجیه 

  .2الأوامر لإدارة في حالات محددة، مضیفا بذلك له سلطات جدیدة أضفت لأحكامه أبعاد مهمة
المرحلة الأولى تم إصدار القانون حیث جاء هذا الإصلاح التشریعي على مرحلتین؛ في 

الذي منح لمجلس الدولة سلطة فرض  19803-07-16الصادر بتاریخ  1980لسنة  539رقم 
الغرامة التهدیدیة على الإدارة لإجبارها على التنفیذ كإجراء سنفرد له مبحثا لاحقا، ثم بعد ذلك تم 

والذي منح من خلاله  1995- 02- 08الصادر بتاریخ  1995لسنة  125إصدار القانون رقم 
لجمیع الهیئات القضائیة سواء مجلس الدولة أو المحاكم الإداریة أو محاكم الاستئناف سلطة 
إصدار الأوامر للإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة، مع إمكانیة فرض الغرامة التهدیدیة لضمان هذا 

عن طریق  2008عي لسنة وتبعه في ذلك التشریع الجزائري من خلال الإصلاح التشری .التنفیذ
إصدار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي اعترف للقاضي الإداري بإمكانیة توجیه الأوامر 

  . للإدارة أو فرض الغرامة التهدیدیة
غیر أن الوضع في مصر اقتصر على تجریم الامتناع عن التنفیذ وتقریر المسؤولیة 

منه، وأعطاها قیمة  123انون العقوبات في المادة ، ونص علیها في ق4الجزائیة للموظف العام
من  72، وهو نفس نص المادة 2014من دستور سنة  100دستوریة من خلال نص المادة 

وهذه الطریقة لحث الإدارة على التنفیذ یأخذ بها أیضا كل من . 2007المعدل لسنة  1971دستور 
، حیث نص علیها المشرع الجزائري في التشریع الفرنسي والجزائري إضافة إلى الوسائل الجدیدة

ل و المتمم، وفي المادة  138المادة  :" من الدستور على أنه 163مكرر من قانون العقوبات المعدّ
ضافة إلى الوسائل التقلیدیة لاحترام تنفیذ الأحكام "یعاقب القانون كل من یعرقل حكم قضائي...  ٕ ، وا

لغاء جدیدة أو دعوى التعویض؛ باعتبار أن القرار القضائیة، والمتمثلة في إمكانیة رفع دعوى إ
                                                             

1-  R. CHAPUS, op cit, p. 950  
  .213سابق، ص مهند نوح، مرجع  -2

3 - Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale 
et administrative   

  .176عدو عبد القادر، مرجع سابق، كذلك،  .444حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -4
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الإداري الذي یصدر مخالفا لتنفیذ حكم قضائي هو قرار إداري غیر مشروع، یمنح الحق للمحكوم 
كما یمكن الحكم . 1له في رفع دعوى إلغائه لتجاوزه السلطة، لكونه یمس بحجیة الشيء المقضي به

هذا الحكم القضائي ضررا له، ویبقى تقدیر هذا  بالتعویض للمحكوم له إذا ألحق عدم تنفیذ
منذ مدة طویلة إقحام " هوریو"التعویض راجع إلى سلطة القاضي الإداري، ونشیر هنا أنه قد اقترح 

مسؤولیة الموظف هنا باعتباره سلوكا مكونا للخطأ الشخصي القابل للإنفصال عن ممارسة 
لكن لم "صي عن الضرر الذي أصاب الضحیة، الوظیفة، ویجب المعاقبة بإدانته بالتعویض الشخ

تمارس هذه الفكرة مطلقا، لاصطدامها بحدود ملاءمة حالة الخطأ الشخصي المجرد للموظف عن 
  . 2"علاقته بالخدمة، وتم الأخذ بمسؤولیة الإدارة مع إمكانیة الرجوع على الموظف

نفیذ الأحكام ومن التطبیقات القضائیة في الجزائر في الحكم بالتعویض عن عدم ت
حیث أنه یتبین :" حیث جاء فیه أنه 2004-06-15القضائیة الإداریة، قرار لمجلس الدولة بتاریخ 

-01من أوراق ملف الدعوى أن لا یوجد أي شيء یثبت سعي البلدیة لتنفیذ القرار الصادر في 
بلدیة ألحقت ، لیعتبر أن ال...، وبالتالي فیتعین اعتماد محضر الامتناع عن التنفیذ 10-2001

ضررا بالمستأنف علیه بعدم تنفیذ أحكام القرار المذكور، وأن هذا الضرر یستحق التعویض عنه 
  .3"كما توصلوا إلیه قضاة أول درجة

نطلاقا من أنه لا یعد اقتصار دور القاضي الإداري على ما هو أفلاطوني أو لا یتفق  ٕ وا
حلة الجدیدة في إمكانیة توجیه أوامر للإدارة مع القانون، وان كان هذا لا یعني أن لباسه هذه ال

إلى أنه " دي لوبادیر"ینتهي "و. 4یعتبر كسلطة منه علیها، لأنها في حقیقة الأمر تخلق نتائج خطیرة
لما ینعدم التوفیق بین مبادئ استقلال الإدارة وحجیة الشيء المقضي به، فإننا نصل إلى مأزق، 

ي الإداري ملزم باحترام استقلالیة الإدارة من جهة، ومن جهة وبالتالي فالقاض. 5"وكل بنایة تنهار
وخضوعها هذا للشيء المقضي به إنما هو . أخرى تلتزم هذه الإدارة باحترام الشيء المقضي به

  .6خضوع للقانون ولیس لأمر القاضي، لأن القاضي لا یعتبر إلا وسیلة للتصریح به

                                                             
  .356حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص  -1
  .286جورج فودیل، مرجع سابق، ص  -2
  .2004، لسنة 5، مجلة مجلس الدولة العدد 2004-06-15بتاریخ  013551قرار مجلس الدولة رقم  -3

4 - Jean-Marc Sauvé, op cit, p 2. 
  .214بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -5
  .154، ص نفسهمرجع ال -6
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ا والجزائر بإمكانیة توجیه أوامر صریحة لقد أقرت القوانین الإجرائیة في كل من فرنس
للإدارة من أجل ترتیب أثار الحكم القضائي بالإلغاء ولضمان تنفیذه، سواء في مضمون الحكم 
كمرحلة سابقة أو في مرحلة لاحقة له مقترنة به، مع الأخذ بعین الاعتبار كما سبق التطرق إلیه، 

مدى اختصاص الإدارة، فإذا كان الإلغاء لعیب سبب الإلغاء لتحدید نطاق سلطة القاضي الإداري و 
المشروعیة الخارجیة الذي یجعل من الممكن مراجعة وتصحیح هذه العیوب، بما یعطي للإدارة 
سلطة تقدیریة أكبر لاتخاذ قرارها، فهنا لا یستطیع القاضي الإداري سوى أمرها باتخاذ إجراءات 

، أما في حالة العیوب الموضوعیة فیمكن التمییز 1التحقیق اللازمة دون تحدید القرار الذي ستتخذه
بین حالتین؛ فإذا كان للإدارة اختصاص تقدیري، تتقید سلطة القاضي الإداري بإلزام الإدارة باتخاذ 

، أما إذا كان اختصاص الإدارة 2إجراءات التحقیق اللازمة فقط بناء على طلب صاحب الشأن
  . 3باتخاذ الإجراء المعین أو المحدد تطبیقا لنص القانون مقیدا، فیستطیع القاضي الإداري إلزامها

  تضمین حكم الإلغاء أوامر للإدارة: أولا
یمكن للقاضي الإداري أن یأمر في منطوق حكمه الأصلي إجراءات التنفیذ أو إجراءات 

  حالتین؛التحقیق التي یتطلبها الحكم ترتیبا لأثارها وتجنبا لعدم التنفیذ، وهنا یمكن أن نفرق بین 
في الحالة التي یكون فیها اختصاص الإدارة مقیدا كنتیجة حتمیة لتنفیذ الحكم القضائي، ویكون  - 1

علیها بذلك ضرورة اتخاذ إجراء معین أو محدد یفرضه هذا التنفیذ، یستطیع القاضي الإداري إلزامها 
لمطلوبة بناء على طلب بتضمین ترتیب أثار هذا الحكم بالإلغاء، ویأمرها باتخاذ هذه التدابیر ا

صاحب الشأن، مع تحدید أجل للتنفیذ عند الاقتضاء، وهو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي في المادة 
التي أدمجت في قانون القضاء الإداري في المادة  1990لسنة  125من القانون رقم  02الفقرة  08
ءات المدنیة والإداریة من قانون الإجرا 978منه، وهو نفس ما ذهبت إلیه المادة  1-911ل 

 أحد إلزام القرار أو القضائي الحكم أو الأمر یتطلب عندما:" الجزائري التي تنص على أنه
 باتخاذ الإداریة القضائیة الجهات لاختصاص منازعاتها تخضع هیئة أو العامة الأشخاص المعنویة

القضائي،  الحكم نفس ذلك، في منها المطلوب الإداریة القضائیة الجهة تأمر معینة، تدابیر تنفیذیة
  ".الاقتضاء عند للتنفیذ أجل تحدید مع المطلوب بالتدبیر

                                                             
1 - C.E. 15 avril 1996, syndicat intercommunal du C.E.S. d’Esbly, req. 108819, sur le lien: 
http://rjc.fr.eu.org/prescription-de-mesures-dexecution-par-le-juge/ 
2 - C.E. 7 avril 1995, Grekos, req. 95153, Rec. Leb. p. 159. et , C.E. 10 mai 1996, Poivre, req. 124704, 
ibid 
3 - C.E. 1er octobre 1997, Drevon, req. 180495. et, C.E. 23 juin 1997, Chevalier, req. 185110, ibid. 
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 2-911في إطار اختصاص الإدارة التقدیري، أقر التشریع الفرنسي من خلال نص المادة ل  - 2
من قانون القضاء الإداري سلطة القاضي الإداري في أمر الإدارة باتخاذ إجراءات التحقیق 

صدارها  ٕ  الحكم القضائي عندما یتطلب:" قرار جدید في أجل محدد، حیث جاء نصها كالتاليوا
 تخضع أو هیئة المعنویة العامة الأشخاص من تحقیق إجراء بعد قرار آخر من جدید اتخاذ

الإداریة بموجب نفس  الجهة القضائیة بذلك تأمر الإداریة، القضائیة الجهات لاختصاص منازعاتها
  .1"صدار قرار جدید في أجل محددالقرار القضائي، إ

التي وجهت أمرا " Lille"ومن التطبیقات القضائیة ما قضت به المحكمة الإداریة لمدینة 
واعتبرت أن هذا الأمر "لإحدى المدارس بإعادة طالب تم فصله، والسماح له بالانتظام في الدراسة، 

قضت " Leon"للمحكمة الإداریة لمدینة وفي قرار آخر ". لازما لتنفیذ الحكم القضائي بإلغاء فصله
ووجهت أمرا للعمدة بإعادة "، "Pegaz"بإلغاء قرار العمدة الذي رفض منح تصریح بناء لشركة 

  .2"أشهر من إعلان الحكم 03فحص ملف طلب الشركة خلال مهلة 
  .توجیه الأوامر اللاحقة للحكم القضائي والمقترنة به:  ثانیا

امر للإدارة بطریقة لاحقة للحكم القضائي، حین إغفال صاحب في إطار إمكانیة توجیه أو 
 4- 911الشأن عن ذلك في طلبه الأصلي، أجاز له القانون تدارك ذلك، من خلال نص المادة ل 

 979من قانون القضاء الإداري الفرنسي، وهو نفس ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة 
 أو الحكم أو الأمر یتطلب عندما:" ریة والتي تنص على أنه من قانون الإجراءات المدنیة والإدا

 القضائیة الجهات لاختصاص منازعاتها تخضع هیئة العامة أو المعنویة إلزام أحد الأشخاص القرار
 السابقة الخصومة في طلبها عدم بسبب بها أمرت یسبق أن لم معینة، تنفیذیة تدابیر الإداریة باتخاذ

  ".محدد أجل في جدید إداري قرار منها ذلك، بإصدار المطلوب الإداریة القضائیة تأمر الجهة
غیر أن مضمون هذه المادة ینصرف إلى الخلط بین نوعین من الاختصاصات المخولة 
للإدارة بعد الحكم، وكان على المشرع أن یأخذ بالحالتین منفردتین؛ في الحالة التي تكون فیها 

الإداري أن یأمرها باتخاذ القرار والإجراء المحدد لتنفیذ الحكم، سلطة الإدارة مقیدة، یمكن للقاضي 
                                                             

1 - art 911-2 du CJA:" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit 
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une déci-
sion après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même 
décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé". 
2 - T.A Lille 13-4-1995, Alimabchour, Rec. P545, et T.A Leon 29-3-1995, Pegaz, R.F.D.A, 1996, P. 344 

حكمه، دراسة  ذكرها، منصور إبراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ 
  .36، الأردن، ص 2015، سنة 1، العدد  42دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد مجلة تحلیلیة مقارنة، 
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وفي الحالة التي تمتلك الإدارة سلطة تقدیریة لا یستطیع القاضي الإداري سوى أمرها باتخاذ إجراء 
عادة إصدار قرار جدید في أجل محدد ٕ عادة فحص الملف، وا ٕ   .التحقیق وا

كل استثناء على تطبیق مضمون نص السابقة، نجدها تش 979وباستقراء نص المادة 
من نفس القانون، حیث جعل المشرع الجزائري طلب الأمر بإتخاذ التدابیر  1- 987المادة 

الضروریة بهدف تنفیذ الحكم النهائي، لا یجوز تقدیمه إلا بعد الامتناع عن التنفیذ وانقضاء أجل 
د أجل لاتخاذ تدابیر التنفیذ، لا أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، وكذلك في حالة تحدی 03

  .یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء الأجل
من نفس القانون لیؤكد مضمون المادة  981كما أضاف المشرع الجزائري مادة أخرى 

، غیر أننا نعتقد 2، ولكن یعتقد البعض أنها لم تضف شیئا لمضمونها1من نفس القانون 979
خلاف ذلك لأن هذه المادة تتعلق أكثر بتوقیع الغرامة التهدیدیة ولیس بتحدید أثار الحكم القضائي 

  . كما سنتطرق إلیه لاحقا
ولضمان تنفیذ الأحكام القضائیة ولیس لتوجیه الأوامر في الطلب الأصلي، یمتلك 

التي یوجهها للإدارة بغرامة تهدیدیة بناء القاضي الإداري الفرنسي سلطة في إمكانیة ربط الأوامر 
، أما بالنسبة لمجلس الدولة فیمكنه فرض توجیه هذه الغرامة التهدیدیة 3على طلب صاحب الشأن

على خلاف . من قانون القضاء الإداري الفرنسي 5-911ولو من تلقاء نفسه حسب نص المادة ل 
التهدیدیة سواء في الحكم القضائي الأصلي القاضي الإداري في الجزائر الذي یمكنه فرض الغرامة 

  .  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 980أو في الأمر اللاحق له تطبیقا لنص المادة 
  
  

  

  
  
  

                                                             
 تدابیر تحدد لم و قضائي قرار أو حكم أو أمر تنفیذ عدم حالة في:" من ق إ م إ على أنه 981تنص المادة  -1

  ".تهدیدیة بغرامة الأمر و للتنفیذ أجل تحدید لها یجوز و بتحدیدها ذلك منها المطلوب الجهة القضائیة التنفیذ تقوم
  .279أمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص  -2
  .301بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -3



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

342 

 المبحث الثاني
  سلطة القاضي الإداري في توجیه الغرامة التهدیدیة للإدارة

  
عترف به للقاضي الإداري في توجیه  ُ أوامر للإدارة، وحتى حتى في الوقت الذي أصبح ی

ن ألزم القاضي الإداري في مضمون أحكامه القضائیة الإدارة بالامتناع أو بالقیام باتخاذ إجراءات  ٕ وا
في احترام حجیة  ة الإدارةه الأحكام القضائیة یخضع لحسن نیتنفیذیة معینة، یبقى دائما تنفیذ هذ

ا لا تخضع للتنفیذ الجبري، رغم ما الشيء المقضي به ومراعاة قوة الشيء المقضي به، باعتباره
وان كان المشرع الجزائري قد  .تحمله الصیغة التنفیذیة من دلالة على اعتبارها سندا قابلا للتنفیذ

من قانون الإجراءات المدنیة  600اعتبر أحكام المحاكم الإداریة سندات تنفیذیة بموجب المادة 
ن جاء یتضمن كصیغة تنفیذیة للأحكام في من نفس القان 601كما أن نص المادة . والإداریة ٕ ون وا

المواد الإداریة، إلا أنه یفهم منه أنه لا یوجه أي خطاب مباشر لحمل الإدارة على تنفیذ الأحكام 
التي تبقى دائما تتفق " الخواص"المشرع أخذ جرأة أكبر ونزع كلمة  یرجى منالصادرة ضدها، وكان 

  .1لإدارةوالمبدأ السائد في عدم توجیه أوامر ل
إذا كان هذا التنفیذ یتم طواعیة من طرف الإدارة، فإن مباشرة إجراءاته یجب أن تتم في 

أما  .غضون المدة التي منحها لها المشرع كأصل عام، أو خلال المدة التي قدرها القاضي الإداري
من نفس  986ة بالنسبة للأحكام المتضمنة إدانة مالیة فتباشر الإدارة إجراءات تنفیذها طبقا للماد

القانون السابق التي أشارت إلى تطبیق الأحكام التشریعیة الساریة المفعول، والتي تم التطرق إلیها 
على غرار ما قد ذهب إلیه المشرع الفرنسي، الذي یبقى موقفه أكثر فعالیة في حمل الإدارة على 

ة في حالة رفضها التنفیذ، في التنفیذ في دعوى التعویض من خلال إمكانیة تطبیقه للغرامة التهدیدی
حین یقتصر المشرع الجزائري تطبیق الغرامة التهدیدیة على الأحكام القضائیة التي لا یلجأ إلیها إلا 

وعلى خلاف ذلك یرفض القضاء  .2بخصوص التزام الإدارة القیام بعمل أو الامتناع عن عمل

                                                             
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو وتأمر الوزیر :" ... من ق إ م إ على ما یلي 601تنص المادة  -1

ئیس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فیما یخص، وتدعو وتأمر كل المحضرین أو الوالي أو ر 
 ..." ، أن یقوموا بتنفیذ هذا الحكم، القرار ضد الخصوم الخواصالمطلوب إلیهم ذلك، فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة 

  .  335حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص  -2
  .649قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ أث ملویا،  -
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درة ضدها رغم تأیید الفقه لجواز المصري استخدامها في مواجهة الإدارة لتنفیذ الأحكام الصا
  .1توقیعها

وعلیه سنتطرق لهذه الوسیلة لحمل الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها 
، ثم إلى سلطات القاضي الإداري في )مطلب أول(من خلال التطرق إلى مفهوم الغرامة التهدیدیة 

  ).مطلب ثالث(ها وتسویتها في تصفیت، وأخیرا إلى سلطته )المطلب الثاني(توقیعها 
  

 المطلب الأول
 مفهوم الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة

 
للتطرق إلى مفهوم الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، نعرج إلى إبراز موقف كل من 
التشریع والقضاء الإداري المقارن للاعتراف بها كوسیلة لحمل الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة 

  . منها الصادرة في مواجهتها، مرورا بتحدید خصائصها وممیزاتها، ثم تمییزها عن الأسالیب القریبة
  

  الفرع الأول
  تعریف الغرامة التهدیدیة

  
وصولا إلى تعریف الغرامة التهدیدیة، نتطرق للتطور التاریخي للاعتراف بها من طرف 

  . التشریع والقضاء الإداریین، ثم تعریفها من طرف الفقه، لنبرز في الأخیر أهم ممیزاتها
  الإداریةالتطور التاریخي للغرامة التهدیدیة في المادة : أولا

لقد اعترف القضاء الإداري منذ زمن طویل بأنه لا یمكنه توقیع الغرامة التهدیدیة على 
الإدارة بقصد إلزامها تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهتها، مستندا في ذلك إلى أن تقریر 

مما یشكل مساسا هذه الغرامة التهدیدیة في مواجهتها یعد منه كأمر یوجه إلیها بصفة غیر مباشرة، 
  . 2)الهیئات القضائیة والهیئات الإداریة(باستقلالیتها وبمبدأ الفصل بین السلطات 

                                                             
  . 176عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
  .444حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص  -
  .279بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -2



 في الحكم في الدعوى وتنفیذ الأحكام القضائیةسلطة القاضي الإداري : الباب الثاني
 

 

344 

غیر أن نشأة هذا الأسلوب جاءت عن ممارسة قضائیة وتطورت بعیدا عن أي نص 
صریح وحتى قبل الاعتراف التشریعي بتوقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة، حینما أقر مجلس الدولة 

أن هذا الحق المعترف به للقضاء العادي فیما یتعلق بتوقیع الغرامة التهدیدیة لتنفیذ  1974ام في ع
أحكامه أو إجراءات التحقیق له طبیعة المبادئ العامة للقانون، وبذلك یرى البعض أنه یستطیع 

  . 1القضاء الإداري توقیعها ضد الإدارة تطبیقا لأحد هذه المبادئ
المتضمن الغرامات  1980-07-16المؤرخ في  539-80وكان صدور قانون رقم 

التهدیدیة في المجال الإداري وتنفیذ الأحكام من قبل أشخاص القانون العام، بمثابة تحول جدید 
وملء هذا الفراغ القانوني، لیمكن بذلك القاضي الإداري من الحكم على الإدارة في حالة عدم تنفیذ 

لیة الموظف المكلف بالتنفیذ، وتلته تعدیلات لاسیما القانون حجیة الشيء المقضي به، وتقریر مسؤو 
الذي أضاف إلى الأشخاص المعنویة للقانون  1987- 07- 30الصادر بتاریخ  588- 87رقم 

وعلى الرغم . العام، إمكانیة توقیع الغرامة ضد مؤسسات القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام
- 08فإن له ارتباط وثیق بتطبیق قانون  1980ن لسنة من التسلسل الزمني لإصدار هذا القانو 

ن كان مجلس الدولة قد 02-1995 ٕ ، لأن توقیع الغرامة التهدیدیة مرتبط بتوجیه أوامر للإدارة، وا
  .2وقع هذه الغرامات التهدیدیة بدون أوامر صریحة

الإداریة، كما أن هذه التدابیر في حقیقة الأمر لا تتعلق إلا بقرارات وأحكام المحاكم  
ن كان ینطوي على إدانة الشخص العام ٕ غیر أن . 3وبالتالي فلا ینطق بها بهدف تنفیذ الحكم وا

الإجراءات المعروضة على قاضي التنفیذ تمتد إلى هذا الحكم في حد ذاته، وترتبط به، كما أن 
جلس الدولة غیر أنه یمكن لم. 4طرق الطعن في هذا القرار هي نفسها المتبعة أمام الحكم القضائي

أن یصدر الغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسه وبدون طلب من المتقاضي في حالة إعلامه بحالة عدم 
من هذه الصلاحیات التي كانت حكرا على مجلس الدولة،  1995التنفیذ، كما وسع قانون سنة 

  .5يوأصبح بإمكان المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف توقیعها لكن بعد طلب من المتقاض

                                                             
منصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، دار  -1

  . 22، ص 2002الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، سنة 
  177عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -

 (C E,10 mai 1974, Sieur Barre Et Sieur Honnet, Rec,P 276 ) 
2 - R CHAPUS, op cit, p 1137. Art 2 de la loi du 16 juillet 1980. 
3 - Ibid, p 1136. (CE 23 février 1990, Mm Martinat, p 933. 
4 - Ibid, p 1138. 
5 - l'art 62 de la loi du 08-02-1995, actuellement,  L911-4 et R 921-5 du CJA 
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ن كان قد تم الاعتراف للقاضي الإداري في هذه المرحلة بتوقیع الغرامة  ٕ ومن جهة أخرى وا
التهدیدیة ضد الإدارة، فإنه لم یكن یعترف بهذه السلطة ضد الأشخاص المعنویین في القانون 

جویلیة  30الخاص المكلفین بإدارة مرفق عام، حیث تداركها المشرع بسد هذا الفراغ في قانون 
إلى " الهیئات من القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام"منه بإضافة  90في المادة  1987

  .1أشخاص القانون العام
كذلك الأمر بشأن توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الطرف المتعاقد مع الإدارة، حیث عرف 

یعتبر منه تدخلا في ، لأنه 2مرحلتین؛ مرحلة عدم الاعتراف المطلق له بتوقیع هذه الغرامة التهدیدیة
عملها بما أن لها من وسائل الجبر تجاه المتعاقد معها ما یضمن تنفیذ العقد، ومرحلة الاعتراف 
المقید له بتوقیع هذه الغرامة ضد المتعاقد مع الإدارة والتي لا یستطیع القاضي الإداري ممارستها 

هذه في مواجهة المتعاقد لحمله على  إلا نادرا، إذا كانت الإدارة لا تستطیع استعمال وسائل الجبر
تنفیذ التزاماته، بحیث یجب علیها مسبقا اللجوء إلى القضاء الذي یستطیع توقیع الغرامة التهدیدیة 

، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الطبیعیین حیث لا 3ضده لإلزامه بالقیام بما هو مطلوب منه
- 10في قرار لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ یمكن توقیع بالغرامة التهدیدیة ضدهم وهو ما جاء 

  .Charbonnières "4"في قضیة بلدیة  02-1992
أما بالنسبة للوضع في القضاء الجزائري، فهو الأخر مر بمراحل؛ بدایة بالموقف 
المتذبذب والمتردد بالأخذ بالغرامة التهدیدیة من طرف القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات 

منه التي جاءت صیاغتها عامة في إمكانیة  471لاسیما بالرجوع إلى نص المادة المدنیة القدیم 
، وان كان 5من القانون العضوي لمجلس الدولة 40توقیع التهدیدات المالیة، تطبیقا لنص المادة 

المتعلق بمجلس  1995-07-17الصادر بتاریخ  20-95من الأمر رقم  88یفهم من نص المادة 

                                                             
  .288جورج فودیل بیار دیلقولقیه، ص  -1

2 - R CHAPUS, op cit, 1137. 
  .25منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -3
  .178عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -
  .650لحسین بن الشیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص  -4
بموجب القانون العضوي  المتعلق بمجلس الدولة، 01-98من القانون العضوي رقم  40تعدیل أحكام المادة  تم -5

ماي  30المؤرخ في  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  2018مارس  4المؤرخ في  02-18رقم 
أصبحت تتماشى  ، حیث2018لسنة  15المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر العدد  1998

   .اریة الجدیدوالإدوتطبیق القواعد المتعلقة بقانون الإجراءات المدنیة 
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، حیث كان موقف القضاء الإداري بین 1حكم بالغرامة التهدیدیة على الإدارةالمحاسبة إمكانیة ال
 320، ورفضها في قرارات أخرى استنادا إلى تطبیق نص المادة 2الأخذ بتوقیعها في بعض القرارات

من قانون الإجراءات المدنیة التي تسمح للمتقاضي بالرجوع للقاضي لطلب التعویض بعد استنفاد 
كعقوبة لا یمكن النطق بها ما  2003- 04-08واعتبرها في قرار له بتاریخ . 3قانونیةطرق التنفیذ ال

وفي مرحلة أخرى بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة . 4دام لا یوجد نص یرخص ذلك
أصبح یعترف بشكل صریح للقاضي الإداري بتوقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة في حالة عدم 

  . م القضائیة الصادرة في مواجهتهاتنفیذ الأحكا
  التعریف القانوني للغرامة التهدیدیة: ثانیا

تتوزع النصوص المتعلقة بنظام الغرامة التهدیدیة في المجال الإداري بین القوانین المدنیة 
والقوانین الإجرائیة، وكعادته لم یعرفها المشرع الجزائري تاركا ذلك للفقه أو القضاء، فتطرق إلیها في 

على التنفیذ من القانون المدني كوسیلة یستعملها الدائن للضغط على المدین لحثه  174المادة 
من قانون الإجراءات  71ونظمها في المادة . 5العیني عندما یستلزم ذلك تدخل المدین شخصیا

المدنیة والإداریة في مجال وسائل الإثبات كوسیلة للإكراه في تبلیغ الأوراق واستیرادها من الخصوم، 
یات إبرام العقود الإداریة من نفس القانون للامتثال للالتزامات التي تخضع لها عمل 946وفي المادة 

وما بعدها كوسیلة لتنفیذ  980، واستعملها في المواد 6والصفقات العمومیة في مادة الاستعجال
  .أحكام الجهات القضائیة الإداریة

                                                             
المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر  1995-07-17الصادر بتاریخ  20-95الأمر رقم من  11 - 88المادة  -1

  .1995، لسنة 39العدد 
الصادرة عن الغرفة الإداریة  2002- 06-12بتاریخ ، قرار 1995-05-14المؤرخ في  133944قرار رقم  -2

  .322و  321ه بن صاولة شفیقة في مؤلفها، مرجع سابق، ص لدى المحكمة العلیا، غیر منشورة، أشارت إلی
الصادر عن الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا، أشارت إلیه بن  1997-04-13بتاریخ  115284قرار رقم  -3

وفي قرار آخر لمجلس . 792سایس جمال، مرجع سابق، ص . 323صاولة شفیقة في مؤلفها، مرجع سابق، ص 
، مرجع سابق، ص ورشید خلوفي ، غیر منشور، ذكره سایس جمال2000- 04- 24بتاریخ  265الدولة رقم فهرس 

984.  
، ص 2003، سنة 3، مجلة مجلس الدولة العدد 2003-04- 04بتاریخ  14989قرار لمجلس الدولة رقم  -4

177.  
    .من القانون المدني الجزائري 174المادة  -5
  من ق إ م إ 946المادة  -6
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أما بالنسبة للمشرع الفرنسي لم یقم بتعریفها هو الآخر، رغم أنه كان السباق في إصدار 
في المجال الإداري وتنفیذ الأحكام من قبل أشخاص القانون العام قانون متعلق بالغرامة التهدیدیة 

، أما بالنسبة للمشرع المصري فنظم 1980-07-16المؤرخ في  539-80عن طریق القانون رقم 
من القانون  212هذه الوسیلة لإكراه المدین الممتنع عن تنفیذ الالتزام ونص علیها في المادة 

ن كان ، غیر أنه لم یستعملها 1المدني ٕ في مواجهة الإدارة لتحمیلها على تنفیذ الأحكام القضائیة، وا
من قانون مجلس الدولة حیث  27قد استعملها في مجال وسائل الإثبات من خلال نص المادة 

یقرر الغرامة التهدیدیة على أي مسؤول بأیة جهة یكون متسببا في تعطیل الإجراءات أو في تأجیل 
إذا تقاعس عن متابعة دعواه، وعلى المدعي علیه إذا تماطل  التحضیر، وكذلك على المدعي

وتراخى عمدا في إیداع ما طلب منه أو طلب التأجیل وتعطیل التحضیر بدون عذر مبرر، تطبیقا 
  .2من قانون المرافعات 100و  99، 97لنص المادة 

  التعریف الفقهي للغرامة التهدیدیة: ثالثا
، ویذكر الأستاذ السنهوري )عیني(وسائل التنفیذ المباشر  یعتبر الفقه الغرامة التهدیدیة من

، وبذلك فالغرامة التهدیدیة ما 3"أنها وسیلة من وسائل التنفیذ العیني الجبري وهي وسیلة غیر مباشرة"
هي إلا وسیلة هدفها هو الضغط على المدین لتنفیذ التزامه ولا تشكل بذاتها تدبیر من تدابیر 

بعض أنها عقوبة مالیة تضاف إلى العقوبة الأصلیة في حالة عدم تنفیذها في یعتبرها الو . 4التنفیذ
ویصدرها القاضي بقصد ضمان تنفیذ حكمه أو حتى بقصد ضمان . "5الوقت الذي یحدده القاضي

  . 6"حسن تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق

                                                             
  .القانون المدني المصريمن  212المادة  -1
  .262محمد أمین المهدي، مرجع سابق، ص  -2
، ص 2003لسنة  4غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة، مجلة مجلس الدولة، العدد  -3

152.  
  .276بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -4

5 - Jean:Luis Dewost, op cit, p 545. 

 .227سابق، ص مهند نوح، مرجع  -
  .15، ص مرجع سابقمنصور محمد أحمد،  -6
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المدین بطریق غیر  ویعرفها البعض الأخر على أنها وسیلة مالیة یلجأ إلیها الدائن لإجبار
  . 1مباشر على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا، إذا كان محل التزامه عملا أو امتناع عن عمل

التهدیدات المالیة التي ینطق بها "واستقر الفقه والقضاء في الجزائر للدلالة بها على 
تنفیذیة أحكاما  القضاء قصد إلزام الممتنعین عن تنفیذ الالتزام الواقع على عاتقهم بموجب سندات

  . 2"قضائیة كانت أو عقودا رسمیة
وبذلك فهي وسیلة یستعملها القضاء لإلزام المدین بتنفیذ التزامه عینا في خلال مدة معینة، 
وفي حالة تأخره یكون مضطرا لدفع مبلغ مالي معین عن كل تأخیر یقدر عن كل یوم أو كل أسبوع 

طبیعة الالتزام إلى أن یقوم بالتنفیذ العیني أو  أو كل شهر أو أیة وحدة أخرى من الزمن حسب
  . 3یمتنع نهائیا عن الإخلال بالالتزام

وعلیه نخلص إلى أن الغرامة التهدیدیة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة في المادة 
الإداریة هي تهدید مالي یمكن للقضاء الإداري أن یستعمله كوسیلة غیر مباشرة لإلزام الإدارة بتنفیذ 

ولا . لأحكام الصادرة في مواجهتها في مدة معینة، یتم توقیعها في حالة التأخر عن هذا التنفیذا
نما  ٕ یعتبر هذا تدخلا من القاضي الإداري ضد الإدارة أو حلولا منه محلها أو مساسا باستقلالیتها، وا

به مع إلباس  هو تذكیر لها بالتزاماتها الأساسیة المتمثلة في احترام مضمون قوة الشيء المقضي
  .4هذا التذكیر ثوب التحذیر الرسمي المتمثل في التهدید بجزاء مالي

  
  الفرع الثاني

  تمییزها عن ما یشابهها من الأسالیب المتقاربة
  

انطلاقا من التعریفات السابقة لأسلوب توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة، ومن خلال 
بعض قراراته كأساس لقبولها أو رفضها وخلط الغرامة نقد بعض التبریرات التي أخذ به القضاء في 

                                                             
 الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة ، مجلة)دراسة قانونیة مقارنة(فواز صالح، النظام القانوني للغرامة التهدیدیة  -1

  .13، سوریا، ص 2012الثاني سنة  العدد ، 28 المجلد والقانونیة،
، ص 2003لسنة  4الغرامة التهدیدیة، مجلة مجلس الدولة، العدد غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من  -2

146.  
  .92براهیمي فایزة، مرجع سابق، ص  -3
  .192دایم بلقاسم، مرجع سابق، ص  -4
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التهدیدیة بنظم أخرى كالتعویض أو العقوبة، یمكن تمییز الغرامة التهدیدیة عن غیرها من هذه 
ن كانت تصب أحیانا إلى معنى واحد أو متقارب كما سنتطرق إلیه ٕ   . النظم، وا

  عقوبةتمییز الغرامة التهدیدیة في المجال الإداري عن ال: أولا
 2003-04-08كما أشرنا من قبل أن مجلس الدولة الجزائري اعتبر في قرار له بتاریخ 

أن الغرامة التهدیدیة ینطق بها القاضي كعقوبة، ورفضها بسبب عدم وجود نص قانوني یرخص له 
بین ذلك طبقا لمبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، وبذلك یكون قد أخلط بین مفهوم الغرامة التهدیدیة و 

العقوبة ووقع في لبس، ومفهومه هذا للغرامة التهدیدیة یقترب إلى ما ذهب إلیه مجلس الدولة 
، وكذلك ما ذهب إلیه 1عندما وصفها بأنها جزاء مالي 1933- 01- 27الفرنسي في قرار له بتاریخ 

یه فإنه بعض الفقه الذي اعتبرها عقوبة مالیة تضاف إلى العقوبة الأصلیة، كما أشرنا من قبل، وعل
ن كانت هذه التسمیة مفادها تسلیط عقوبة مالیة أو جزاء مالي، فهي لیست متابعة جزائیة  ٕ حتى وا
نما هي مجرد تهدید یستعمله القاضي الإداري لحمل الإدارة على  ٕ ولا تهدف إلى معاقبة الإدارة وا

لي لتجنب هذا التنفیذ، وربما هذا ما جعل التشریعات محل الدراسة تستعمل مصطلح التهدید الما
  .اللبس والخلط بینها وبین العقوبة أو الجزاء

ویمكن إبراز الاختلاف بین مفهوم الغرامة التهدیدیة وبین العقوبة والجزاء من خلال 
  ممیزات كل منهما؛

إذا كان الجزاء هو النتیجة المترتبة على مخالفة القواعد القانونیة سواء كانت جزائیة أو مدنیة أو  -
فالعقوبة أقوى أنواع هذه الجزاءات لكونها تمس الأفراد في حریاتهم بما یجعل ضرورة تدخل تأدیبیة، 

، بما یصون أمن 2قانون العقوبات في تجریم الأفعال وحصرها وتحدید العقوبات المتناسبة معها
ضفاء طابع الزجر والإیلام لهذه العقوبات من خلال حرمان الجاني أو مرتكب المخالفة ٕ  المجتمع، وا

من بعض حقوقه بما تتناسب ودرجة جسامة الجرم والمخالفة التي ینص علیها القانون، بهدف 
صلاح وتقویم الجاني، أما الغرامة التهدیدیة فهي تهدف إلى الإجبار على تنفیذ  ٕ تحقیق الردع العام وا

  .، كما لا یشترط أساسا وجود ضرر لصاحب المصلحة في طلبها3الشيء المقضي به

                                                             
  .147غناي رمضان، مرجع سابق، ص  -1
  .148، ص نفسهمرجع ال -2

3 - Jean:Luis Dewost, op cit, p 546. 
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ابع نهائي وتنفذ بمجرد النطق بها، أما الغرامة التهدیدیة فلها طابع وقتي ولا یمكن للعقوبة ط -
تنفیذها إلا إذا تحولت إلى تعویض نهائي، وبذلك یتبین أن الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیة غیر 

لتزام قابل للتنفیذ، إلا بعد الحكم من جدید بتصفیتها، بعد اتخاذ موقف نهائي من المدین بتنفیذ الإ
، وهنا قد تنقص قیمتها في حالة التنفیذ الجزئي أو التأخیر في التنفیذ أو قد تلغى 1الذي على عاتقه

  .2في حالة التنفیذ الكلي، ولذا تكتسب هنا الطابع المؤقت بزوالها عن طریق التنفیذ
لكن تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقه الفرنسي یعتبر الغرامة التهدیدیة بمثابة عقوبة 
خاصة لاسیما فیما یتعلق بالغرامة النهائیة، لأن القانون الفرنسي یمیز بین نوعین من الغرامة 
التهدیدیة؛ الغرامة التهدیدیة المؤقتة والغرامة التهدیدیة النهائیة، ویجب اعتبارها مؤقتة إلا إذا حددت 

الإداري  من قانون القضاء 6-911المحكمة طابعها النهائي حسب ما نصت علیه المادة ل 
وبذلك فالغرامة التهدیدیة النهائیة تناقض الطبیعة شبه التلقائیة لتسویتها مع حریة التقدیر . 3الفرنسي

  .4المعترف بها في حالة الغرامة التهدیدیة المؤقتة
إذا كان للقاضي سلطة تقدیریة في توقیع العقوبة بین حدیها الأدنى والأقصى، فهو لا یستطیع  -

یتم النص علیها في القانون، وهذه السلطة تقترب من الطابع التحكمي للغرامة توقیعها إذا لم 
التهدیدیة، غیر أنه بالنسبة لتقدیر الغرامة التهدیدیة فیعمل القاضي الإداري في تقدیرها بحریة 

وبدون أي قید من خلال الأخذ في الحسبان قدرة المدین على المماطلة في التنفیذ أو  5كاملة
  .وبذلك یمكنه تخفیضها أو إلغاءها، 6الامتناع

تقدر الغرامة التهدیدیة عن كل وحدة من الزمن، وغالبا ما تقدر بالیوم عن التأخر في التنفیذ،  -
وبذلك فمقدار تحصیلها النهائي وتصفیتها غیر محدد سلفا، فهو یرتفع بزیادة تأخر المدین عن تنفیذ 

لغرامة التهدیدیة الذي هو توقیع الضغط والتهدید التزامه، وبذلك یتحقق الغرض الأساسي من فرض ا
  .على المدین بتنفیذ التزامه وحمله على التنفیذ والتغلب على تعنته

                                                             
  .25فواز صالح، مرجع سابق، ص -1
  .97براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  -2
  .213عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -

3 - l'art L911-6  du CJA. 
  . 25فواز صالح، مرجع سابق، ص -4
  . 180، صمرجع سابقمنصور محمد أحمد،  -
  .19، ص مرجع سابقمنصور محمد أحمد،  -5
  .94، ص سابقبراهیمي فایزة، مرجع  -6
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  تمییز الغرامة التهدیدیة في المجال الإداري عن التعویض: ثانیا
لطالما كانت الغرامة التهدیدیة تقارن بالتعویض، باعتبارها تهدف إلى دفع مبلغ من المال، 

- 72أن یغیر الفقه الفرنسي رأیه ویصبغ علیها طابعا خاصا، وتأكد هذا بموجب القانون رقم  قبل
الذي أقر لأول مرة النظام القانوني للغرامة التهدیدیة في تعدیل  1972-07-05بتاریخ  626

 ذلك بعد ، ثم1منه على استقلالیتها على التعویض 06للتقنین المدني الفرنسي، ونص في المادة 
م الذي ،1991-07-09بتاریخ  650 -91رقم  القانون بموجب هذا القانون أحكام عدلت  نظّ

منه، ونص على استقلالیة الغرامة التهدیدیة عن التعویض في  37إلى  33من  المواد في أحكامها
 6-551كما أقر المشرع الفرنسي هذه الاستقلالیة صراحة في كل من المادة ل. 2منه 34المادة 

وهو ما ذهبت إلیه أیضا المذكرة الإیضاحیة للمشروع . من قانون القضاء الإداري 6- 911والمادة ل
إن الغرامة التهدیدیة لیس ضربا من ضروب التعویض " التمهیدي للقانون المدني المصري إلى انه 

نما هي طریق من طرق التنفیذ التي رسمها القانون، وقصر نطاق تطبیقها على الالتزامات التي  ٕ وا
  . 3"الوفاء بها تدخل المدین نفسهیقتضي 

- 03-03وبالنسبة للقضاء الإداري الجزائري اعتبرها هو الآخر في حكم له بتاریخ 
بمثابة تعویض یتقید به القاضي الإداري عند تحدیده لمقدار الغرامة التهدیدیة، بحیث لا  1999

عن الضرر الفعلي وهذا  یجوز للقاضي أن یتعدى في تحدید مقدار التهدید المالي مقدار التعویض
، غیر أنه حتى وبالرغم من أنه نص 4من قانون الإجراءات المدنیة القدیم 471تطبیقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات  982صراحة واعتبر أن الغرامة التهدیدیة مستقلة عن التعویض في المادة 
، إلا أنه "مستقلة عن التعویض تكون الغرامة التهدیدیة" المدنیة والإداریة والتي جاءت على أنه 

من نفس القانون فإنه یفهم منه إلى أن المشرع ذهب إلى حد ما إلى نفس  985باستقراء المادة 
السابقة الذكر في حالة التصفیة، غیر أنه ترك هذا التقید بمقدار التعویض  471مضمون المادة 

  .عن الضرر أمر جوازي

                                                             
  .  276بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -1
  .14فواز صالح، مرجع سابق، ص  -

2 - Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution 
  .21، ص سابقفواز صالح، مرجع  -3
، ذكر سایس جمال في مؤلفه، مرجع سابق، ص 1999-03-03بتاریخ  97قرار مجلس الدولة رقم الفهرس  -4
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تلف عن مفهوم التعویض الذي ینصرف إلى جبر إذن نخلص إلى أن الغرامة التهدیدیة تخ
صلاحها، ولا تتطابق مع الأضرار المسببة عن التنفیذ المتأخر للحكم، لأنها تهدف فقط  ٕ الأضرار وا

، وهو ما یجعلها تختلف أیضا عن مفهوم التعویضات المالیة التي 1لتأمین تنفیذ الحكم القضائي
مة التهدیدیة لا یستند للضرر الذي یلحق طالب التنفیذ فالقاضي الإداري في تقدیره للغرا. یحكم بها

نما یراعي مقدار التهدید المالي الذي یمكنه الضغط على المدین  ٕ جراء عدم التنفیذ أو التأخر فیه، وا
  .2للتغلب على تعنته وامتناعه عن التنفیذ، وقد یأخذ في الحسبان ظروف المدین وموارده المالیة

ن كان  -كما أشرنا إلیه -املة لتقدیر الغرامة التهدیدیة وبذلك فللقاضي السلطة الك ٕ وا
للقاضي الإداري أیضا هذه السلطة التقدیریة في تحدید التعویض إذا لم یكن مقدرا سلفا في العقد أو 

مكرر من  182و 182في القانون، غیر أنه یتقید بالقواعد المنصوص علیها طبقا لأحكام المادتین 
ري، حیث یمكن أن یشمل هذا التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته القانون المدني الجزائ

من كسب، بما یجعل هذا التعویض متناسبا مع الضرر، شریطة أن تكون هذه الخسارة أو تفویت 
الكسب نتیجة لعدم الوفاء أو بسبب التأخر في الوفاء، أما في الحالة التي یكون فیها الالتزام مصدره 

ل المدین إلا ما كان قد ویتوقعه عادة قبل التعاقد، كما یمكن أن یكون هذا العقد، فلا یتحم
  .3التعویض معنویا

  
 المطلب الثاني

 سلطة القاضي الإداري في توقیع الغرامة التهدیدیة
 

بما أنه أصبح یعترف للقاضي الإداري بالحق في توقیع الغرامة التهدیدیة لتنفیذ الأحكام 
القضائیة الصادرة ضد الإدارة، فإنه لابد من تحدید نطاق تطبیقها مبرزین بذلك الجهة القضائیة 

براز مدى سلطة القاضي الإداري في )فرع أول(المختصة وشروط قبول طلبها  ٕ ، وصولا إلى تحدید وا
  ).  فرع ثاني(الحكم بها 

  

                                                             
  .227مهند نوح، مرجع سابق، ص  -1
  .22، ص سابقفواز صالح، مرجع  -2
  .مكرر من نفس القانون 182و  182من القانون المدني الجزائري، والمادتین  131المادة  -3
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  الفرع الأول
  نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة وشروط قبولها

  
یطرح الاعتراف بأسلوب توقیع الغرامة التهدیدیة في المجال الإداري من منطلق التعریفات 
والممیزات السابقة، بعض التساؤلات حول وقت ومیعاد توقیعها ومدى ارتباطها بالحكم الأصلي 

  . مواجهة الإدارة، وكذلك الجهة القضائیة المختصة بإصدارهاالصادر في 
  .نطاق توقیع الغرامة التهدیدیة: أولا

كما سبق التطرق إلیه، فإن الهدف من توقیع الغرامة التهدیدیة هو الضغط على الإدارة  
لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، وبذلك فإنه لا یملك القضاء الإداري الحق بتوقیع الغرامة 

القضاء التهدیدیة ضد الإدارة لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة من القضاء العادي، خاصة وأن 
العادي الفرنسي یختص في بعض المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها لاسیما في مجال 

، 1الأعمال المادیة في حالة الاعتداء المادي، وبذلك فهو لا یملك سوى أن یحكم علیها بالتعویض
م القضاء وهو ما انتهى إلیه غالبیة الفقه، وما فسره البعض أن المشرع الفرنسي بذلك لم یرد إقحا

الإداري في اختصاص القضاء العادي، هذا الأخیر الذي یستطیع توقیع الغرامة التهدیدیة ضد 
، وهذا على خلاف ما یذهب إلیه القضاء العادي في الجزائري 2الإدارة، مما هو غیر مستبعدا قانونا

حیث أن :" هأن 1983- 06-27والذي قضى في قرار له للمحكمة العلیا للغرفة الاجتماعیة بتاریخ 
القرار المطعون فیه قد تجاوز زیادة على ذلك السلطة وعدم الاختصاص عندما حكم على الولایة 
بدفع غرامة تهدیدیة، ذلك أن الحكم بغرامة تهدیدیة على الولایة هو من اختصاص القاضي 

  .  3"الإداري
ن الإجراءات من قانو  986بخلاف التشریع الفرنسي یذهب التشریع الجزائري طبقا للمادة 

المدنیة والإداریة ومما یفهم من مضمونها إلى حصر تطبیق الغرامة التهدیدیة على الأحكام 

                                                             
1 - pierre- laurant frier & jacques petit, op cit, p 394.  

 .39، 37منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -2
 .287جورج فودیل بیار دیلقولقیه، مرجع سابق، ص  -
  .211مهند نوح، مرجع سابق، ص  -
، ذكره، عدو عبد القادر 1983-06-27الصادر بتاریخ  28881قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -3

  .206مرجع سابق، ص  في مؤلفه،
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القضائیة الإداریة المتعلقة بتوجیه إلزام للإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل دون تلك الأحكام 
المادة إلى تطبیق الأحكام  التي تدین الإدارة بدفع مبالغ معینة من المال وهو ما أشارت إلیه هذه

التشریعیة الساریة المفعول، في حین لم یفرق المشرع الفرنسي بین إمكانیة إجراء توقیع الغرامة 
التهدیدیة حسب نوع القرار الصادر عن الجهاز القضائي الإداري، وبذلك فسح المجال لتطبیقها 

ء مفید بصورة خاصة في شأن تنفیذ على جمیع المنازعات القضائیة الإداریة، غیر أنه تبقى كإجرا
الأحكام الصادرة بناء على الطعن لتجاوز السلطة، بحیث لا یمنع هذا من تطبیقها في منازعات 

في حكم له بتاریخ الفرنسي وهذا ما أكده مجلس الدولة . 1أخرى بما في ذلك منازعات التعویض
یة ضد البلدیة في حالة عدم یوجد ما یدعو لتوقیع غرامة تهدید"حیث قضى بأنه  27-05-1987

، والتي لم تدفع الفوائد التأخیریة بالسعر القانوني لشركة "إثباتها التنفیذ الكامل لحكم المحكمة الإداریة
  . 2، ولم تقم بأي إجراء لقید هذه المبالغ في میزانیة البلدیة "les tennis jean becker"المساهمة 

  التهدیدیة شروط طلب توقیع الغرامة : ثانیا
للتطرق إلى شروط قبول طلب الغرامة التهدیدیة، نتعرض لطبیعة الحكم القابل للتنفیذ، من 
خلال مدى ارتباط طلب إجراء الغرامة التهدیدیة بالتنفیذ، أو كوسیلة لضمان هذا التنفیذ، ثم إلى 

  .المواعید القانونیة لرفع هذا الطلب
  بتنفیذ الحكم القضائيارتباط طلب إجراء الغرامة التهدیدیة  -1

، لم یشر المشرع 1980- 06- 16من القانون الصادر في  02استنادا إلى نص المادة 
في :" الفرنسي إلى توقیع الغرامة التهدیدیة إلا في حالة عدم تنفیذ الحكم، حیث جاء نصها كالتالي

قیع غرامة حالة عدم تنفیذ أي حكم صادر من القضاء، یستطیع مجلس الدولة ولو تلقائیا، تو 
، وبذلك لا یوقع القضاء "تهدیدیة ضد الأشخاص المعنویة للقانون العام لضمان تنفیذ هذا الحكم

  . 3الإداري هذه الغرامة التهدیدیة إلا في حالة عدم التنفیذ
-8منه المعدلة للمواد ل  62لاسیما المادة  1995- 02- 08غیر أنه بعد صدور قانون 

اكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة والمدمجة في قانون من قانون المح 3-8و ل 2-8، ل1
                                                             

  . 287جورج فودیل بیار دیلقولقیه، مرجع سابق، ص -1
  .40منصور محمد احمد، مرجع سابق، ص  -
، ذكره منصور محمد أحمد في مؤلفه، مرجع 1987- 05-27الصادر بتاریخ  الفرنسي حكم مجلس الدولة -2

  .41سابق، ص 
  .192ص مرجع سابق، دایم بلقاسم،  -3
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، وهي نفس المواد التي 3- 911و 2- 1،911-911القضاء الإداري الحالي من خلال المواد 
   .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 980و  979، 978أخذها حرفیا المشرع الجزائري 

الأمر بالغرامة التهدیدیة، سواء في نفس الحكم حیث منح للجهة القضائیة الإداریة إمكانیة 
القضائي الأصلي، أو بصفة مرتبطة بالأمر الموجه للإدارة المتضمن إلزامها باتخاذ التدابیر اللازمة 
للتنفیذ إذا لم یسبق أن تم طلبها في الخصومة الأصلیة، وبذلك یعني أن الجهة القضائیة الإداریة 

ة حتى في حالة عدم تسجیل امتناع لتنفیذ الالتزام الواقع على الإدارة تستطیع توقیع الغرامة التهدیدی
كأثر ملزم مترتب على الحكم القضائي والشيء المقضي به وذلك بصفة احترازیة لضمان هذا 

من نفس القانون وأشار إلى أنه في  981التنفیذ، وما یؤكد هذا خاصة وأن المشرع أضاف المادة 
ضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة الإداریة المطلوب حالة عدم تنفیذ الحكم الق

منها تحدید ذلك، كما یمكنها أن تحدد أجلا للتنفیذ وتأمر بالغرامة التهدیدیة، بما یفید توقیعها سواء 
في الحالة الأولى كغرامة تهدیدیة سابقة على مرحلة التنفیذ أو في حالة عدم تنفیذ الحكم كمرحلة 

، وهذا ما یفسر إضافة هذه المادة من طرف المشرع والتي 1قة على الحكم القضائي الأصليلاح
من نفس القانون وأن لیس  979یعتقد البعض أنها مادة لم تضف أي شيء لمضمون المادة 

  .2لوجودها معنى
  المواعید القانونیة لطلب إجراء الغرامة التهدیدیة  -2

جراءات المدنیة والإداریة، نجد أن المشرع الجزائري من قانون الإ 987باستقراء المادة  
جعل طلب الغرامة التهدیدیة المرتبط بالأمر باتخاذ التدابیر الضروریة بهدف تنفیذ الحكم النهائي، 

أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي  03لا یجوز تقدیمه إلا بعد الامتناع عن التنفیذ وانقضاء أجل 
أجل لاتخاذ تدابیر التنفیذ، لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء هذا للحكم، وكذلك في حالة تحدید 

   .الأجل
وما یفهم من هذه المادة أیضا أن القاضي الإداري في هذه الحالة على خلاف المواد 

من نفس القانون لا یستطیع توقیع الغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسه، ونعتقد  981و 980السابقة 
أراد بهذه المادة تطبیق شروط تقدیم طلب التنفیذ في حالة الامتناع عن اتخاذ كذلك أن المشرع 

                                                             
  .215و 214مرجع سابق، ص  عدو عبد القادر، -1
  .279أمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص  -2
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السابقة الذكر، ولا یتعلق الأمر بصفة خاصة بطلب  979التدابیر الضروریة طبقا لنص المادة 
  .توقیع الغرامة التهدیدیة التي تعتبر وسیلة غیر مباشرة للضغط على المحكوم علیه بالتنفیذ

مادة أیضا التساؤل حول طبیعة الحكم القابل للتنفیذ، حیث نجدها تشترط كما تثیر هذه ال
میعاد لطلب التنفیذ وطلب الغرامة التهدیدیة بالنسبة للأحكام القضائیة الإداریة النهائیة، رغم أن 
الأحكام القضائیة الإداریة تكون قابلة للتنفیذ واعتبرها المشرع سندات تنفیذیة حسب ما نصت علیه 

وبذلك یرى البعض أن موقف المشرع هنا في هذه المادة یبدو  .من نفس القانون السابق 600 المادة
، لكن في اعتقادنا یقصد في اشتراط الصفة النهائیة للأحكام هنا تمییز طلب التنفیذ في 1متناقضا

أو من نفس القانون،  978هذه المرحلة عن المرحلة المرتبطة بالحكم الأصلي المذكورة في المادة 
حینما یختار المتقاضي سلوك طریق التظلم أمام الإدارة لتنفیذ الحكم القضائي الذي لم یصبح نهائیا 

من نفس القانون، حیث یبدأ سریان میعاد طلب التنفیذ من  988بعد حسب ما یفهم من نص المادة 
التهدیدیة  وهو ما یذهب إلیه القضاء الفرنسي حیث یمكن تطبیق الغرامة. تاریخ رفض هذا التظلم

في حالة الامتناع عن أي حكم صادر من أي جهة قضائیة إداریة، ولیس فقط الأحكام التي تحوز 
قوة الشيء المقضي به، على خلاف ذلك في حالة الامتناع عن تنفیذ الأحكام التي تدین الإدارة 

  . 2بدفع مبلغ مالي والتي تشترط أن یكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به
سبة للمشرع الفرنسي یشترط لتوقیع الغرامة التهدیدیة لعدم تنفیذ القرارات الصادرة عن بالن

أشهر من تاریخ إعلان الحكم  06أجهزة القضاء الإداریة في مرحلة لاحقة للحكم الأصلي، میعاد 
لكن هذه المدة الطویلة نسبیا قد أثارت  .3قبل رفع دعوى الغرامة التهدیدیة أمام مجلس الدولة

كالات تتعارض مع انتهاء مدة الطعن ضد قرار رفض الإدارة التنفیذ، وأن الطبیعة النهائیة لهذا إش
وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي في حكم له  ،الرفض تتعارض مع توقیع الغرامة التهدیدیة

بما  1986-05-05، ولم یأخذ مجلس الدولة أیضا في حكم له بتاریخ 19834-12-02بتاریخ 
هى إلیه مفوض الحكومة الذي أعد في تقریره توقیع غرامة تهدیدیة ضد البلدیة، وذكر مفوض انت

                                                             
  .336عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
  .43منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -2

3 - l'art 931-3 du CJA 
منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص ، ذكره، Lerouxالآنسة  1983- 12-02قرار لمجلس الدولة بتاریخ  -4

جورج فودیل بیار دیلقولقیه، مرجع سابق، ص  وكذلك،. 283بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص وكذلك،  .117
289.  
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أن المستفید من حكم قضائي بالإلغاء لا یتقید من حیث المبدأ بمدة معینة لكي یطلب من "الحكومة 
  . 1"الإدارة التي یجب أن تتصرف تلقائیا

د بدء  1990- 05- 15یخ بتار  400-90وفي مرحلة أخرى بعد صدور المرسوم رقم  ّ قی
حساب المواعید بهدف تنفیذ الحكم، وأقر أن القرار الصریح من الإدارة وحده هو الذي یبدأ منه 
سریان مهل المراجعة القضائیة للطعن القضائي في قرار الرفض، حتى لا یكون سكوتها بدایة 

ع دعوى الغرامة لاحتساب میعاد الطعن الذي تتحصن به قراراتها خلال مدة ستة أشهر لرف
التهدیدیة، لیسمح هذا الوضع للمتقاضي بإمكانیة طلب توقیع الغرامة التهدیدیة في حالة سكوت 

كما جاء یوضح هذا المرسوم أن رفع دعوى الغرامة التهدیدیة قبل انتهاء میعاد الطعن . الإدارة
بالرفض إلى غایة  القضائي ضد أي قرار صریح برفض التنفیذ، یقطع میعاد الطعن ضد هذا القرار

وأخذ بهذه الأحكام المرسوم الصادر . 2الإعلان عن الحكم الذي یفصل في دعوى الغرامة التهدیدیة
فیما یتعلق بدعاوى الغرامة التهدیدیة أمام المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف  1995-07-06في 

، لكن 3الغرامة التهدیدیة قبل رفع دعوى) ثلاثة أشهر(الإداریة، مع اشتراط انقضاء مدة معینة 
  . تختلف هذه المدة أمام مجلس الدولة أو المحاكم الإداریة أو محاكم الاستئناف الإداریة

ل مجلس الدولة بعد ذلك في قرار له بتاریخ  رفع هذه الدعوى قبل  1995- 05-05وقبِ
في الطلب بعد  انتهاء مدة ستة أشهر ولم یعتبرها بذلك إلزاما لقبول رفع الدعوى، لكنه قضى بها

ویذهب البعض إلى . 4انتهاء الأجل، لیهجر بذلك میعاد رفع الدعوى تهدیدیة بصورتها الصارمة
اعتبار هذه المدة متروكة للإدارة المقصرة للتنفیذ أكثر ما هي موجهة للفرد لرفع دعواه، كما یراها 

  .5أنها مساهمة في تقدیر حقیقة رفض التنفیذ" شابي"

                                                             
  .119و 118منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -1
  . 122المرجع نفسه، ص  -2
  .289جورج فودیل بیار دیلقولقیه، مرجع سابق،  -

3 - l’art r921-1 du CJA 
  . 124و 123منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -4
الآنسة  1995- 05- 05قرار لمجلس الدولة بتاریخ  .284بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -

BERTHAUX.  
  .125، ص سابقمنصور محمد أحمد، مرجع  - 5
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  القضائیة الإداریة المختصة بالنظر في طلب توقیع الغرامة التهدیدیة الجهة : ثالثا
إن تحدید الجهة القضائیة الإداریة التي لها صلاحیة الأمر بالغرامة التهدیدیة لتنفیذ 
الأحكام القضائیة، یرتبط بمصدر الحكم القضائي المطلوب تنفیذه، وبنوع الغرامة التهدیدیة سواء 

  .لأصلي أو في مرحلة لاحقة بعد الحكمكانت في مرحلة الحكم ا
وجدیر بنا أن نعتبر أن الغرامة التهدیدیة المرتبطة بالحكم الأصلي غالبا ما تأمر بها 
ن كان یستطیع مجلس الدولة أن یأمر بها في حالة إلغاء القرارات المركزیة بما  ٕ المحكمة الإداریة، وا

بهذه السلطة، وذلك استنادا إلى نص المادة أنه أصبح یعترف لجمیع الهیئات القضائیة الإداریة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء نصها عاما یشمل جمیع الجهات القضائیة  980

  . الإداریة
  أما بالنسبة لتوقیع الغرامة التهدیدیة اللاحقة للحكم القضائي، فنمیز بین حالتین؛ 

جلس الدولة وقبوله أوجه الطعن بالاستئناف، في حالة الطعن في الحكم القضائي أمام م - 1
صداره قرارا بالإلغاء، فیرجع لمجلس الدولة الاختصاص في إمكانیة الأمر بتوقیع الغرامة التهدیدیة  ٕ وا

السابقة الذكر، أما إذا فصل جزئیا فقط في إلغاء الحكم، فنرى أنه یمكن  980استنادا لنص المادة 
  .1جلس الدولة توقیع الغرامة التهدیدیة في حدود ما تم الفصل فیهبذلك لكل من المحكمة الإداریة وم

في حالة اكتساب الصفة النهائیة للحكم القضائي سواء بتأیید الحكم بعد استئنافه أمام مجلس  - 2
الدولة أو برفض الطعن لفوات المیعاد، فإن اختصاص الأمر بتوقیع الغرامة التهدیدیة یعود إلى 

من قانون  987رة الحكم القضائي المطلوب تنفیذ، حسب نص المادة المحكمة الإداریة مصد
غیر أنه بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي فكان له اتجاه مخالف حیث . الإجراءات المدنیة والإداریة
، أنه في جمیع الحالات وحتى Vindevogelفي قضیة  1998- 03- 13اعتبر في حكم له بتاریخ 

مة الاستئناف فإن الاختصاص یبقى لهذه الجهة الأخیرة في في حالة رفض الطعن من طرف محك
  . 2اتخاذ التدابیر التي یتطلبها تنفیذ الحكم والحكم بالغرامة التهدیدیة

بالنسبة لاختصاص القضاء الإداري بتوقیع الغرامة التهدیدیة في القانون الفرنسي، فلم 
، وبعد صدور القانون 1980نة یكن معترف بهذه السلطة إلا لمجلس الدولة في ظل القانون س

                                                             
  .339حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص  -1
  .190عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -2
  .654الشیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص لحسین بن  -
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أصبح یعترف بهذه السلطة للمحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة على السواء،  1995
. 1وبالتالي لم یعد حكرا على مجلس الدولة، لیصبح بذلك یشمل جمیع الأجهزة القضائیة الإداریة

فیذه تحدید الغرامة التهدیدیة في حیث یمكن للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم النهائي وضمانا لتن
حالة عدم الامتثال للأوامر التي تصدرها إلى الجهة الإداریة، ومن جهة أخرى فإن طلب التنفیذ في 
حالة عدم تنفیذ الحكم المطعون فیه بالاستئناف یرفع إلى الجهة القضائیة الإداریة المرفوع لها 

  .  2الاستئناف
   

  الفرع الثاني  
  الإداري في توقیع الغرامة التهدیدیة مدى سلطة القاضي

 
یقتضي التطرق إلى مدى سلطة القاضي الإداري في الأمر بتوقیع الغرامة التهدیدیة 
لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة في مواجهة الإدارة، معرفة مدى حریته في ذلك 

  .وكذلك القیود التي ترد علیها
  .طة القاضي الإداري في الأمر بتوقیع الغرامة التهدیدیةالقیود الواردة على سل: أولا

انطلاقا من نطاق وحقل توقیع الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، فإن القاضي الإداري 
الفرنسي وكذلك ما ذهب إلیه المشرع الجزائري، تتقید سلطته باحترام المواعید القانونیة لقبول طلبات 

فإنه لا من قانون القضاء الإداري الفرنسي  3-931توقیع الغرامة التهدیدیة، فحسب نص المادة 
یمكن تقدیم طلب توقیع الغرامة التهدیدیة لضمان تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس الدولة أو 
محاكم إداریة مختصصة إلا بقرار صریح بالرفض من الإدارة المعنیة ومضي ستة أشهر من تاریخ 

  . الأجل التبلیغ الرسمي، إلا إذا كان قد تم تحدید أجل للتنفیذ، فیقبل الطلب من یوم انتهاء
وتتقید أیضا سلطة القاضي الإداري في الجزائر باحترام هذه المواعید القانونیة حسب نص 

السابقة الذكر، لقبول طلب الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ الحكم النهائي وطلب  987المادة 

                                                             
  .287جورج فودیل بیار دیلقولقیه، مرجع سابق، ص  -1

2- l'art L 911-4 du CJA 

  . 131منصور محمد احمد، مرجع سابق، ص  -
  .189عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -
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انقضاء الأجل الممنوح الغرامة التهدیدیة وفي حالة تحدید هذه التدابیر لا یجوز قبول الطلب إلا بعد 
  . للتنفیذ

باعتبار أن القضاء الإداري الفرنسي یعرف من وسائل التنفیذ الأخرى غیر القضائیة  
والتي تعرف بالمساعدة على التنفیذ على مستوى المحاكم الإداریة أو محاكم الاستئناف الإداریة، أو 

 766- 63التي أقرها المرسومین رقم من خلال اللجوء إلى لجنة التقریر والدراسات بمجلس الدولة و 
ل التالي؛ ؤ نطرح التسا. 19691-01-28الصادر بتاریخ  88-69و رقم  1963-07-30بتاریخ 

هل تتقید سلطة القاضي الإداري في توقیع الغرامة التهدیدیة بإلزامیة اللجوء إلى الوسائل غیر 
  القضائیة للتنفیذ قبل إمكانیة إصداره حكمه؟ 

رسومین السابقین فإن عمل هذه اللجنة یكون بالتنسیق مع القسم حسب ما أقره الم
القضائي بمجلس الدولة والتي بقیت تختص بالطلبات المتعلقة بالهیئات القضائیة 

وفي حالة ما إذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى حل، تقوم بإرسال الملف إلى القسم   ،2المتخصصة
من قانون  r931-7وهذا حسب المادة  3تلقائیاالقضائي بالمجلس الذي یستطیع توقیع الغرامة 

القضاء الإداري حالیا، ویرى البعض أنه لا یمكن الحكم بالغرامة التهدیدیة بعد الحكم في الموضوع 
، غیر أنه حسب نص 4إلا إذا أخفقت الحلول الودیة المتعلقة بتدخل قسم الدراسات في مجلس الدولة

، فنخلص أنه لا یمنع من اللجوء مباشرة إلى القسم من قانون القضاء الإداري 2-931المادة 
  .5القضائي بمجلس الدولة، لأن اللجوء إلى هذه اللجنة هو إختیاري

ومن بین القیود الواردة على سلطة القاضي الإداري الفرنسي في توقیع الغرامة التهدیدیة 
لى أن مفهوم صاحب هو أنه لا یحكم بها إلا بناء على طلب من صاحب الشأن، وتجدر الإشارة إ

نما یشمل كل الأشخاص المعنیین بالقرار محل  ٕ الشأن لا یقتصر على أطراف الخصومة وا
من قانون القضاء الإداري فقد أخضعت شروط قبول  3-911، وحسب نص المادة ل 6الخصومة

 2- 911أو 1- 911توقیع الغرامة التهدیدیة مع نفس أوامر التنفیذ المنصوص علیها في المادتین 

                                                             
  .371بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص  -1

2 - Jean:Luis Dewost, op cit, p 545. 
  .134منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -3
  .230مهند نوح، مرجع سابق، ص  -4
  .135منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -5
  .229مهند نوح، مرجع سابق، ص  -6
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لى الشروط المنصوص علیها في هذا القانون، على خلاف مجلس الدولة الذي یمكنه أن یقضي إ
  .بها من تلقاء نفسه في إطار الأمر باتخاذ إجراءات التنفیذ

  .السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الأمر بتوقیع الغرامة التهدیدیة: ثانیا
القاضي الإداري للغرامة التهدیدیة ضد الإدارة بعد إقرار النصوص القانونیة إمكانیة توقیع 

لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهتها، أصبح كغیره القاضي العادي یمكنه أن یحدد 
بكل حریة تاریخ سریان الغرامة التهدیدیة ومدتها و قیمتها عن كل وحدة زمنیة معینة وكذلك 

  .قنا إلیها كقید على هذه الحریةطبیعتها، في إطار احترام الشروط التي تطر 
  .سلطة القاضي الإداري التقدیریة في تحدید الحكم بالغرامة التهدیدیة -1

یتمتع القاضي الإداري بسلطة تقدیریة واسعة في الحكم بالغرامة التهدیدیة على الإدارة 
مر ذلك حسب لإلزامها بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهتها، إذا رأى ضرورة وتطلب الأ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، فله أن یأمر بها مقترنة بالأمر  979و  978نص المادة 
المتضمن إلزام الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة في نفس الحكم الأصلي، أو بصفة لاحقة لهذا 

الشأن، حسب نص  الحكم، مراعیا كل الشروط المتعلقة بالطلب من طرف المحكوم له أو صاحب
  . من نفس القانون 987المادة 

وبما أن القاضي الإداري یمارس سلطة واسعة في الحكم بالغرامة التهدیدیة في إطار ما 
تحمله من هدف لحمل الإدارة على تنفیذ التزامها وكسر تعنتها، فهو لیس ملزما بتسبیب حكمه لها، 

  . أو لطالبها حین رفضه الحكم بها
تساؤل هنا في حالة الأمر بهذه الغرامة التهدیدیة لاسیما في الموضوع مقترنة مع ویثار للباحث 

  الحكم الأصلي، هل یمكن أن یحكم بها القاضي الإداري من تلقاء نفسه؟
بالنسبة للمشرع الجزائري لم یذكر ذلك صراحة، ونحن نعتقد انه تطبیقا لنص المادتین 

داریة، یمكن للقاضي أن یأمر بها تلقائیا مقترنة مع من قانون الإجراءات المدنیة والإ 979و 978
التدابیر التنفیذیة المطلوبة والتي یتطلبها الحكم الأصلي أو في مرحلة لاحقة له عند الاقتضاء، غیر 

من نفس القانون بعد رفض  987أنه یلزم تقدیم طلب للغرامة التهدیدیة فیما نصت علیه المادة 
  .رام المواعید القانونیة لإمكانیة طلبهاتنفیذ الأحكام النهائیة واحت

بالنسبة للمشرع الفرنسي جعل شرط إمكانیة قبول الحكم بالغرامة التهدیدیة بناء على طلب 
صاحب الشأن المقدم وطبقا للشروط المذكورة سابقا أمام المحاكم الإداریة أو محاكم الاستئناف 
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 02ها من تلقاء نفسه وهو ما نصت علیه المادة ، أما أمام مجلس الدولة فیمكنه أن یأمر ب1الإداریة
  .من قانون القضاء الإداري 5-911السابق الذكر المدمجة في المادة ل  1980من قانون سنة 

  .سلطة القاضي الإداري التقدیریة في تحدید تاریخ سریان توقیع الغرامة التهدیدیة -2 
الغرامة التهدیدیة یخضع لسلطة إن اختلاف تحدید المدة التي یمكن أن یبدأ منها سریان 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  980القاضي التقدیریة، وهو ما یفهم من مضمون المادة 
وبذلك فإن تحدید هذه المدة لبدایة . من قانون القضاء الإداري الفرنسي 4-911ونص المادة ل 

ر الهدف الأساسي من توقیعها سریان مفعول الغرامة التهدیدیة یخضع لمدى اقتناعه في إطا
باعتبارها وسیلة للضغط على الإدارة لحملها على تنفیذ التزاماتها واتخاذ موقف صارم تجاهها، على 

، 2أن تفاوت هذه المدة لا یرتبط بالضرورة باختلاف الالتزام الوارد في الحكم القضائي المراد تنفیذه
ن كانت الإدارة تحتاج لتنفیذ بعض التزاماتها ٕ إلى مدد معقولة كاستثناء في حالات الاستعجال  وا

القصوى، حیث ینبغي على القاضي الإداري إعطائها أجلا معقولا للتنفیذ یبدأ بعده سریان الغرامة 
التهدیدیة، وجرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي على تحدید متوسط أجل التنفیذ إلى شهرین وفي 

  .3حالات قلیلة إلى خمسة عشر یوم
  .لقاضي الإداري التقدیریة في تحدید مدة الغرامة التهدیدیةسلطة ا -3

لا یوجد في النصوص القانونیة الإجرائیة ما یفید تحدید مدة الغرامة التهدیدیة، لأن الهدف الأساسي 
  هو إلى غایة تنفیذ الحكم القضائي، لكن هل یستطیع القاضي الإداري تحدید مدة للغرامة التهدیدیة؟

الإداري لا یقوم بتحدید مدة الغرامة التهدیدیة لتنفیذ الأحكام القضائیة؛ الأصل أن القاضي 
باعتبارها ذات طابع وقتي إلى غایة التنفیذ، ونحن نرى كما یذهب إلیه البعض أنه لا یمنع القاضي 

، لأننا نرى أن ترك سریان میعاد 4الإداري من تحدید مدة للغرامة التهدیدیة إذا رأى ضرورة لذلك
التهدیدیة دون تحدیده أجل لتصفیتها لا یحقق الغایة المرجوة من توقیعها، إلا بعد هذا  الغرامة

 . الإجراء كوسیلة فعلیة لممارسة هذا الضغط على الإدارة لحملها على تنفیذ التزامها
  

                                                             
1 - l'art L911-3 du CJA. 

  .140، ص ابقسمنصور محمد أحمد، مرجع  -2
  .216 عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص -3
   .142، ص سابقمنصور محمد أحمد، مرجع  -4
  .216عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -
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  .سلطة القاضي الإداري التقدیریة في تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة -4
مة معینة تقید سلطة القاضي الإداري في تقدیر معدل لم تحدد النصوص القانونیة قی

الغرامة التهدیدیة في المجال الإداري لتنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، وبذلك فیبقى القاضي 
، كما 1الإداري حر في تحدید القیمة التي یراها ضروریة عن كل وحدة زمنیة والتي تقدر غالبا بالیوم

ن الالتزام الوارد في الحكم المطلوب تنفیذه، لكنه قد یراعي في ذلك لا یتقید في ذلك بنوع ومضمو 
مدى خطورة النتائج التي قد تترتب لأصاحب الشأن من التعسف في عدم التنفیذ، ومدى یسار 

، لأن قیمة 2المحكوم علیه بالغرامة التهدیدیة ومدى كفایتها للتغلب على المماطلة أو عدم التنفیذ
  .دف للقیام بالغرض الأساسي من توقیعها لجبر الإدارة على التنفیذالغرامة التهدیدیة ته

  .سلطة القاضي الإداري التقدیریة في تحدید طبیعة الغرامة التهدیدیة -5
إذا كان الأصل أن القاضي الإداري یمكنه توقیع غرامة تهدیدیة بصفة مؤقتة، حیث  

تهاء أجل التنفیذ، فبإمكانه أن یأمر بغرامة یستطیع تعدیل مقدارها أو إلغائه عند بدایة سریانها وان
تهدیدیة بصفة نهائیة دون إعادة النظر فیها، وهنا لا یقتصر دوره في حالة صفیتها إلا القیام بعملیة 

  . حسابیة حسب مدة عدم التنفیذ
  

 المطلب الثالث
 سلطة القاضي الإداري في تصفیة الغرامة التهدیدیة

 
جراء تهدیدي  ٕ بما أن الحكم بتوقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة هو وسیلة غیر مباشرة وا
وتحذیري لكسر تعنتها في حالة عدم تنفیذها للأحكام القضائیة الصادرة في مواجهتها، فإن هذا 

ى الحكم لوحده غیر كافي إلا إذا تم تسویة وتصفیة هذه الغرامة التهدیدیة كأثر قانوني یترتب عل
الحكم بها بعد التأكد من الموقف النهائي للإدارة، من خلال إتباع إجراءات تتعلق بطلب التصفیة 

، بما یعد مرحلة متقدمة ووسیلة ضغط حقیقیة تحقق نوع من الردع لاحترام الأحكام )فرع أول(

                                                             
، سنة 10، مجلة مجلس الدولة العدد 2010-05-27بتاریخ  052240قرار لمجلس الدولة الجزائري رقم  -1

  .110، ص 2012
  .231مهند نوح، مرجع سابق، ص  -2
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یة حیث تظهر سلطة القاضي الإداري في إجرائها وتتباین حسب نوع الغرامة التهدید. القضائیة
  ).  فرع ثاني(وصور عدم التنفیذ 

  
  الفرع الأول

  الإجراءات المتعلقة بتصفیة الغرامة التهدیدیة 
  

من قانون الإجراءات  986إلى  983لقد تناول المشرع الجزائري من خلال المواد من 
بق المدنیة والإداریة عملیة تصفیة الغرامة التهدیدیة كمرحلة ثانیة لها، كأثر قانوني للحكم السا

لتوقیعها، بعد التأكد من موقف الإدارة النهائي حول مدى تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في 
من قانون القضاء  10-911إلى ل 7-911مواجهتها، وتناولها المشرع الفرنسي من خلال المواد ل

لاسیما في المادة  1980- 07- 16الإداري الحالي، بعد أن كان قد تناولها من خلال القانون 
بعدما تم الاعتراف للمحاكم الإداریة ومحاكم  1995، ومن خلال قانون سنة 1الرابعة منه الملغاة

الاستئناف الإداریة في فرنسا بإمكانیة توقیع الغرامة التهدیدیة وكذلك حتى بالنسبة للهیئات القضائیة 
ابعة السابقة التي تفصل بصورة مستعجلة بعدما كان حكرا على مجلس الدولة حسب نص المادة الر 

من قانون المحاكم الإداریة  4-222وحسب نص المادة . 1980- 07- 16الذكر من قانون 
منه، فإن  7- 921ومحاكم الاستئناف الإداریة والمدمجة في قانون القضاء الإداري في المادة ل

  .2بتوقیعها هي التي تقوم بتصفیتها تنفس الهیئة القضائیة التي أمر 
لتهدیدیة وسیلة للضغط ومرحلة تؤدي إلى إدانة الإدارة أو الشخص تعتبر تصفیة الغرامة ا

، وهنا یثار 3المعنوي الخاص المكلف بإدارة المرفق بدفع مبلغ من المال یحكم به القاضي الإداري
التساؤل، هل یحكم القاضي الإداري بتصفیة الغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسه، أم یكون بناء على 

  تى یحكم بها، ومن هو القاضي المختص بالحكم بها؟طلب صاحب الشأن، وم

                                                             
1 - Abrogé par Ordonnance 2000-387 du 4 mai 2000 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er jan-
vier 2001 

  .177منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -2
  .174المرجع نفسه، ص  -3
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  الإجراءات المتعلقة بطلب التصفیة: أولا
انطلاقا من السلطات المخولة للقاضي الإداري للحكم بتوقیع الغرامة التهدیدیة لحمل 

، فإن الإدارة على التنفیذ، بما یمكنه أن یحدد لها أجلا للتنفیذ یبدأ منه سریان میعاد الغرامة التهدیدیة
الغرض الرئیسي من التصفیة هو وضع حد لهذا السریان وتحدید المبلغ المالي الإجمالي لحاصل 
ضرب القیمة أو مقدار الغرامة التهدیدیة التي تم الحكم بها حسب وحدة زمنیة محددة تقدر غالبا 

ل أو بعد بالیوم في عدد الوحدات الزمنیة الإجمالي سواء كانت هذه المدة محددة في الحكم الأو 
  .التأكد من عدم استجابة الإدارة وثبوت موقفها النهائي

وبما أن حكم الغرامة التهدیدیة صدر من أجل الضغط على الإدارة، فمن المعقول أنه 
یكون للقاضي الإداري أن ینتظر ما سیسفر عنه حكمه هذا، ویكون ملزما بمتابعة نتائجه، بما 

ر الغرامة التهدیدیة أو إلغائها في حالة التنفیذ أو التنفیذ یخول له القانون إمكانیة مراجعة مقدا
الجزئي، أو تأكیده هذه الغرامة في حالة عدم الرضوخ للتنفیذ وذلك باتخاذ الإجراءات المتعلقة 

  .1بتصفیة الغرامة التهدیدیة
وبذلك یمكن للقاضي الإداري التصدي لإجراء عملیة التصفیة خاصة إذا تأكد أو تبین له 

من قانون الإجراءات  983تدابیر التنفیذ المحددة بقیت بدون جدوى، وذلك حسب نص المادة أن 
من قانون القضاء الإداري الفرنسي، لكن یفهم  7-911، وهو ما تضمنته المادة ل2المدنیة والإداریة

 الجهة القضائیة لإجراء عملیة التصفیة یكون بعد التأكد من عدم يمن هذه المادة أیضا أن تصد
التنفیذ أو التباطؤ في التنفیذ، والذي یبقى إثباته في الغالب عبء على المحكوم له، عن طریق 
محضر عن الإشكال معد من طرف المحضر القضائي في حالة عدم التنفیذ أو بإثبات التنفیذ بعد 

ا طلب وبذلك فإننا نرى أن. فترة من المدة التي حددها القاضي الإداري لسریان الغرامة التهدیدیة
المحكوم له لتصفیة الغرامة التهدیدیة یبقى أمرا لابد منه كإجراء تبعي غیر مستقل عن الطلب 

، عن طریق رفع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة أمام الجهة 3الخاص بالحكم بالغرامة التهدیدیة

                                                             
  .343حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص  -1
أو في حالة التأخیر في في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، : " من ق إ م إ على أنه  983تنص المادة  -2

  ".التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها
  .33فواز صالح، مرجع سابق، ص  -3
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اضي الإداري ، إلا أن میعاد هذا الطلب یرتبط بالضرورة بالمدة التي حددها الق1القضائیة المختصة
لبدایة سریان الغرامة التهدیدیة إلى غایة التنفیذ أو إلى غایة لحظة التأكد من الموقف النهائي 
للإدارة برفض التنفیذ، أو المدة التي حددها القاضي الإداري باعتبار أن ترك هذه المدة مفتوحة من 

محكوم علیه والتي یصعب شأنه أن یبلغ حدا غیر معقول من المبالغ المالیة المتراكمة على ال
تسدیدها وینتفي معها بذلك الغرض الأساسي من توقیع الغرامة التهدیدیة بما یحتم التدخل لوضع 

  .حد لهذه المدة
  الجهة القضائیة المختصة بتصفیة الغرامة التهدیدیة: ثانیا

 7- 911ل  ةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و نص الماد 983طبقا لنص المادة 
دیة ینعقد دیمن قانون القضاء الإداري الفرنسي السابقة الذكر، فإن الاختصاص بتصفیة الغرامة الته

بها، فإذا كان الأمر بتوقیع الغرامة التهدیدیة یختلف في الجزء  تلنفس الجهة القضائیة التي أمر 
ي الجزء الذي أمرت به جهات قضائیة مختلفة، فینعقد لنفس هذه الجهات الاختصاص بتصفیتها ف

وبذلك یكون المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي اعتنق مبدأ . أو الشق الذي أمرت به
  . 2التلازم بین قاضي الغرامة التهدیدیة وقاضي التصفیة

كما أن القاضي الإداري المختص بتصفیة الغرامة التهدیدیة قد یكون قاضي موضوع أو 
أمرت بها، على خلاف ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي  قاضي استعجال حسب الجهة القضائیة التي

في بدایة الأمر وما كان علیه القضاء الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي أقر 
أن الاختصاص بتصفیة الغرامة التهدیدیة یعود إلى محكمة الموضوع حتى ولو  2-471في مادته 

بب في ذلك یرجعه البعض ویسانده الباحث أیضا إلى ، والس3حكم بها قاضي الأمور المستعجلة
مضمون خصائص القضاء الاستعجالي وشروط انعقاده، وهو ما یبرر اختصاص قاضي الموضوع 

  . 4الذي یعتمد على عناصر معینة تمس بأصل الحق عند تقدیر المبلغ المالي المصفى
    

                                                             
  . 164براهیمي فایزة، مرجع سابق، ص  -1
  .232مهند نوح، مرجع سابق، ص  -2
  .166و  163براهیمي فایزة، مرجع سابق، ص  -3
  .167، ص المرجع نفسه -4
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  الفرع الثاني
  یدیة سلطة القاضي الإداري في تسویة الغرامة التهد

  
إذا استنفد الحكم الصادر بتوقیع الغرامة التهدیدیة أثره سواء في حالة التنفیذ بعد المدة 
المحددة لسریان الغرامة التهدیدیة أو في حالة التنفیذ الجزئي أو عدم التنفیذ، فإنه یتحول إلى 

یة بطریقة ، بحیث یقوم القاضي الإداري بتقدیر المال المصفى للغرامة التهدید1تعویض نهائي
  .حسابیة ابتداء من الفترة اللاحقة لبدء سریان الغرامة التهدیدیة، وتوزیعه بین المستفیدین

  غرامة التهدیدیةللسلطة القاضي الإداري في تقدیر المال المصفى : أولا
انطلاقا من طبیعة الغرامة التهدیدیة، فإن طبیعة المال المصفى تطرح نفس التساؤلات 

 985بمفهوم العقوبة والتعویض، بحیث نجد أن التشریع الجزائري نص في المادة حول ارتباطها 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على هذا الارتباط بینها وبین قیمة الضرر، وهو ما ذهب 

من قانون القضاء الإداري لكنه لم یذكر صراحة  8-911إلیه المشرع الفرنسي في المادة ل 
  .الضررارتباطها بمقدار 

إذا كانت سلطة قاضي الغرامة التهدیدیة غیر مقیدة عند تقدیره لقیمة الغرامة التهدیدیة 
بأي عنصر من العناصر بغرض الضغط على الإدارة لحملها على التنفیذ، فإنه في مرحلة التصفیة 

د المشرع هذه السلطة ببعض العناصر التي یجب الاستناد إلیها والتي یجب إظهارها في ا ّ لحكم، قی
باعتبارها من جهة عملیة . 2ویرجع ذلك إلى اختلاف طبیعة كل مرحلة والآثار المترتبة عنها

حسابیة بحتة لاسیما في الغرامة النهائیة، غیر أنه بالنسبة للغرامة التهدیدیة المؤقتة فیمكن للقاضي 
لا یحق له الزیادة أو  الإداري تخفیض قیمتها أو إلغائها في حالة التنفیذ الجزئي أو الكلي، غیر أنه

ع من  984وباستقراء نص المادة . رفع قیمتها من نفس القانون السابق نجد أن المشرع الجزائري وسّ
هذه السلطة لاسیما وأنه منح للقاضي الإداري هذه السلطة في حالة الضرورة؛ هذه الأخیرة التي لم 

من قانون القضاء  7-911ل یحدد معناها على خلاف المشرع الفرنسي الذي أشار في المادة

                                                             
  .33فواز صالح، مرجع سابق، ص  -1
  .175براهیمي فایزة، مرجع سابق، ص  -2
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، إلى إمكانیة تعدیل قیمة 1980-07-16من قانون  2-4الإداري وهو ما ذهب إلیه في المادة 
  .1الغرامة التهدیدیة النهائیة عند التصفیة في حالة الحدث الفجائي أو القوة القاهرة

دى نخلص إلى أن سلطة القاضي الإداري في تحدید قیمة المال المصفى ترتكز على م
تعنت المحكوم علیه في التنفیذ، باعتبار أن حالة الضرورة أو الحدث الفجائي أو القوة القاهرة تنفي 
سوء نیة المحكوم علیه وموقفه النهائي من التنفیذ، وبذلك تعتبر كاستثناء یمكن للقاضي الإداري من 

السابقة الذكر فإن  7- 911غیر أنه حسب نص المادة . خلاله تخفیض أو إلغاء الغرامة التهدیدیة
ن كان یملك سلطة تعدیل قیمة الغرامة النهائیة فهو لا یستطیع إلغاءها، بمعنى  ٕ القاضي الإداري وا

  .أنه یمكنه تخفیضها فقط
أما بالنسبة للغرامة التهدیدیة المؤقتة فتظهر سلطة القاضي الإداري بصورة واسعة، بحیث 

-911لة عدم التنفیذ، وهذا حسب نص المادة لیمكنه أن یخفض من قیمتها أو یلغیها حتى في حا
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 984السابقة الذكر، وهو ما یفهم أیضا من نص المادة  7

كما أنه في حالة الالتزام بالتنفیذ في الأجل الذي حدده القاضي الإداري، فإنه لا محل 
و ما ذهب إلیه القضاء الإداري الفرنسي في حكم له لتصفیة الغرامة التهدیدیة التي تم الحكم بها، وه

لا یوجد ما یدعو لتسویة الغرامة التهدیدیة في حالة تنفیذ :" حیث قضى أنه 1988- 05- 06بتاریخ 
  . 2"الحكم للمعني

وباعتبار أن القاضي الإداري یرتكز في تحدید مبلغ المال المصفى على مدى تعنت 
تأكید مبلغ الغرامة أو تخفیضها أو إلغائها، لاسیما في حالة الإدارة وسوء نیتها، بما یخول له 

الضرورة التي لم یحدد المشرع معناها، فإنه یمكن أن نتصور حالة أخرى وهي تنازل المحكوم له 
الإدارة له، وهنا أیضا لا یوجد ما یدعو لتسویة  هعن الغرامة التهدیدیة مقابل تعویض مادي تدفع

  . الغرامة التهدیدیة

                                                             
1 - l'art l911-7 du CJA:"En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction pro-
cède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la déci-
sion provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte 
définitive". 

، ذكره منصور محمد أحمد، مرجع سابق، Lerouxالآنسة  1988-05-06قرار لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  -2
  .188ص 
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  سلطة القاضي الإداري في توزیع الغرامة التهدیدیة: اثانی
بعد تحدید قیمة المال المصفى، أجاز التشریع للقاضي الإداري عدم دفع جزء من هذا 
المال إلى المدعي، وتوزیعه بینه وبین الخزینة العمومیة، لكن یثار التساؤل حول مبررات ذلك، 

ستقلة عن التعویض، ویستند القاضي الإداري في خاصة وأن الغرامة التهدیدیة كما سبق التطرق م
  تقدیرها إلى مدى تعنت وخطورة عدم تنفیذ التزام الإدارة؟  

  :كیفیة ومبررات توزیع المال المصفى من الغرامة التهدیدیة -1
في إطار إجراء عملیة التصفیة یلتزم القاضي الإداري بمبدأ الوجاهیة وفقا للمبادئ التي 

الخصومة، للإطلاع على ملاحظات الأطراف بعد استدعائهم إلى جلسة خاصة تسبق تقوم علیها 
لا عدت باطلة، وهذا ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي في حكم له بتاریخ  ٕ - 01-11قرار التصفیة وا

كما له أن یخفض من قیمة الغرامة التهدیدیة إذا تبین له حسن نیة الإدارة في التنفیذ، وله  .20061
عند الضرورة أو في حالة الحدث الفجائي أو القوة القاهرة التي تجعل التنفیذ مستحیلا أن یلغیها 

وبعد تحدید هذا المال المصفى سواء بالطریقة . حسب ما نص علیه المشرع الفرنسي صراحة
الحسابیة لحاصل ضرب قیمة الغرامة التهدیدیة عن كل وحدة في المدة الإجمالیة من تاریخ سریان 

تهدیدیة، أو بعد طرح القیمة التي یرى القاضي الإداري ضروریة لتخفیضها من الحصیلة الغرامة ال
لكن یثار . الإجمالیة للغرامة التهدیدیة، یقوم بتوزیع حاصل هذا المال المصفى على المستفیدین

  التساؤل هنا من هم المستفیدین؟
ن سریان الغرامة في حالة تعنت الإدارة عن التنفیذ لاسیما بعد مرور فترة طویلة ع

التهدیدیة الصادرة في مواجهتها، سینتج عنه تراكم مبالغ مالیة كبیرة یصعب تسدیدیها، ومن جهة 
أخرى قد ینشئ إثراء بالنسبة للمحكوم بأكثر مما قد یستحقه كأثر لتنفیذ الحكم الأصلي، مما یحتاج 

  . إلى حجة لتبریر هذا الإثراء
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  985المادة وعلیه فقد نص المشرع الجزائري في 

أنه یمكن للقاضي الإداري أن یحكم بعدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي، إذا تجاوزت 
لكنه یبقى هذا الإجراء  .قیمة الضرر، والسبب هو عدم إثراء المستفید من هذه الغرامة التهدیدیة

بسبب أن الغرامة التهدیدیة تبقى مستقلة عن التعویض وهذا بصراحة النصوص، على خلاف  امنتقد
                                                             

ذكره ، département de la Haute-Corse c/Mme y)  (2006- 01- 11قرار لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  -1
  .217عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص 
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حینما نص أنه  1980- 07- 16ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي في المادة الخامسة من قانون 
، وفي المادة 1یستطیع مجلس الدولة أن یقرر أن جزء من الغرامة التهدیدیة لا یكون مدفوعا للطاعن

قانون القضاء الإداري أعطى للقاضي الإداري إمكانیة توزیع أو تخصیص جزء من  من 8- 911ل
هذه الغرامة التهدیدیة إلى الخزینة العمومیة دون أن یربطها بتجاوز مقدار الضرر الذي قد یحصل 

  .للمدعي
وبذلك فالقاضي الإداري حین تقریره توزیع المال المصفى، یأخذ بعین الاعتبار مقدار 

ي حصل للمحكوم له، دون إثراء المحكوم له، ویقرر دفع الجزء المتبقي للخزینة الضرر الذ
إلیه الباحث إلى أنه یعد خروجا عن اختصاص قاضي الغرامة  ساندهالعمومیة، بما یعتبره الفقه وی

وقاضي التصفیة، لأن القاضي الإداري هنا یأمر بالغرامة التهدیدیة لحمل الإدارة على التنفیذ، ولذا 
أن تحدد بمستوى مرتفع بما یتفق والقدرات المالیة للإدارة، ولیس تولي تقدیر الضرر الحاصل  یجب

  .   2للمحكوم له والبحث عن التعویض
  :تنفیذ الحكم بتصفیة الغرامة التهدیدیة -2

من شروط تنفیذ الأحكام القضائیة بدفع مبالغ مالیة، أن تكون نهائیة، وبما أن الحكم 
الحكم بدفع مبالغ مالیة فإن تنفیذها یخضع لنفس الشروط وهي أن  ولتهدیدیة هبتصفیة الغرامة ا

لا و   تكون حائزة لقوة الشيء المقضي به، لأن الغرامة التهدیدیة أصلا تحوز على هذه الصفة النهائیة
المبلغ المحكوم به في الأجل  تسدیدفي حالة عدم  وعن إجراءات التسدید فإنه .تقبل أي طعن

فإن إجراءات الدفع تكون بناء على طلب من المحكوم  ،-أجل شهرین -القانوني من إعلان الحكم
من قانون الإجراءات المدنیة  986لنص المادة  وفقاله أمام الخزینة لإستیفاء المبالغ المستحقة، 

   .  على بعض أحكام القضاء مطبقةالمحدد للقواعد ال 02-91، وتطبیقا للقانون رقم والإداریة
  

                                                             
  .191منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -1
  .218عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص  -2
  .190منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -
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  خاتمة 
 

تختلف أدوار القاضي الإداري  في إطار بحثه في المنازعة الإداریة والبت فیها،
یعترف له بالدور الاستقصائي في ف، إلى غایة النطق بالحكم سیر الدعوىمراحل وصلاحیاته خلال 

ن كان قد أصبح یعترف أیضا للقاضي العادي بهذا الدور إلى حد ما ٕ دارة الخصومة؛ وا ٕ ؛ توجیه وا
غیر أن سلطته في توجیه الخصومة ومراقبة إجراءات الدعوى لیست على إطلاقها، لأن سلطته 

، لاسیما الإثباتوریا لحل النزاع أو لتكوین قناعته في مجال التقدیریة تظهر فیما یراه مناسبا وضر 
  .المنعبأو  سواء بالإلزامفي غیاب النصوص التي تحد وتقید هذه السلطة 

ن الممارسة القضائیة للدعوى الإداریة أخذت أشواطا كبیرة وفترة من الزمن رسخت أ وبما
ن تشابهت مع تلك القواعد ال ٕ متعلقة بالدعوى العادیة إلا أنها تبقى قواعدها الأصیلة التي حتى وا

هذه الروابط التي میزت سلطات القاضي الإداري ؛ تتمیز عنها، لأنها تخضع لروابط القانون العام
وكانت ضرورة حتمیة للإعتراف له بها لمواجهة الإدارة العامة أو الأشخاص العامة حینما تستعمل 

وأهم  والقضاء، ة في مفهوم استقلال الإدارةالسلطات العامة، والتي هي في حقیقة الأمر عقب
عن  مستقلا اجهاز عارض في تطبیق الأحكام العامة لقواعد الإثبات في مواجهتها سواء باعتبارها 

أنها الفرد العادي الخصم بحكم  لا یملكهما ثبات الإوسائل  من جهاز القضاء أو باعتبارها تمتلك
هذا الإداري والتي تجعلها في مركز مریح وقوي مقارنة بلتسییر النشاط تستعملها روتینیة  وسائل
 الأسرار المهنیةامتلاكها أو سواء بحجة  ،نفسها على تقدیم دلیل ضد إرغامهالا یمكن و ، الفرد

   .في مواجهة هذا الإشكالوهنا تبرز أكثر سلطة القاضي الإداري  ،الدفاع الوطنيأسرار و 
حیث مجال اتساعها أو ضیقها إلى سلطة تنقسم سلطات القاضي الإداري من عموما و 

مقیدة في إطار ما حددته النصوص القانونیة لاسیما المتعلقة بالقواعد الإجرائیة، وأخرى تقدیریة 
فتح المجال لها والمرتبطة بالاقتناع الشخصي  في حالة حین غیاب النصوص أو سكوتها أو

أو المعترف له بها، إلى سلطة المراقبة  إلیهمن حیث المهام المسندة هذه السلطات تتنوع و  .للقاضي
أما بالنظر إلى ولایته في الحكم والتفحص، سلطة التحقیق وسلطة التقریر، وسلطة القبول والرفض، 

في الدعوى فتتسع في مجال دعاوى القضاء الكامل، وتتقید وتنحصر في مجال دعوى الإلغاء، 
دیة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة لاسیما التقلیالسلطات لیعترف له بسلطات أخرى غیر هذه 

نجد أن سلطته في الأمر ف ،بالنظر إلى طبیعة وخصوصیة أطراف العلاقة في المنازعة الإداریة
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مبدأ  إلى والنهي مقیدة وتنحصر وتضیق في مواجهة الإدارة سواء بالنظر إلى الأسباب التاریخیة أو
  .مواجهة الفرد العاديالفصل بین السلطات، بخلاف المعترف بها في 

 :التي یمكن الخروج بها النتائجومن 
  جراءات رفع الدعوى تتقید سلطة القاضي الإداري ٕ بالنسبة لجمیع في إطار مراقبة شروط وا

بضوابط النصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بها، فدوره هو  التشریعات المقارنة محل الدراسة
التحقق من توقیع العریضة أو المذكرات، والتحقق من توقیع المحامي في الدعاوى والقضایا التي 

ن كانت ألزم فیها المشرع شرط توكیل المحامي، و  ٕ العملیة بالنسبة للقاضي الجزائري والمصري تبدو ا
ة توكیل المحامي هي الأصل في جمیع الدعاوى مع إعفاء الإدارة العامة بسیطة خاصة وأن إلزامی

على العكس من ذلك فالقاضي الفرنسي یجد نفسه بین نصوص تعفي في فإنه من هذا الشرط، 
 .كثیر من المنازعات وحسب طبیعة الطعن المتخذ

  ت غیر الكتابیة الاستفسارا هإمكانیة قبولفیما یخص  ة التقدیریة للقاضي الإداريسلطالتظهر
 .بصفة استثنائیة لاسیما في حالات الاستعجال، أو من أجل معرفة أكثر واستیضاح بعض النقاط

  في قبول إرفاق الوثائق بغیر اللغة الرسمیة إذا كانت للقاضي الإداري تقدیریة السلطة ال تظهر
أن تخلف هذا الشرط لا یعني عدم قبول الدعوى أو الحق إلا مشفوعة بترجمة إلى اللغة الرسمیة، 

نما  ٕ  .عدم قبول الوثیقة المعدة للإثباتجزاؤه المطالب بحمایته، وا
  نشهر العریضة تتقید سلطة القاضي الإداري في مراقبة شرط ٕ الفقه  كان في القضاء الإداري، وا

مستقر بهذا غیر موحد و  غیر وحتى الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا ومجلس الدولة الجزائري
الخصوص، كما یختلف عن غیر من القضاء المقارن محل الدراسة، الذي لا یأخذ بهذا الشرط في 
أنظمة الشهر الشخصي، والذي لا یعتبره من النظام العام في القانون المصري حیث یجوز القیام به 

التي تخضع للنظام العیني  كإجراء لاحق فقط للاحتجاج به أمام الغیر، أما بخصوص العقارات
 .فتجعله من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

 أوجبت مختلف التشریعات المقارنة محل الدراسة، شرط إرفاق القرار الإداري محل الاختصام 
 یدفعلتأسیس إدعاء المدعي  اطبیعی اشرط باعتبارهعریضة الدعوى، تحت طائلة عدم القبول، 

ث فیه عن الأوجه التي یمكن إثارتها للفصل في النزاع، وهنا تظهر سلطة أخرى القاضي البح
للقاضي الإداري في تقدیر المانع الذي قد یحول دون حصول المدعي على هذا القرار أو أن یكون 
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بحوزته، واستعمال في حدود سلطته ما یعمل على موازنة كفة الإثبات بین الفرد المجرد من الدلیل 
 . القرار الإداريهذا لتي امتنعت عن تقدیم والإدارة ا

 التحقق من في عدم قبول العریضة طائلة وتلزمه النصوص تحت  القاضي الإداري تتقید سلطات
والوسائل التي  من طرف المدعى تحدید موضوع الطلبالشروط الموضوعیة للعریضة والمتمثلة في 

غیر أنه یمكنه قبول المذكرات الإضافیة موجز للوقائع والطلبات، ل هعرضو تؤسس علیها الدعوى، 
خلال أجال رفع الدعوى، لتصحیح العریضة التي لا تثیر أي وجه، وهنا تظهر سلطته في تحدید 

الأوجه التي یثیرها القاضي من تلقاء  كما أن .وتقدیر هذه الأوجه والتي تتعلق بوسائل المشروعیة
لطة الممنوحة له، فتارة تمنح له في إطار السلطة نفسه، تتعدد وفقا للأحكام القانونیة الخاصة بالس

التقدیریة وتارة أخرى تلزمه بها وتارة تمنعها علیه، وكل دفع یكتسي طابع النظام العام یثیره القاضي 
قانون الإجراءات المدنیة  نجد أن حیث .من تلقاء نفسه، ولا یعد هذا خروجا عن مبدأ حیاد القاضي

في الاعتراف وسع في مجال إثارة بعض الأوجه، لاسیما والإداریة على خلاف القانون القدیم 
 . سلطة الإحالة التي تعبر عن أحد مظاهر الدور الإیجابي للقاضي الإداري في الخصومةللقاضي ب

  لأنه لیس  ؛دعواهالوسائل التي یؤسس علیها المدعي تنحصر سلطة القاضي في التحقق من
القاضي ف .صحیحة، لأنها تبقى من العمل البحت الخاص بالقاضيهذه الأخیرة بالضرورة أن تكون 

الإداري یبسط في الدعوى المعروضة أمامه النظر إلى كل أوجه النزاع المطروح، سواء ما تعلق 
الموضوعیة، غیر أن منه من الناحیة الشكلیة كالاختصاص والمواعید، أو ما تعلق منه من الناحیة 

هذه الرقابة تجد حدودها وضوابطها في أن یكون وزنه ووصوله للحكم في میزان القانون، وحدوده 
 ". Ultra Petita" هي الطلبات المعروضة أمامه دون تجاوزها وهو ما یطلق علیه

 الدور یظهر مستقلة عن الدعوى إلا أنها مرتبطة بها  افي مجال الوسائل البدیلة بإعتباره
الایجابي للقاضي الإداري في عملیة الصلح على غرار دوره في الدعوى الإداریة، من خلال سلطته 
في المبادرة والسعي لإجراء الصلح، وعدم إقتصاره على إثبات ما تم اتفاق الأطراف المتنازعة علیه 

 .جزائري الجدیدفقط كدور ثانوي، وما یعد نوعا من تفعیل هذا الدور في ظل قانون الإجراءات ال
  في إطار القضایا  هاعلى عرض امجبر یكون ف ؛الوساطة عرض في مجالتتقید سلطة القاضي

في مجال سلطته التقدیریة تتسع  ، غیر أنه من جهة أخرىوالنزاعات التي لم یستثنها النص القانوني
مهما یكن موضوع النزاع فإنه لا یمكن إجراء الوساطة ولكن تقدیر إرتباط النزاع بفكرة النظام العام، 

ذا كان القانون قد حدد لها فترة زمنیة معینة لهذا الغرض ینبغي عدم  ٕ إلا بعد موافقة أطراف النزاع، وا
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تجاوزها، إلا أنه یمكن للقاضي في إطار سلطته التقدیریة تمدید هذه الفترة لمرة واحدة فقط وذلك بعد 
قد أخرج الوساطة القضائیة كإجراء من دائرة بالنسبة للقانون المصري ف أما .موافقة الخصوم

 .المنازعات الإداریة بصفة عامة
  في مجال التحقیق على غرار التشریعات المقارنة تم تدعیم سلطات القاضي الإداري بوسائل

سیطرة وآلیات، من خلال منحه الدور الأكبر في استخدامها انطلاقا من سلطته التقدیریة وتحت 
وتظهر  .هیئة مفوضي الدولة تحضیر الدعوى وتهیئتها على أنه في مصر تتولى ؛القاضي المقرر

للنزاع  القاضي تحدید المدة الزمنیة التي یستغرقها التحقیق، وصولا إلى فهمهذه السلطة في 
وتفحصه لأدلة الإثبات طبقا للوسائل المقررة، وتكوین قناعته ومعرفة حقیقته بالنزاع، وخلال هذه 

دارة إجراءات  الإداريالمدة یلعب القاضي  ٕ الدور المهم والجزء الكبیر في إطار تسییر الخصومة وا
 .التحقیق بما له من سلطات استقصائیة، لإجراء التحقیق والمراقبة

  طابع إجباري خلافا لما هي علیه  ذاتأن إجراءات التحقیق في الخصومة الإداریة  منطلقمن
في المواد المدنیة، إتجهت التشریعات نحو العمل على زیادة فاعلیة دور القاضي في عملیة الإثبات 

من خلال توزیع عبء الإثبات لموازنة متخذة خطوات جدیة بسن قوانین لتحقیق هذا الهدف المرجو 
یقف القاضي مكتوف الید منحسرا دوره في لكي لا ، ة غیر المتكافئة بین أطراف الخصومةالعلاق

 .تلقي الأدلة والبراهین دون أن یمارس دورا فعالا إزاء الخصومة
  إطار النطق بالحكم في الدعوى وبالنظر إلى ولایته في الحكم في الدعوى، لا تختلف في

 قاضي الإداري في مجال دعاوى القضاء الكامل، وتقیدهاالتشریعات المقارنة في منح سلطة أكبر لل
عترف له تم الا، كما حصرها في مجال دعوى الإلغاء على إلغاء القرارات غیر المشروعةوت

منازعات التأدیبیة على أنه الرقابة الملاءمة لاسیما في مجال ببالإضافة إلى رقابة المشروعیة 
، ولم قرارات الضبط الإداريمنازعات أیضا  هذه الأخیرة بالنسبة للقضاء المصري والفرنسي فتشمل

على حالات الإسراف في الشدة في یقتصر القضاء المصري في حالة الغلو في الجزاء التأدیبي 
نما  ٕ  .حتى إلى حالات الإفراط في اللین إمتداختیار الجزاء وا

 سیع سلطاته في مجال تم تو  فقد إضافة إلى السلطات التقلیدیة المعترف بها للقاضي الإداري
الإجراءات  خلاف ما كان معمولا به في ظل قانون لى، عوالغرامة التهدیدیة توجیه الأوامر للإدارة

كانت مقتصرة فقط في مجال قضاء الإستعجال كحالتي الاستیلاء  حیث لغىمال المدنیة القدیم
على غرار التشریع الفرنسي بتوجیه أوامر للإدارة وتوجیه الغرامة  لهوالتعدي، لیصبح یعترف 
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تنفیذ الإلتزامات المترتبة على الأحكام القضائیة التي یصدرها، أو من  الإدارة على التهدیدیة لحمل
في الاعتراف بهذه السلطة رغم  ا، لكن یبقى التشریع المصري مترددأجل تنفیذ الأحكام القضائیة

 .ن طرف الفقهالاعتراف بها م
  إن الإعتراف بسلطة القاضي الإداري في توجیه الغرامة في كثیر من الأحیان لا یحقق الغایة

، ولذلك فإن المرجوة من الحكم القضائي لاسیما فیما یتعلق بإعادة المراكز القانونیة المطالب بها
حكام الصادرة في مواجهة المتابعة الجزائیة والتأدیبیة للموظف وتحمیل مسؤولیته في عدم تنفیذ الأ

  .الإدارة یبقى وسیلة فعالة أكثر للردع وتطبیق القانون
  :والتي تتفق مع ما یراه ویذهب إلیه الفقه الإداري الاقتراحاتوأخیرا یمكن طرح بعض   
 لأنه عملیاللقاضي الإداري،  كامل الآلیات المخولةلتطبیق الجزائر الوضع في بعد  لم یصل 

، خاصة وأنه لا یزال ورقعلى  احبر  هذه السلطات في مواجهة الإدارة تبقى في كثیر من الأحیان
ي یمارس على القضاء في إطار المفهوم ذذلك الهاجس والذي یصل ربما إلى غایة الضغط ال

، وهو ما نجده في الدول التي لا تحترم الدیمقراطیةالتقلیدي لمبدأ الفصل بین السلطات وخاصة في 
القائمة طویلة بسبب عدم وجود حصیلة حول تنفیذ الأحكام القضائیة، و  ،الكثیر من الدول العربیة

 .بسبب عدم الوصول إلى رقمنة وعصرنة حقیقیة فیما یخص توحید الإجتهادات
 ما ذهب إلیه كل من التشریع الفرنسي وحتى المصري في وضع قانون خاص  یستحسن إتباع

حتى لا یفهم منه أن الإجراءات العادیة هي الشریعة العامة وبالتالي  بإجراءات الدعوى الإداریة،
 .یعامل القاضي الإداري هذه المنازعة معاملة المنازعة العادیة في إطار نظام القضاء المزدوج

 والعمل من جهة أخرى على الإحالة الصریحة لنصوص القوانین والمراسیم المتفرقة إلى هذا القانون
 .القانون الإداريكمحاولة لتقنین 

  وأن الإقتداء بالأنظمة المقارنة في إحداث درجة تقاضي إداریة للاستئناف، لاسیما نرى ضرورة
كضمان حق مبدأ وذلك . المرجع الأصلي للتشریع الجزائري في القضاء الإداري هوالنظام الفرنسي 

 . التقاضي على درجتین بالنسبة القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة
  باعتبار داريالإ ئيجهاز القضاالینبغي إضفاء التخصص في مجال تكوین القضاة في إطار ،

  .هو نفس تكوین القاضي العاديلایزال وتعیینه  القاضي الإداري أن تكوین
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) مكرر( 13فیها الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فیها، الجریدة الرسمیة لمصر، العدد 
  .2000 أفریل سنة 14بتاریخ 

   . 2005 لسنة 91قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم   -13
، ج ر العدد قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري المتضمن 2014لسنة  45القانون رقم -14
  .2014یونیو سنة  5في  23
مكرر ب  30بشأن الهیئة الوطنیة للانتخابات، ج ر العدد  2017لسنة  198القانون رقم  -15

  .  2017 -08-01المؤرخ في 
   
 التشریع الفرنسي -3

1- La Constitution française du 4 octobre 1958.   
2- Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de 
justice administrative, modifiée et complétée, J O  R F n° 107 – 2000. 
3- Code procédure civile français.  
4- Code de procédure civile français . 
5- Code pénal français. 
6- Code général des impôts français. 
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7- Code civil français. 
8- Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier . 
9- Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la pro-
cédure civile, pénale et administrative, Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 
2002 - art. 8 JORF 10 septembre 2002. 
10- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière modifie. 
11- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 
4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. 
12- Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du CJA, publié au 
JORF le 4 novembre 2016, entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 
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 :ممخص
خلال مختمف مراحل الدعوى بين التقييد والتقدير  سمطات القاضي الإداري الإجرائية والموضوعية تختمف

وفي إطار ضوابط لتعزيز دوره  . وتنفيذ الأحكام القضائيةالنطقالإدارية، بداية من سير إجراءات الدعوى إلى غاية 
احترام يمتزم ب ، ومن جهة أخرىالحريات الأساسية لكبح تعسف الإدارة العامة من جهةو  حامي الحقوقباعتباره

الوظائف والنشاطات الإدارية المنوطة للإدارة لتحقيق المصمحة العامة، وما تحوزه من سمطات عامة تجعمها في كفة 
 .، سواء في إطار تطبيق القاعدة العامة لعبء الإثبات أو تمك المتعمقة بتنفيذ الأحكام القضائيةغير معادلة لمفرد

 سير المرافق استمرار مع ضمان  هذه العلاقةعادة توازنلإ يسعى القاضي الإداري في هذا الإطار
 مقارنة ة ومدى نجاعة هذه الأخير، لأداء دوره الإيجابي في حل النزاعالضرورية والفعالةالعامة من خلال الوسائل 

 . المقارنةبالنظم
 .سمطة، قاضي إداري، التقييد، التقدير، تنفيذ الأحكام، دور ايجابي، عبء الإثبات، توازن: الكممات المفتاحية

 

 

 

Résumé : 

Les pouvoirs procéduraux et objectifs du juge administratif se diffèrent entre restriction et 

appréciation durant le déroulement de la procédure de l'action administrative jusqu’à la prononciation et 

l’exécution des jugements.  Et pour renforcer son rôle par des polices juridiques considérant qu’il est le 

défendeur des doits et libertés principales pour freiner l’abusif de l’administration publique. d'autre part, il 

doit respecter les fonctions et les activités administratives qui ont pour concrétiser l'intérêt public, dont 

l’administration possède des pouvoirs publics que permet d’être dans une position forte par rapport à 

l’individu, que se soit dans le cadre de la question des preuves ou celle d’exécution des jugements 

judiciaires. 

Dans ce cadre, le juge administratif cherche à rééquilibrer cette relation tout en assurant la 

pérennité de déroulement des services publics à travers les moyens nécessaires et efficaces, pour jouer 

son rôle positif dans la résolution du litige et son efficacité, et ce, par rapport aux systèmes comparatifs.  

  Mots clefs: pouvoir, juge administratif, Restriction, appréciation, exécution des jugements, rôle positif, 

question des preuves, équilibre. 

 
 

 

 Abstract: 

The procedural and objective powers of the administrative judge differ between restriction and 

appreciation during the enrollement of the administrative action procedure until the pronunciation and the 

execution of the judgments. And inorder to strengthen his role by legal policies since he is the regarded as 

the defender of the main rights and freedoms to curb the public administration abuse, on the other hand, 

he must respect the functions and administrative activities which are to concretize the public interest, 

since the public administration posseses public powers that allows her to be in a strong position compared 

to individual, in executing the rule of proving, or that of execution of the judicial judgments. 

That is why, the administrative judge seeks to rebalance this relationship by ensuring the 

sustainability of public services through the necessary and effective means, to play his positive role in the 

resolution of the dispute and its effectiveness, and this, compared to comparative systems. 

Keywords: power, administrative judge, restriction, appreciation, execution of judgments, positive role, 

burden of proving, balance 


